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وى 


حِوَارٌ حَوْلَ حكم الصَّلَاةِ في مَسْجِدٍ فيه قَبْرٌ 
(النْسخةٌ 1.86 - الجُزءٌ الرابغ) 


9 و م مم الر 
جَمعٌ وترتيبُ 
أبي ذَرَ الُوحيدِيّ 


.2 الطانلا 1لا ولا نانطم 


حقوق ١‏ لنشر والبَيع مَكفولة لكل أحَدِ 


تَتِمُّ المسألة الثامنة والعشرين 


(17)وقال الشيحٌ عبدالله الغليفي -أيضاح في كتابه (العذر بالجهلء: أسماء 
وأحكام): المرجئةٌ المعاصرة أدعياء السلفية القائلون بأن (الإيمان اعتقاد وقول 
وعملء والأعمال شرط كمال [بخلاف أهل السنة والجماعة القائلين بأن الإيمان 
اعتقاد وقول وعملء والعمل ركن فيه]): ويقولون أن (الكفر كفران كفر اعتقاد 
مخرج من الملة؛» وكفر عمل غير مخرج من الملة)؛ ويقولون أن (الكفر محصور 
في الاعتقاد والجحود والاستحلال: ومقيد بالعلم وقصد الكفر [أي بالعلم بأن هذا 
كفرء ثم قَضْدٍ هذا الكفر]). ويقولون أن (الكفر لا يقع بالقول ولا بالعمل ولا بالشك 
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ولا بالترك [قال الشيحٌ هيثم فهيم أحمد مجاهد (أستاذ العقيدة المساعد بجامعة أم 
القرى) في (المدخل لدراسة العقيدة): والتّزكُ المُكَفْرُء إِمّا تَرْكُ التّوجيدِء أو تَرْكُ 
الانقيادٍ العمل أو تَرْكُ الحُكم بما أَنْرَلَ الله أو تَزكُ الصَّلاةٍ... ثم قال -أي الشيحٌ 
هيثم-: وتاركُ أعمالٍ الجّوارح بالكُلَيّة -مع القُدرّة و التَّمَكنِ وعدم لكا كافرٌ 
وليس بمُسام لأنّه مُعرِض عن العَمَلٍ مُتَوَلنَ عنٍ الطاعة تارِكٌ للإسلام]؛ لأنه 
محصور في اعتقاد القلب فقط). ومن أجل هذا الاعتقاد الفاسد بنوا مذهبهم في 
عدم تكفير الحاكم المبدل لدين الله المشرع مع اللهء وتاركُ أعمال الجوارح بالكلية 
-مع القدرة والتمكن وعدم العجز- مُسْلِمٌ عندهم. ولا يكفرون مرتكب الشرك 
الأكبر الظاهر الجلي» ويعذرونه بالجهل لأنه جاهل بربه لا يعرف التوحيد الذي 
خَلَقَ اللهُ من أجله الخلقَ وأنزل من أجله الكتب وأرسل الرسل ليبينوه للناسء» وهذا 
المذهب خليط من الجهمية والمرجئة:ء لم يقلن به أحد قبل مرجئة العصر أدعياء 
السلفية [قالَ الشيحُ أبو بصير الطرطوسي في كتابه (شروط 'لا إِلَّه إِلَّا الله") في 
الذين جمعوا بين شر التجهم وشر الإرجاء: وهؤلاء من أَشَرٌ وأخبثِ ما ابثليت 
بهم الأمهُ والدعوة الإسلامية في قَزنها المعاصرء بحُكم ما أَنُوا من قدرة على 
التلبيس والتضليلء؛ وكثيرًا منه [أي من هذا التلبيس والتضليل] ما يكون أحيانًا 
باسم السلفيةء أو باسم أهل السنة والجماعة. لِتَرُوجٍ أفكازهم على عَوَامٌ الناس 
وجهلتهم. والسلفيةٌ الحَقَّهُ وأهلٌ السنة والجماعة,. منهم ومن أقوالهم بُرَآءْ 
كَبَرَاءَةٍ الذْنْبِ مِن دَمِ يُوسُفَ عليه السلامُ. انتهى]» فهو متناقض ينتقل أصحابه من 
قول إلى قول ومن مذهب إلى مذهبء وأصحابه يختلفون ويفترقون. فتجد سلفية 
الأردن وسلفية الزرقاء وسلفية ليبيا وسلفية مصر وسلفية الإسْكَنْدَرِيَةَ وسلفية 
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المنصورة وسلفية القوصية وسلفية أنصار السنة المحمدية وسلفية المدخلية 
وسلفية الجامية, وكل واحدة من هؤلاء تبدع الأخرى وتفسقها وتضللها. 
وجميعهم متفقون على همز ولمز أهل السنة والجماعة ويرمونهم بالغلو والتشدد. 
بل ومنهم من رد على اللجنة الدائمة [للبحوث العلمية والإفتاء] وهيئة كبار 
العلماء عندما بينوا ضلال هذا المذهب الإرجائي الخبيث وحذروا من هذه 
الجماعات الداعية إليه» ولمن أراد الوقوف بنفسه ومعرفة حقيقة هؤلاء الأدعياء 
عليه بقراءة فتاوى اللجنة الدائمة في التحذير من (الإرجاءٍ وبعض الكتب الداعية 
إليه)... ثم قال -أي الشيخ الغليفي-: ويقولُ بعض الشباب المغرر بهم الملبس 
عليهم في دينهم معتذرين, بأنهم لم يجدوا حولهم إلا هؤلاء الدعاة وهم في بداية 
طريق الهداية والاستقامة وطلب العلم؛ وليس لهم قدرة علمية على تحربر مذهب 
أهل السنة وما كان عليه الصحابة رضي الله عنهم؛ لا سيما وأن هؤلاء الدعاة 
والمشايخ لهم منابر ومَرضِيٌ عنهم. ومسموح لهم بالكلام الذي يُرضِي الساسة 
والنظام: فلا مشاكل عندهم ولا ملاحظات عليهم ولا خوف منهم, [وبقولٌ هؤلاء 
الشبابُ المغرر بهم] (بل هؤلاء المشايخ والدعاة يحذروننا من قراءة كتب شيخي 
الإسلام ابن تيمية وابن عبدالوهاب وأئمة الدعوة [النَّجْدِيَةِ السَلَفِية] وكبار العلماء 
واللجنة الدائمة بحجة عدم فهمها [قلتُ: ومثْلُ ذلك ما يقوم به بعض دعاة الإرجاء 
من التحذير من قراءة كتاب الشيخ سيد قطب (معالم في الطريق) إلا على شيخ. 
وُقَصَدُ بلفظ (شيخ) هنا مَن كان مِن مرجئة العصرء وهو الذي سيقوم بالتكلف 
والتعسف في تأويل ما ورد في الكتاب ليتفق مع مذهبه الإرجائي]» ويحذروننا من 
تلاميذهم وممن تلقى العلم على أيديهم» ويقولون لنا [أي عمن تتلمذ على أيديهم] 
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(هؤلاء مبتدعة وخوارج وتكفيرء يكفرون المجتمع وعموم المسلمينء ويكفرون 
تارك الصلاة؛ ولا يعذرون عباد القبور بالجهلء ويقولون بدخول أعمال الجوارح 
في الإيمان: وأن تارك أعمال الجوارح بالكلية -مع القدرة والتمكن. وعدم العجز- 
كافر وليس بمسلم.ء وهؤلاء يكفرون بالمعاصي. فلا تسمعوا لهم ولا تَقْرَأُوا كتبهم, 
فالسلف حذروا من المبتدعة)!. وهكذا يحذروننا من علماء نجد والحجاز وكل من 
قال بقولهم وحقق المسائل وردها إلى أصولها الثلاثة المعصومة. الكتاب» والسنة. 
واجماع الصحابة وفهمهم والأمة من بعدهم. مع أنهم يعلنون للناس أنهم على 
نفس المنهج وأنهم تلاميذ ابن بازء وابن جبرين» و[صالح] الفوزان: و[صالح] آل 
الشيخ, وهكذا لبسوا علينا باسم السلف والسلفية!!!. وقد تردينا على ذلك وكبرنا 
وضاعت سنين عمرنا ونحن نعتقد ونظن أننا على منهج السلف وأننا على حق 
وغيرنا مبتدعة وخوارج وتكفير كما علمنا هؤلاء الدعاة والمشايخ» وقالوا لنا (أن 
الإيمان اعتقاد وقول وعملء يزيد وبنقصء وأن الأعمال كمال فيه: فالعمل شرط 
كمال وليس من الإيمان» بمعنى أنه لو قال 'لا إله إلا الله" بلسانه واعتقد بقلبه ولم 
يعمل بجوارحه أي عمل (جنس عمل)., فهو مؤمن من أهل الجنة!!!)؛ لذلك قالوا 
لنا (تارك الصلاة مسلم وليس بكافرء لأن الصلاة عمل ولا يَكْقُرُ تارك العمل» ومن 
يُكَفْرُ تارك الصلاة فهو مِنَ الخوارج والتكفير), وأحيانًا يقولون لنا أن (مسألة 
تارك الصلاة مسألة خلافية عند الصحابة) [قالَ الشيحٌ أحمدُ الحازمي في (شَرْح 
مُخْتَصَرٍ التَّحْرِدْرِ): القول الحق أن تارك الصلاة» ولو فرضًا واحدًا يعتبزٌ كافرًا 
مرتدًا عن الإسلام» وهذا محل إجماع بين الصحابة رضي الله تعالى عنهم أن من 
ترك فرضًا واحدًا حتى خرج وقنه لغير عذر شرعي فهو كافرٌ مرتدٌ عن الإسلام: 
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حَكَى الإجماعٌ غيرٌ واحد من أهل العلم. والخلاف الذي يكون بين الفقهاء هذا 
خلاف حادث... ثم قال -أي الشيحٌ الحازمي-: كل من قال بأن أعمال الجوارح 
ليست ذاكلة فى مسمى [الإيمان) أو أنها شرط كمال يلزمه عدم التكفير لتارك 
الصلاة... ثم قال -أي الشيحٌ الحازمي-: فإذا لم تكن أعمالٌ الجوارح داخلة أأَيْ 
في الإيمان] شَرْطً صحة. أو ركن (وهو الحق). فحينئذٍ كيف يُكَفْرُ [أي المرجئ] 
بترك الصلاة؟. فلا بُدَ ِكل دليلٍ يُوَوْلُهِ بأئْه (كفرٌ دون كُفر). انتهى. وقالَ الشيحٌ 
عبذالله الغليفي في (التنبيهات المختصرة على المسائل المنتشرة): فهؤلاء المرجئة 
أدعياء السلفية» ومن قال بقولهم ووقع في شبهاتهم, لا يكفرون تارك الصلاة... 
ثم قال -أي الشيحٌ الغليفي- رَادَا على مرجئة العصر: ولا عجب من ضلالكم في 
مسألة كفر تارك الصلاة مع أنها مسألة قطعية في عصر الصحابة ومجمع عليها 
عندهم وكذلك التابعين؛ ومعلوم عند أهل السنة والجماعة أن إجماع الصحابة مقدم 
على إجماع غيرهم. وفهم الصحابة مقدم على فهم غيرهمء فالفساد عندكم أصله 
وأساسه هو الخلل في مفهوم الإيمان» وترتب عليه الضلال والانحراف في 
المسائل المبنية عليه مثل الكفرء والولاء والبراء. وتارك [جميع] أعمال 
الجوارح... ثم قال -أَي الشيحٌ الغليفي-: إذا نظرنا وجدنا أنه قد ثبت الإجماع في 
عصر الصحابة على كفر تارك الصلاة, وقد نقل هذا الإجماع أكثرٌ أهل العلم من 
أهل الحديث والفقه قديمًا وحديئًاء وتواترت الأدلة على ذلك؛ بل زاد على إجماع 
الصحابة إجماغ التابعين» نقله غير واحد من السلف أن من ترك صلاة واحدة 
متعمدًا حتى يخرج وقتها من غير عذر فقد كفر... ثم قال -أي الشيخ الغليفي-: 
فإذا ثبت إجماع الصحابة على كفر تارك الصلاة فلا كلام» ولا عبرة بالاختلاف 
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بعدهم [قالَ الشيخحٌ أبو سلمان الصومالي في (التنبيهات على ما في الإشارات 
والدلائل من الأغلوطات): إِنَّ زاغ المُتأخَرِين لا يَجِعَلُ المسألةً خلافيّة يَسُوعْ فيها 
الاجتهادٌ» والخلافُ الحايثُ بَعْدَ إجماع السَلَفٍ خَطَّأْ قَطعًا كما فُسَلّه شَيعُ الإسلام 
بْنُ تَيْمِيَة. انتهى. وقال الشيخُ أبو سلمان الصومالي أيضًا في (الجواب المسبوك 
'المجموعة الأولى'): ومن لا يُكَفْرُ تارك الصَّلاةٍ يَقولٌ (هذا مُوْمِنٌ مُسلمٌ يُعَسَلُ 
ويُصَلَّى عليه ويُدفَنُ في مَقابرٍ المُسلمِين)» أَفَلاا بستحي مَن هذا قَونُه مِن إنكاره 
تكفير مَن شَهِدَ بكفره الكتابُ والسّنَّةٌ واتّفاقٌ الصّحابةِ!ء واللَهِ التّوفِيِقُ. انتهى 
باختصار]ء وا ذاعن التفريغات الفايسدة واللقيسياك الباطلة من تقبين الققير 
بالجُحود والاستحلالٍ القَلبِيَ والقصْدٍ [أَيْ قَصْدٍ الكفْرِ] وغَيرِها مِن رَواسِب المُرجئة 
أن كَلامَ الصّحابَة شط والكد انتهى باختصار. وقال الشيخ سعد بن بجاد 
العتيبي (عضو الجمعية العلمية السعودية لعلوم العقيدة والأديان والفرق 
والمذاهب) في (تسرب المفاهيم الإرجائية في الواقع المعاصر): من تأثر بالإرجاء 
-شعر أو لم يشعر- سَيْلِحٌ على القول بأن ترك الصلاة ليس كفراء ليعزز بذلك 
ويقوي مسألة إيمان تارك جنس العمل مطلقاء إذ إن من ضيع الصلاة فهو لما 
سواها أضيع [قالَ الشيخ عَلِىْ بن شعبان في كتابه (هذا منهاجٌ النَّبِيَ والصّحابةٍ 
في باب الإيمان): الشّيحُ سفر الحوالي قال (ولم يَقُلْ أنَّ تاركها [أيْ تارك الصَّلاةِ] 
غَيرُ كافرٍ إِلّا مَن تأَثّرَ بالإرجاءٍ (شَعَرَ أو لم يَشْعْز)). انتهى باختصار]... ثم قال - 
أي الشيخ العتيبي-:: النصوص من الكتاب والسنة تواردت على كفر تاركها [أي 
تارك الصلاة]... ثم قال -أي الشيخ العتيبي-: ومسألة الصلاة من أظهر المسائل 
التي أجمع الصحابة على كفر تاركها. انتهى. وقالَ الشيحٌ أبو بصير الطرطوسي 
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في كتابه (قواعدُ في التكفير): وكذلك الصلاةٌ -عمود الإسلام؛ آخرٌ ما يُفقد من 
الدين» فإذا فقدت فُقد الدين» الصلاة التي حكم النبي صلى الله عليه وسلم على 
تاركها بالكفر والشرك والخروج من الملة- فقد هَوَّنوا [أَيْ أَهْلُ التّجَهُم والإرجاء] 
مِن شأنهاء لأنها عَمَلٌء وجادلوا عن تاركها أَيَّما جدالٍ؛ إلى أن هانّ على الناس 
تزكهاء وأصبح تزكُها صفة لازمة لكثيرٍ مِنَ الناس» ولا حول ولا قوة إلا بالله!؛ 
فقالوا لهم (لا عليكم» هذا الكفر كفر عملء وكفر العمل -ما دام عملًا- ليس بالكفر 
الذي تذهبون إليه. وإنما هو كفر أصغرء وكُفرٌ دُونَ كُفر). فوسعوا بذلك دائرة 
الكفر العملي الأصغر [أي لما أدخلوا فيه تَرْكَ الحكم بما أنزل الله وتَرْكَ الصلاة] 
بغير علم ولا برهان حتى أدخلوا في ساحته الكفر الأكبرء وأئمة الكفر البواح!. 
انتهى. وقال المنذري في (الترغيب والترهيب): قال ابن حزم [في (المحلى)] (وقد 
جاء عن عمر وعبدالرحمن بن عوف ومعاذ بن جبل وأبي هريرة وغيرهم من 
الصحابة رضي الله عنهم؛ أن من ترك صلاةً فرض واحدةً متعمدًا حتى يخرج 
وقتهاء فهو كافر مرتدء ولا نعلم لهؤلاء من الصحابة مخالفًا)... ثم قال -أي 
المنذري-: قد ذهب جماعة من الصحابة إلى تكفير من ترك الصلاة متعمدا لتركها 
حتى يخرج جميع وقتهاء منهم عمر بن الخطاب وعبدالله بن مسعود وعبدالله بن 
عباس ومعاذ بن جبل وجابر بن عبدالله وأبو الدرداء رضي الله عنهم. انتهى 
باختصار. وجاء في كتاب (فتاوى اللجنة الدائمة) أن اللجنة الدائمة للبحوث 
العلمية والإفتاء (عبدالعزيز بن عبدالله بن باز وعبدالله بن غديان وصالح الفوزان 
وعبدالعزيز آل الشيخ وبكر أبو زيد) سُيئِلَت: مِنَ المعلوم أن تارك الصلاة كافر 
خارج من الملة؛ ولكن ما هو ضابط الترك (أي هل يكفر إذا ترك كل الصلواتء أم 


(5) 


يكفر إذا ترك صلاة واحدة)؟. فأجابت اللجنة: الأحاديث الدالة على كفر تارك 
الصلاة. كقوله صلى الله عليه وسلم (من ترك الصلاة فقد كفر). وقوله صلى الله 
عليه وسلم (بين الرجل ودين الكفر والشرك ترك الصلاة) تدل على أن ترك بعض 
الصلوات كترك جميعها إلا أن ترك جميع الصلوات أعظم إثما. انتهى. وجاء في 
كتاب (فتاوى اللجنة الدائمة) أن اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء 
(عبدالعزيز بن عبدالله بن باز وعبدالله بن غديان وصالح الفوزان وعبدالعزيز آل 
الشيخ وبكر أبو زيد) سُئلت: ما حكم من يترك فرضًا من الفرائض الخمس- 
كالفجر مثلًا- ويقول إنه يُقِرُ بها ولكنْ يتركها متكاسلًا ومقصرًا فقط؟. هل يثاب 
على الأربع فرائض التي يصليها وبعاقب على ترك الفرض فقط؟. وهل يثاب على 
ما يقدم من أعمال الخير الأخرىء مثل بر الوالدين وصلة الرحم وغيرهما من 
أفعال البر؟. فأجابت اللجنة: من ترك صلاة واحدة متعمدًا فهو كمن ترك جميع 
الصلواتء فلا تقبل منه بقية الصلوات ولا يقبل منه أي عمل حتى يقيمَ الصلاة 
وبحافظ عليها كُلَّهاء لأنه بترك الصلاة عمدًا يكون كافرًا كفرًا أكبرء ولو كان مقرًا 
بوجويها. انتهى باختصار. وجاءَ في هذا الرابط على موقع الشيخ ابن بازء أنَّ 
الشيحٌ سُئِل: أنا حَرِيصٌ على أنْ لا أَدْرُْكَ الصلاة. غَيْرَ أَنِي أنام متأخراء فَأُوَفَتُ 
مُنَبَّةَ السّاعَة على السَّاعَةَ السابعة صباحًا (أَيْ بَعْدَ شروق الشّمس). ثم أَصَلِّي 
وأذهبٌ للمُحاضَرات, فأرجو مِن سماحة الوالد إيضاح الحُكم؟. فأجابَ الشيحٌ: مَن 
يتعمّهُ ضَبْط السَاعَةِ إلى ما بعد طلوع الشمس حتى لا يُصلّي فريضة الفجر في 
وقتهاء فهذا قد تعمّدَ تزكها في وقتهاء وهو كافرٌ بهذا كفرًا أَكْبَرَ لِتَعَمّدِه تَرْكَ 
الصلاة في الوقتٍ [قلتُ: إذا مات هذا الشخصٌ قَبْلَ دخولٍ وقتٍ الفجر بَعْدَما صَبَط 
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السّاعةَ فإنه يموت كافرًا. قال النووي في (رَوْضَهةٌ الطَلِبينَ): قَالَ الْمْتَوَنِّي 
[النَيْسَابُورِيُ الشافعئء الْمْتَوَفّى عام 478ه] إوَالْعَرْمُ عَلَى الْكُفْرٍ في الْمُسْتقْبَلٍ كُفُْرٌ 
في الْحَالِء وَكَذَا التَرَدُدُ في أَنّهُ يَكْقْرُ أَمْ لاء فَهُوَ كُذْرٌ في الْحَالِء وَدَذَا التَغِْيق بِأَمْرٍ 
مُسْتَقْبَلِء كَقَوْلِهِ (إِنْ هَلَكَ مَالِي أؤ وَلَدِي تَهَوّدْتُ» أو تَنَصَرْتُ)؛ والرّضًا بِالْكفرٍ كُذْرٌ 
حَتَّى لَو سَأَلَهُ كَافِرٌ يُرِيدُ الإسْلام أَنْ يُلَقَدَهُ كَلِمَةَ التَوْحِيدِء فُلَمْ يَفْلء أؤ أَشَارَ عَلَيْهِ 
بأَنْ لا يُسْلِمَ أو عَلَى مُسْلِم بِأنْ يَزْتَدٌ فَهُوَ كَافِرَ). انتهى باختصار. وقالَ الشيحٌ 
أبو سلمان الصومالي في (خطاب مفتوح إلى الأمة الإسلامية وعلمائها): الرّضًا 
بِالْكفْرٍ كفرٌ... ثم قال -أي الشيحٌ الصومالي-: المُدّرّرُ عند أهلٍ العم هو أنَّ من 
عَرَّمَ أن يَكقُرَ في الْمُسْتَقْبَلٍِ كَفَرَ في الْحَالِ. انتهى]» أمّا مَن عَلَبَهِ النُومْ حتى فاته 
الوقث. فهذا لا يَصْرُه ذلك وعليه أن يُصَلَي إذا استيقظ ولا حَرَحَ عليه إذا كان قد 
غَلَبَهِ النُومُ أو تَرَكَها نِسِيانًاء مع فِغْلٍ الأسباب التي تعيه على الصلاة في الوقت 
وعلى أدائها في الجماعة:. مِذْلَ تركيب السَاعَة على الوقتء والنُوم مُبَكَرَا. انتهى 
باختصار. وجاء في مجموع فتاوى ورسائل العثيمين: وسُئل فَضِيلَئُه [أي الشيحٌ 
ِبْنُ عثيمين] عَمَّن ينامُ عن صلاة الفجرء ولا يُصلَّيها إلا بَعَْدَ طلوع الشمس قَبَدْلَ 
ذهابه إلى الدوام؛ وإذا قيل له (هذا أمر لا يجوز). قال (فع القلمُ عن ثلاثة» عن 


و 


النائم حتى يستيقظ)» وهذا دَيْدَنُه؟. فأجاب بقوله: هذا الشخصء. اسأله وقُل (ما 
رأيك لو كان الدوام يبدأ بعد طلوع الفجر بنصف ساعة:ء هل تقوم أو (تقول رفع 
القلمُ عن ثلاثة))؛ فسيُجيبك بأنه سيقوم, فقل له (إذا كنت تقوم لِعَمَلك في الدنياء 
فلماذا لا تقوم لِعَمَلك في الآخرة؟!). ثم إن النائم الذي رفع عنه القلم هو الذي 
ليس عنده من يُوقظه ولا يَتَمَكن مِن إيجاد شيء يستيقظ به؛ أما شخصٌ عنده مَن 
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يُوقظه أو يَتمَكَنُ مِن إيجاد شيء يستيقظ به كالساعة وغيرهاء ولم يَفْعَلْء فإنه 
ليس بمعذورء وعلى هذا أن يتوبَ إلى الله عز وجل وتجتهد في القيام لصلاة 
الفجر ليُصَلَيَها مع المسلمين. انتهى. وفي هذا الرابط على موقع الشيخ مَقْبِلٍ 
الوادِعِيَء سُئِلَ الشيح: ما حُكْمْ مَن أَخَّرَ الصَّلاةَ عن وَفْتِها؟. فأجابٍ الشيح: إِنْ 
أَخْرَها حتى يَخْرْج وَقْتُها مُتَعمَدَا فيُعتَبرْ كافِرّاء أمَا إذا كان لِعْذْرٍ مِدْلِ وم أو نِسيانٍ 
فيَقُومٌ وتفُضيها. انتهى باختصار. وفي هذا الرابط على موقع الشيخ مُقْبِلٍ 
الوادِعِيَء سُيِلَ الشيخ: ما حُكْمُ من تَرَكَ فَرْضًا مِنَ الفرائض مُتَعَمَدَاء وماذا يَجِبُ 
عليه؟. فأجات الشيخ: تارك الصَّلاة يُعتَبَرُ كافزاء وعليه أنْ يَكُوبَ إلى الله سُبْحائه 
وتعالى. انتهى. وفي شَرْح الشيخ عبدالعزيز الراجحي (الأستاذ في جامعة الإمام 
محمد بن سعود في كلية أصول الدين؛ قسم العقيدة) لكِتاب (الإيمان» لأبي عبيد 
القاسم بن سلام). قالَ الشيخ: إِنْ جاءً وَفْتُ الصَّلاِء وتَرَكَهاء فالصّوابُ أنه يقر 
إذا تَرَكَها حتى خَرَجَ الوَفْتَ مُتَعَدَدًَا وليس له عُذْرٌ. انتهى. وقالَ الشيحٌ حمود 
التويجري (الذي تونّى القضاءً في بلدة رحيمة بالمنطقة الشرقية؛ ثم في بلدة 
الزلفي. وكان الشيحٌ ابنُ باز مُحِبّا له, قارئًا لكثبه وقَدَّمَ لبعضهاء وبَكى عليه 
عندما تُوْفْيَ -عامَ 1413ه- وأمٌّ المُصَلِّين للصلاة عليه) في كتابه (غربة 
الإسلام» بتقديم الشيخ عبدالكريم بن حمود التويجري): قال الْخَطَابِي رَحِصَه الله 
تعالّى [في (معالم السنن)] (الثّروكُ [أيْ ثروكٌ الصّلاةِ] على صُروب؛ منها ترك 
جَحْدٍ لِلِصَّلاةِء وهو كُفرٌ بإجماع الأَمّةِ؛ ومنها ترك نِسيَانِ» وصاحِبه لا يَكفْرُ بإجماع 
الأَمَةِِ ومنها ترك عَمدٍ مِن غَيرٍ جَحْدِء فَدَهَبَ إِبْرَاهِيمُ النّحَعِيُ وابْنُ الْمْبَارَكِ وأَحْمَدُ 
ْنُ حَنْبَلِ وَإِسْحَاقٌ بْنُ رَاهَوَيْهِ إلى أنّ تارك الصَّلاةِ عَمدَا مِن غَيرٍ عْذْرٍ حتى يَدْرْجَ 
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وَفْتُهها كافز)... ثم قال -أي الشيخ التويجري-: وقال الحافظ عَدْدالْحَقَ الإِشَبيلِيُ 
رَحِمه الله تعالّى [في كتابه (الصلاة والتهجد)] (ِذَهَبَ جُملةٌ مِنَ الصّحابَةٍ رَضِي الله 
عنهم وممّن بَعْدَهم إلى تكفِيرٍ تارك الصّلاةٍ مُتَعَمّدَا لتزكها حتى يَخْرْجَ جَمِيعْ وَقتيهاء 
منهم عْمَرُ بْنُ الْخَطَابء وَمُعَاذَُ بْنُ جَبَلِء وعبذالله بْنُ مسغود. وابْنُ عَبَّاسِء وجَابِرُ 
َبْنُ عَبْدائهِ]ا» وأَبُو الدَرْدَاءِء وَكَذَلِكَ رُوِيَ عن عَلِيَ رَضِي اله عَنْهُء هؤلاء [أي 
الهذكُورون] مِنَ الصّحابةِ» ومن غَيرِهم أَحْمَدٌُ بْنُ حَنْبَلِ وَإسْحَاق بْنُ رَاهَوَدْهِ 
وعبدالله بْنُ الْمُبَاركِء وَاِبْرَاهِيمُ النّحَعِيُ والْحَكَمُ بْنُ عْتيْبَةَ وأَيُوبُ السَّخْتِيَانِيُ» وأَبُو 
دَاودَ الطّيَائِسِيُ وأَبُو بَكْرٍ بْنُ أبي شَيْبَةَ وأو خَيْئَمَةَ زُهَذِرُ بْنُ حخزب). انتهى 
باختصار. وقالَ الشيحٌ ابنُ عثيمين في (مجموع فتاوى ورسائل العثيمين): ثم قال 
[أي إِبْنُ القيم] (ومَن لا يُكَفْرُ تارك الصَّلاةِ يقولُ (هذا مُؤْمِنٌ مُسِلِمٌ)؛ وتَعضُهم 
يَقولٌ (مُؤْمنٌ كَامِلُ الإيمان)» أَفُلا تَستَحِي مَن هذا قَونهِ مِن إنكاره تكفيز مَن شَهِدَ 
بكفره الكِتابُ والسّنّةُ واتّفاقٌ الصّحابة). انتهى باختصار. وقال الشُوْكَانِيُ في (نيل 
الأوطار): واختلفوا هَلْ يَحِبُ القَتلُ لِتَزكِ صَلاةٍ واجدة أو أكثّرَء فالجُمهوز أَنّهِ يُقتل 
ِتَرْكِ صَلاةٍ واجدة» والأحادِيثُ قاضِيَةٌ بذلك؛ والتَّقييدُ بالزيادةٍ على الواجدة لا دَلِيل 
عليه؛ قال أَحْمَدُ بْنُ حَنْبّلِ (إذا دُعِيَ إلى الصّلاةٍ فامتنعَ وقالَ (لا أْصَلِّي) حتى خَرَجٍ 
وَقَتّها وَجَب قَنْلّه)... ثم قال -أي الشَوْكَانِ: التَّركُ [أيْ تزْكُ الصَّلاةِ] الذي جُعِلَ 
اذل مفلقة يه يتطلوة عن اللقبيف وهو تشم ودرة اتجوة ماوقة الذرك في 
ضِمَنِها [أيْ ضِمن المَرّة الواجدة]. انتهى. وقالَ الشيحٌ أحمد الحازمي في (شرح 
الأصول. الثلاثة المختصر): من تَرَكَ فَرضًا واحدًا حَنّى خَرَحَ وَقنُه تقول (هذا كافز 
مُرتَدٌ عن الإسلام): الذي يُصَلِي مِنَ الجُمعة إلى الجُمعة كافِرٌ مُرِتَدٌ عنٍ الإسلام: 
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لأنّ اللي صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلّمَ قال (العَهِدُ الذي بَينئنا وتيتهم الصَّلاةُ» فَمَن تَرَكَها 
فَقَّدْ كَفَرَ). بَيّنَ أنّ تارك الصَّلاةِ كافزء ثم هل وَرَدَ تقييدٌ بكونه إذا تَرَكَ صَلاةً أو 
صلاتين أو يُصَلِي وبُخَنِّي [أَيْ يُصَلِّي أحيانًا وبتزكُ أحيانًا]؟!, تقول (لم يَرِذْ)» فَإذا 
لم يَرِدْ رَجَغنا إلى المَعئى اللّمَوِيَ حِيئئذِ (فُمَن تركها فََّدْ كفَرَ) عَلَّهَهُ على شرطٍ 
إذا قال الرَّْلُ لِرَوجِتِه (إذا خَّرَجِتٍ مِنَ البِيتِ فأنتٍ طالِق)؛ مَتى يَقَعُ جَوابُ 
الشّرطِ؟» هَل لا بد من تحقّقٍ فغلٍ الشّرط أنْ يَتكَرّرَ الذُروجُ حتى تطلَقَ أو بِمُجَرّد 
خُروج واجدٍ طَلْقَتْء لا شَكَ أنه النَّانِي [وهو أنّها تَطْلقْ بِمُجَرّدِ خُروج وا«د]ء هذا 
مقتّضاه في الذَّةِء قوله صَلَّى الله عَلَيهِ وَسَلُمَ ([فَمن تزكها فَقَدْ كَفرَ) يَصدُق بقل 
الثرك وهو لِقَّرضٍ واجدء وقد ذَكَرَ إجماعَ الصّحابة على ذلك إبِنُ حَزم؛ وهو 
إختِيارٌ إبن باز (مَن تَرَكَ فَرضًا واجدًا يُعتَبَرْ كافرًا مُرتَدّا عن الإسلام). انتهى 
باختصار. وقال الشّيخ عَلِيٌ بن شعبان في (حَدُ نُحوق الوعيد بتارِكٍ الصّلاة): 

فالاختلاف في الحَد الذي يَكدرُ به تارك الصَّلاةِ خلافٌ مَدمومٌ أَكَرْرُ (خلافٌ 
مَذْمومٌ), فالحَدٌ هو تَركُ صَلاةٍ واجدة حتى يَخرْجَ وَلها مُتَعَمَدًا مِن غَيرٍ غْدْرِء لأنَّ 
اللي صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلَمَ لم يُحَدّدْ عََدَدَا فَيَبْقَى الثّركُ على الإطلاق. انتهى]. 
وهكذا يكذبون ويدلسونء ويلبسون على جات منا!ء ويقولون لنا أن (الكفر لا 
يكون إلا بالاعتقاد والجحود والاستحلال)» ويقسمون لنا الكفر إلى قسمين 
وبقولون (الكفر كفران» كفر اعتقاد. وكفر عملء وكفر الاعتقاد مخرج من الملة. 
أما كفر العمل غير مخرج من الملة)», وبقولون لنا أن (المسلم لا يكفر إلا إذا؛ 
(أ)اعتقد الكفر بقلبه. فَلّو فَعَلَ الكُفر أو قاله -مِن غير إكراه- فلا يكفر حتى يعتقد 
الكفر بقلبه؛ (ب)وقصّد الكُفرء فَلَو فَعَلَ الكفر والشرك الأكبَّرَ وسَبٌ الدِينَ واستهرّأ 
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بشعائره لا يَكْفْرُ [وَيَرُدُ على ذلك إِبْنُ تيميةَ في (الصارم المسلول) فَيقول: 
وبالجُملة» فُمَن قال أو فْعَلَ ما هو عفر كف بذلك وإنْ لم يَقْصِة أن يَكونَ كافرّاء إذ 
لا يَقْصِدُ الكُفرّ أَحَدٌ إلا ما شاءً اللهُ. انتهى. وَبَرُدُ على ذلك أيضًا الشيحٌ أبو سلمان 
الصومالي في (خطاب مفتوح إلى الأمة الإسلامية وعلمائها) فيقول: المُدَّرَّرُ في 
قَواعِدٍ أهلٍ السّنَّة والجّماعة أنّ الكفْرَ يَكونُ بالقولٍ والفعلٍ والاعتِقادء يَكفُرُ الرَّدُلُ 
بالقَولٍ أو بِالفغْلٍ وإنْ لم يَقصِذ أن يَكَفُرَء قال تعالى (وَلَئْن سَأَلْتَهُمْ لَيَقُونْنَ إِنَمَا كُنَا 
تَخُوض وََلْعَبُء كَل أباللَهِ وَآَاتِهِ وَرَسُولِهِ كُنثُمْ تَسْتَهْزِئُونَء لا تَعْتَذِزُوا قَدْ كَفَزثُم بَعْدَ 
إِيمَانِكُمْ)» أَقَرَ سُبحاته بما إِذَّعَوْا في أَنّهم لم يتقصدوا الكُفْرَ ولم يُكَذْبْهم سبحائه. 
فكفروا بِذَلِكَ أي بالخَوض واللَّعِب وإِنْ لم يَقصدوا الكُفر]. انتهى باختصار]؛ 
(ت)وعَلِمَ أنه كفر فَلّو ذبح ونذر لغير اللهه وسجد لصنم, ومزق المصحف. وسب 
القرآن, وشتم النبي. فلا يَكْفُرُ لأنّه لا يَعلَمْ أنّ كُلَ ذلك كُفرٌ (وهو يعيش بين 
المسلمين!)؛ (ث)وانشرح صدره بهذا الكفرء فلو كَقَرَ وَفْعَلَ الكفن ولم يَنشرح 
صَدره بالكفر» فَلا يَكْفُرُء فلا بُدَّ مِنَ الرضَا وانشراح الصَّدرٍِ؛ (ج)ولا يَكْفْرُ إِلَّا إذا 
كد :قلا كفن إلا يخهويء فلو فرك التووحية» وكوك الصلؤة ورك الكم يشريدة 
الله فلا يَكفْرُ لأنّه لا تجحدُ بقَلبه). هكذا قالوا لنا في الخطب والدروس 
والمحاضرات, في المساجد والفضائيات [قال هذه الشروط الخمسة أَحَدُ دُعاة 
الفضائيات في مصرّ يُدعَى عبدالعظيم [بنَ] بدوي الخلفي [نائبَ الرئيس العام 
لجماعة أنصار السنة المحمدية. المشرف العام على مجلة التوحيد] على قناة 
الرحمة يوم الثلاثاء 28/12/1430[ه] بعد المغرب. وهو إمام وخطيب أزهري 
ينتمي حزييًا إلى جماعة أنصار السنة؛. وهي جماعةٌ مُصَرَّحٌ لها مِنَ النُظام 
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المصرِيّء وهم مرجئة في باب الإيمان» وجهمية في باب الكفر])؛ ونقول لهؤلاء 
[الشباب المغرر بهم] وأمثالهم, إِنّ الإنسان لا يرى إلا ما يريد أن يراهء فإن الله 
حَكَمٌ عَدْنَ ولا يظلم رثك أحدّاء وَلَا يُضِيعْ أَخْرَ مَنْ أَحْسَنَ عَمَلَاء فلو علم الله من 
قلبك الصدقء والبحث عن الحق» وتحرى مذهب أهل السنة وما عليه الصحابة 
وسلف الأمة؛» بإخلاص وتجرد دون تعصب وهوى., ودون تحزب إلى الجماعة 
والشيخ: وجعلت انتماءك للإسلامء وتعصبّك للدليل المعتبر من القرآن والسنة بفهم 
الصحابة. لو كنت صادقًا مخلصًا في طلب الحقء وأخذت بالأسباب الشرعية 
وجاهدت. ستصل إليه حتمّاء (وَالَّذِينَ جَاهَدُوا فيا لَنَهِدِيَنَهُمْ سبْلَنَا وَإنَّ اله ع 
الْمُحْسِنِينَ1 هذا قول رينا الكريم؛ فلا بد من التجرد والصدق والإخلاص في طلب 
الحق» وليس وجود هؤلاء المرجئة حولك عذرًا لك عند الله» ولا سِيّمَا في هذا 
الوقت الذي كثرت فيه وسائل الدعوة وتنوعت إلى درجة لم يسبق لها مثيل» 
وبوسعك -إن أردت الحق وسعيت إليه صادقا- أن ترفع سماعة الهاتف وتسأل 
هيئة كبار العلماء واللجنة الدائمة» فإن عجزت فلا أظنك تعجز عن زيارة موقعهم 
على شبكة المعلومات الدولية [أي الإنترنت]»: أو سؤال أحدهم أثناء سفرك للحج 
والعمرة, أو قراءة كُتُبهم وفتاويهم وهي مطبوعة ومتداولة في كل مكان والحمد 
اله لمن طلبها وبحث عن الحق ولم يؤجر عقلّه؛ فليس لك عذر في ذلكء والمُوَفْقٌ 
مَن وَفَْقَه اله... ثم قال -أي الشيحٌ الغليفي- : الْجَهْلْ (لْعَة) ضِدُ الْعِلْم؛ [َ]العلم هو 
موافقة ما في النفس للأمر المعلوم على ما هو عليه في الواقع والحقيقة؛ أو 
بمعنى آخر إدراك الأشياء على ما هي عليه؛ وعلى هذا فيكون الجهل خلو النفس 
من العلم؛ أو العلم على خلاف الحقيقة, فكلا الأَمْرين [أَيْ خُلُوَ النّفْسِ مِنَ العلم أو 
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العلم على خِلافٍ الحَقِيقة] يُسَمَّى جَهْلًا وإن فرّق بينهما أهلُ العلم. فاصطلحوا أن 
يكون اسم الأول جَهْلًَا بسيطا والآذَرٍ جَهْلًا مُرَكَبَا؛ وخلو النفس من العلم هو ما 
أشار إليه قوله تعالى (هو الذي أخرجكم من بطون أمهاتكم لا تعلمون شيئا): 
والمقصود هنا في مسألة العذر بالجهل كلا المعنيين [أي الجهلٍ البسيط والجهلٍ 
المركب]ء والمقصود في كلا المعنيين الجهل بالحكم الشرعيء والبحث [أي في 
مسألة العذر بالجهل] هو فيما يخص تأثير هذا الجهل على الوصف الشرعي للفعل 
والفاعل والإثم المترتب على ذلك الوصف؛ والجهل قد يكون جهلا بالحكم. وقد 
يكون جهلا بالسبب الموجب للحكم مع العلم بالحكم؛ ومثال الأول رجل يجهل أن 
الخمر حرام فشريها جاهلا بحكمها الذي هو التحريم؛ ومثال الثاني رجل يعلم أن 
الخمر حرام ولكن يجهل أن هذا النبيذ قد تخمر فشريها جاهلا بالسبب الموجب 
للتحريم والذي هو التخمر؛ والمقصود في [مسألة] العذر بالجهل هو النوع الأول 
(الجهل بالحكم).؛ أما الثاني فيلحق بالخطأ لانتفاء القصد فيه؛ [3]الجهل يختلف عن 
بقية الأعذار في أنه لا يغير من حقيقة العمل فالجاهل من جهة مباشرة العمل 
كالعالم تماماء بمعنى أنه يقصد العمل ويتعمده وبريده فلو كان عبادة مثلا موجهة 
لغير الله فتقوم في الجاهل حقائق العبودية لغير الله كما العالم تماماء فهو يؤله 
المعبود وبقصده بالعبادة وتقوم في نفسه كل مَقامات العبودية لغير الله من ذل 
وخضوع واستسلام ومحبة:ء كما العالم تماماء ولهذا فالجهل لا يغير حقيقة العمل؛ 
بخلاف الإكراه أو الخطأ فهما ينفيان إرادة العمل وقصدهء ولهذا لا يثبت [أَيْ في 
أي مِن حالتي الإكراهٍ والخطأ] وصفُ العمل ولا إثمه» فلا يقال مثلا (زان)؛ ولا 
[يقال] (يأثم) أو (يعاقب): [وذلك] بخلاف الجاهل فيقال عنه (زان) [وهو] الوصف 
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الشرعي لمباشرته الوطء عن تعمدٍ وإرادةٍ وقصدء وإن كان قد لا يعاقب لجهله أو 
لعدم ثبوت الأدلة الشرعية في حقه... ثم قال -أي الشيحٌ الغليفي-: فكما أن 
التوحيد هو العبادة الدائمة عند الموحدين فالشرك هي العبادة الدائمة عند 
المشركين: فالمشرك عَرَفَ غير الله بصفاتٍ الله فعَرَف الوليّ بما يكون لله سبحانه 
وتعالى» فعرَفّه بقدرته وكرامته» وعلْمِه بالغيب» وأنه يغضبُ وبسخطء وأنه القادز 
على عقاب من يَعْصِيه وابرار من يطيعه ويرضيهء وما أكثّرَ تحذير المشركين 
للموحدين أن يغضبَ عليهم الوّلئٌ إذا تعرضوا له؛ وأنه سيفعل بهم وينكل!؛ فعرّفه 
بما يُعْرَفُ به اللَّهُ سبحانه وتعالى فصرف صفاتِه له قبل أن يَصْرِفَ عبادته إليه. 
فنحن عَرَفْنَا الله سبحانه وتعالى بأسمائه وصفاته ووحدناه في ذاته وأفعاله. وهذا 
عَرَفَ الوَليَ بما نَغرِفٌ به الله واعتقد ما لله لغيره تحت اسم (الكرامات) 
و(المعجزات)؛ فاعتقد أنه يرزق الفقير ودشفي العليل ويهدي الضرير ويهب البنات 
والبنين وبنزل الغيث وبيده مقاليد [أَيْ أمور] الخلائق: ولهذا كله دعوه ورجوه. 
خوفا وطمعاء وقربوا له ما في أيديهم من القليل لينعم عليهم بالعطاء الجزيل أو 
يدفع عنهم السوء والبلاء العظيم؛ ومن عاين هؤلاء علم أن ما ذكرته قليل من 
كشير؛ فكل شرك في الأنُوهيّةِ سَبَقَهِ [شزكٌ] أضعافٌ هذا الشرك في الأسماء 
والصفات. والريوبية؛ وهذا كله معلوم بالضرورة العقلية قبل أن يُعْلَمَ بالدلائل 
الشرعية؛ ولهذا لو قيل ما الفرق في قيام حقيقة العبودية لغير الله بين الجاهل 
والعالم لَمَا كان نَمَّةَ [نْمَ) اسم إشارة للمكان البعيدٍ بِمَغْتّى (هْنَاكَ)] فَرْقٌ؛ وهي 
منازل في الشرك بها يتفاضلون؛ وضلال يتبع بعضهم بعضا في دركاته؛ وهذه 
حقيقة الرؤساء والمتبوعين: والضلال والمضلين: كلهم قامت في قلوبهم حقائق 


)17( 


العبودية لغير الله ولو نُعِنُوا ليل نهار بنعوت الإسلامء فلا والله ليس هذا هو 
الإسلام وليس هؤلاء بالمسلمين؛ وكل هذا لا يكون مع الإكراه أو الخطأ.ء بل 
شرطه ليكون عذرا [أيْ في أي مِن حالتي الإكراه والخطأ] أن لا يقوم بقلبه هذا 
المعنى فلا ينشرح بِالْكُفْرٍ صَدْرَاء بخلاف الجاهلٍ الذي مَلَْ الكْرُ صَدْرَه [قلث: 
المرادٌ بِالكُفْرٍ هنا هو حقيقة الكفرٍ لا اسمُ الكفرء فالجاهلٌ يتعمدُ ويريدُ ويقصد 
الفغلَ المُكَفْرَ لا الكُفْرَ. قلث أيضا: من وقع في الكفر في حالتي الإكراه والخطأ لا 
يأثم. ولا يسمى (كافرا). لانتفاء الإرادة في (الإكراه). وانتفاء الْعَمْدِيَةِ والإرادة 
والقصد في (الخطأ)؛ ومن صور الإكراه ما جاء في تفسير قوله تعالى (مَن كَفَرَ 
باه من بَعْدٍ إِيمَانِه إِلّا مَنْ أكرة وَقَلْبْهُ مُطْمَئْن بالإيحانٍ وَلَكِن مّن شَرَحَ بِالْكْفْر 
صَدرًا فَعَلَيْهِمْ غَضَبٌ مِنَ اللَهِ وَلَهُمْ عَذَابٌ عَظِيمٌُ): فقد قال ابن حجر في (فتح 
الباري) إوَالْمَشْهُورُ أن الآيَهَ الْمَدْكُورَةَ دَزَلَثْ فِي عَمَارٍ بْنِ يَاسِرٍ... وَقَد أَخْرَج 
طبري من طرِيق عَلِيٍ بْنِ أبي طَْحَةٌ عن ابْنِ عَبَّاسٍ فِي قَوْلِهِ (إلّا من أكرة وَقَلْبَه 
مُطْمَئِْنٌ بالإيمَان) قَالَ (أَخْبَرَ اللّهُ أنّ مَنْ كَفَرَ بَعْدَ إِيمَانِهِ فَعَلَيْهِ غَضَبٌ مِن الله وَأَمًا 
مَنْ أكرة بلِسَانِهِ وَخَالَعَهُ قلبْهُ بالإيمانٍ لِيَنْجُوَ بِذَلِكَ مِنْ عَدُوْهِء فَلَا حَرَجٍ عَلَيْهِ إنْ 
شَاء الله إِنّمَا يَأَدْدْ الْعبَادَ بها عُقِدَث عَلَيْهِ قُلُويُهُ)), وقال البغوي في (معالم 
التنزيل) (وَأَجْمَعَ الْعلَصَاءُ عَلَى أَنّ مَنْ أكرة عَلَى كَلِمَة الْكُفْرٍ يَجُورُ لَه أَنْ يَدُولَ 
بِلِسَانِهِء وَإِذَا قَالَ بِلِسَانِهِ غَيْرَ مُعْتَقِدٍ لا يَكُونُ كُفُرَاء وَإِنْ أَبَى أَنْ يَقُولَ حَنَّى بُفْثَلَ 
كَانَ أَفْضَل)؛ ومن صور الخطأ ما جاء في صحيح مسلم أن رسول الله صلى الله 
عليه وسلم قال (للَهُ أَشَدُ فَرَحَا بتوْبَةِ عَبْدِهِ -حين يَتُوبُ إِلَيْهِ- مِنْ أَدَدِكُمْ دَانَ عَلَى 
رَاحِلَتِهِ بأزض فَلَاةٍء فَانْفآَتَثْ مِنْهُ وَعَلَيْهَا طَعَامُهُ وَشَرَابُهُ فَأَْيسَ مِنْهَاء فَأَتَى شَجِرَة 
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فَاضْطْجَعَ في ظِلَّهَاء قَدْ أي مِنْ رَاحِلَتِهِ فَبَيْنَا هُوَ كَذَلِكَ إِذَا هُوَ بهَا قَائِمَهَ عِدْدَهُ 
فأَحَدَ بخِطَامِهَاء ثُمّ قَالَ مِنْ شِدَّة الْفْرَّح (اللّهُمَ أنت عَبْدِي وَأَنَا رَْكَ) أَخْطَأْ مِنْ شدَّةٍ 
الْمَرَح)]... ثم قال -أي الشيحٌ الغليفي-: العقوبة والعذاب لا يكونان إلا بعد 
الانبتتاية وإقامة'اتحجة الحدية وبعد. استيفاء. القبروظ وانتفاء. المواشع للعقوينة في 
الدنياء و[أمًا] في الآخرة لا تكون العقوية إِلّا بَعْدَ النْذارة والسّماع بِالرْسُلٍ وانتفاءِ 
العجزٍ المُطلَقٍ [قال الشيحٌ عبذالله الغليفي في كتابه (البيانُ والإشهارٌ): وبهذا يُعلم 
أن الجهل لا يعتبر مانعًا من موانع التكفير إذا كان يمكن دفعه ورفع هذا الجهل» 
وكذلك أي مانع من موانع التكفير لا يتوفر فيه صفة العجز المطلق لا يعتبر مانعًا 
ولا يعتد به» والجهل الذي يعتبر مانعًا هو الذي لا يمكن دفعه ولا رفعه مع بذل 
الجهد في ذلك وفي هذا رد على من يقولون أن (الجهل مانع في كل حال مع 
التمكن والعجز سواءغ). وهذا باطل بالشرع وبالعقل والفطرة كما سبق. انتهى. 
وقالَ الشيحٌ عبذالله الغليفي أيضا في كتابه (الغلو. مفهومه وحقيقته): الجهل عدم 
العام وهو جهلان» جهل عجز وجهل إعراض. انتهى باختصار. وقالَ الشيخ أحمدُ 
الحازمي في (شرح مفيد المستفيد في كفر تارك التوحيد): جهل التفريط هو بعينه 
جهل الإعراض. انتهى. وقال الشيحٌ أبو بصير الطرطوسي في (قواعدُ في 
التكفير): يعذر بالجهل إن كان جهله معتبرًا كأن يكون عن عجز لا يمكن دفعه 
بسبب حداثة عهده بالإسلام» أو سبب عيشه في منطقة نائية عن العلم وهو لا 
يستطيع حرادًا لطلب العلم في مَظَائْه. أما إن كان يعيش في بلاد المسلمين وقد 
ظهرت فيها علوم الشريعةء ومن اليسير عليه طلبها وتحصيلها. لكنه لا يفعل 
لانشغاله بالدنيا وزينتهاء فإنه لا يعذر حينئذٍ بالجهل. انتهى. وقال ابن تيمية في 
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(رفع الملام عن الأئمة الأعلام): الْعْدّْرُ لا يَكُونُ غَدْرًا إِلّا مع الْعَذْرٍ عَنْ إِزَالَتِهِ وَل 
فَمَتى أَمْكَن الإنْسَانُ مَعْرِفَةَ الْحَقّ فَمَصَّرَ فيهَا لَمْ يَكْنْ مَعْدُورَا. انتهى] وإقامة الحجة 
الرسالية» لقوله تعالى (وما كنا معذبين حتى نبعث رسولا)» فالعقوبة لا تكون إلا 
بعد إرسال الرسلء أما الاسم فهو لازم له بمجرد وقوعه في الفعل» ومعلوم أنه 
ليس كل كافر معذب كما أنه ليس كل كافر يقتل؛ فمن أهل الفترة من يمتحن يوم 
القيامة ومع ذلك اسم الشرك لازم له؛ فالاسم شيء والعقوبة شيء آخرء ومن 
الخطأ عدم التفريق بينهماء وهذا الذي ندندن حوله ونفصل فيه [هو] من باب 
الأسماء والأحكام؛ وللأسف الشديد كثير ممن تناول مسألة العذر في زماننا لم 
يتطرق لمسألة الأسماء والأحكام [جاءَ في الموسوعة العَقَّدِيَّة (إعداد مجموعة من 
الباحثين» بإشراف الشيخ علوي بن عبدالقادر السّقَاف): ومسائل الإيمان يُعَبَرْ 
عنها العْلَماءُ بمتسألة (الأسماء والأحكام). بِمَعنَى (إسمْ العَبْدٍ في الدُّنِيَا هو (هَْ 
مُؤْمِنٌ» أو كافرٌء أو ناقصُ الإيمان؟). وَحُكْمْه في الآخرة (أمِنْ أهلٍ الجَنَّةَ هو أَمْ 
مِن أهل النَّارِ أ مِمّن يَدخُلُ النَارَثم يُخرَجٌُ منها وتُخَلَّدُ في الجَنّة؟))؛ وَلأَهَمَيّةٍ 
هذه المسائلٍ ضَمَنَها أهلٌ السَّئَّةِ والجّماعة في مَباحِتِ العقيدة الكِبَارٍ. انتهى]؛ ولم 
يتناولها [أي مسألة العذر] من باب الاسم والعقوبة» ولكن تناولها فقط من باب 
العقوبة والمؤاخذة» مع أن العقوبة مرتبطة بالاستتابة وإقامة الحجة [فُلْتُ: سَبَقَ 
أنْ بين الشَّيحُ أنَّ العقوبة الدنيويّة مُرتبطةٌ بِالحُجَّة الحَدَيّة وأمًا العقوبةٌ الأَخْرَوِيَه 
فُمْرتَبطةٌ بِالحُجَّةِ الرَسالَيّة]» أمَا الاسمُ فلا يُشْتَرَطُ له كُلُ ذلكء فالمعين إذا وقع في 
الكفر والشرك يطلق عليه الاسم فَيُسَمَّى مُشركًا بما وقع فيه من شرك كما سبق. 
مع مراعاة التفريق بين أحكام الدنيا وأحكام الآخرة... ثم قال -أي الشيحٌ 
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الغليفي-: الحجةٌ الرسالية تقومُ على الخلق بمجرد البلوغ والسماعء ولا يُشترط 
الفهمُ في المسائلٍ الظاهرة والتوحيد ومعرفة الله تعالى... ثم قال -أي الشيحٌ 
الغليفي-: كل من تلبس بالشرك يسمى مشركا وكل من وقع في الكفر يسمى 
كافراء وهذا واضح لكل من صبر على طلب العلم واستكمل قراءة النصوص وكلام 
السلف في جميع المواضع بالاستقراء والتتبع وَرَاجَّعَ كبار العلماء وأهل العلم في 
كل ما أشكل عليه من نصوص وأدلة» أما من تخطف الكلمات من هنا وهناك وبتر 
النصوص واعتمد على المجمل والمطلق والعام من كلام العلماء فهو لن يَصِلَ إلى 
شَيءٍء إِنْ لَمْ [(إنْ لَم) هنا بِمَعْنَى (بَلَ رُنّما)] يَضِلَ ويَزِغْ وبَرْدَدْ حَيْرَةً وشكًا 
واضطرابّاء ولذلك فنحن قد ذَكَرْنا الأدِلّةَ من كلام الله تبارك وتعالى وكلام رسوله 
صلى الله عليه وسلم ثم كلام الصحابة والمفسرين له. ولم نذكر كلام العلماء 
كدليل» لأن كلام العلماء ليس دليلا شرعيا يستدل به وإنما يستدل له [قالَ الشيحٌ 
عَلِيُ بنُ شعبانَ في (البَراهِينُ على أنَّ الخضر مِنَ النْبيِين): العْلَماءُ يُستَدَلُ على 
كلامهم ولا يُسِتَدَلُ بكلامِهم. انتهى]» وإنما ذكرنا فَهُمَ العلماء حتى لا يَظْنُ من ليس 
عنده عِلمٌ أن هذا فَهمُنا نحن وليس فَهُْمَ السلفء بل ذَكَرْنا الأدلة بِمَهم الصحابة 
والمفسرين من السلف وعلماء أهل السنة... ثم قال -أي الشيحٌ الغليفي-: وهذا 
هو مَوطِنُ الإشكالٍ عند مُرجئة القصر ومن شابَهَهم وقالَ بقولهم مِن أَدعِياءٍ 
السَّلَفِيّةَ فإنّهم لا يُقَزقون بَيْنَ الحُجَّة الزِسالِيَّة التي قامث ببُلوغ القرآنٍ والسَّمَاع 
بالرسولٍ صلى الله عليه وسلمء ودين الحُجَّةِ الحُكْمِيّةِ على المُعيِّنِ بارتكابه [أَيْ 
بِمُجَرّدِ ارتكابه] الفغل المَكَفْرَء وبين الحُجَّة الحَدَيَّة التي يُقيمئها الحاكمٌ عند 
الاستتابة والقتل؛ ومعلومٌ أنّهِ لا يُقِيمُ الحُجَّةَ الحَدِيّةَ إِلّا الإمامُ؛ ومعلومٌ كذلك أنَّه 
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ليس كُلُ كافر مُحارِبًاء كما أنه ليس كُلُ كافرٍ يُقتَلُء ولو فَهمُوا ذلك لقَرّقُوا بين 

الحُكُم والغقودة, فالحُكْمُ لِكُلِّ أَحَدِ عنده عِلْمُ في المسألة» وليس كما يَقولون ١لا‏ 
ُقِيمُ الحُجّةَ إلا عالمٌ مُعتَبَرَااُ فهذا مِنَ الضصَّلالِ وتعطيلٍ أحكام الله» ولو قالوا (لا 
يم الحُجّة الحَدِيّةَ إلا الإمامُ أو مَن يَنُوبُ عنه) لَكَانَ صَوابًا... ثم قال -أي الشيحٌ 
الغليفي- في تكفيرٍ المُطُلّقٍِ وتكفيرٍ المُعيّنِ: فالتفريقٌ بين النُوع والعينء أو الفِغْلٍ 
والفاعلء في التكفيرء أَجْمَعَ أَئِمَةُ الدّعوة النّجْدِيّةِ [السَلّفية] على أنَّ التفريق لا 
يكونٌ إِلَّا في المسائل الخَفِيَّةِ [مِذْلٍ خَذَّْقٍ القرآنء والقَّدَرِهِ وسخر العَطَفٍ وهو 
التَأَلِيفُ بِالسَخْرٍ بين المُتباغِضَين بحيث أنّ أَحَدَهما يَتَعَلّقُ بِالْآخَرٍ تَعَلّهًا كُليّا بحيث 
أنه لا يَستطيغ أنْ يُفارِقَه]ء فأمًا المسائلٌ الظاهرةٌ فإِنَّ الواقع في المُكَفْراتِ الظاهرة 
أو المعلومة مِنَ الدِينِ بالضّرورة [المعلومُ مِنَ الدِينِ بالضّرورة هو ما كان ظاهرًا 
مُتَوَاتِرَا من أحكام الدِينِء معلومًا عند الخاصٌ والعامّء مِمَا أَخْمَعَ عليه العلماءً 
إجماعًا فَطعِيًّا مِذْلِ ؤُجوب الصَّلاةٍ والزّكاةٍ» وتحريم الرّبا والخَمر] فإنّه كافرٌ 
بعيّنِه؛ فإنَّ مَن وَقَعَ في كُفرٍ ظاهرٍ فهو كافرٌء مِدُلِ الشركِ في العبادة أو في الحُكْم 
(النُشريع)؛ أو مِثْلِ مُظاهرة المُشركين وإعائتهم على المسلمينء فإِنّ هؤلاء قد 
قامث عليهم الحُجَّةُ بالقرآن والرسولٍ صلى الله عليه وسلم, قال تعالى (لأنْذْرَكُمْ بِهِ 
وَمَنْ بَلّغ)؛ أمّا المسائلٌ الخَفِيةُ كالقَدَرٍ والإرجاءٍ فلا يُكَفَّرْ أحَدّ خالف الكِتاب وَالسَّنَّةَ 
في ذلك حتى ثقامَ عليه الحُجَّةُ... ثم قال -أي الشيحٌ الغليفي-: إذا بان لك أن 
الكفر يكون بالقول أو الفعل أو الاعتقاد أو الشك؛ فاعلم أن الكفر إنما يتعلق بالأمر 
الظاهرء وأما الأمر الخفي فالله وحده الذي يعلمه فلا دخل للفقيه فيه؛ وعلى هذا 
فإن الكفر بحسب هذا الاعتبار ينقسم إلى قسمين؛ (أ)الكفرٌ الظاهِرُء وهو الكفر 
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الذي ظهر على الجوارح ظهورًا لا شك فيه [المراد هنا هو الكفرٌ الذي ثَبَتَ 
بِمُقتضَى دَلِيلٍ مُباشرٍ من أُيِلَّةِ النُوتِ الشَّرعِيّة (اعترافء أو شَهَادَةٍ شُهُود), لا 
بِمُقتَضَى قرينةٍ وإنْ كائث قَوِيّةَ]ء وهذا إِنّما يكون بالقولٍ أو الفعلٍ فقطء فهو عِلَه 
[يعني أنَّ عِلَهَ كفرٍ مَن قامَ به الكْفْرُ الظاهرٌ تكُونُ القول أو الفعل المُكَفَرَ]ء وهي 
[أيْ هذه العلّهُ] وصفٌ مناسبٌ لاعتبارهء لأنها [أي هذه العلة] منضبطة: فالحكم 
يدور معها وجودًا وعدمّاء فمتى ما وقع المرء بقول مكفرء أو فعل مكفرء فلا شك 
أنه يكون ارتكب أمرًا ظاهرًا للعيان ومنضبطًا لإيقاع الكفر عليه؛ ففي الدنيا لا يقام 
الحد إلا على الأمور الظاهرةء وذلك كالقول أو الفعل؛ (ب)الكفر الباطن». وهو الكفر 
الذي يكون في القلب دون الجوارح, فمن اعتقد أمرًا كُفرِيًا قام الدليل الشرعيٌ 
على كُفر مَنِ إعتَقّدَهء أو شك في أمر معلوم من الدين بالضرورة» فهو كافر في 
الآخرة؛ وإن كان في أحكام الدنيا يعتبر مسلمًا في الظاهر. وهو الذي يسمى عند 
المسلمين بالمنافق أو الزنديق: فإن مثله معدود من جملة المسلمين في أحكام 
الدنياء وإن كان في أحكام الآخرة من الخاسرينء وهذا النموذج مِنَ الناس لا دَذْلَ 
للفقيه فيه ولا للقاضي ولا للمفتي, وإنّْما حُكْمُه إلى الله وَحْدَهُ لأنه لم يَظهَرْ عليه 
شيء ظاهرٌ من قُولٍ أو فعلٍ مُكَفْرٍ... ثم قال -أي الشيحٌ الغليفي-: الخلاصة من 
بحث المسألة؛ (أ)أنَّ مسألة عدم العذر بالجهل في الاسم مسألةٌ وفَاقِيّةَ لا إختلافق 
فيها عند الصحابة والسلف الصالح رضي الله عنهم؛ (بأ)أن الأدلة متواترة قطعية 
الدلالة وقطعية الثبوت على أن مرتكب الشرك الأكبر يسمى كافرا قولا واحدّاء ولا 
يوجد دليل في القرآن والسنة وعند الصحابة يدل على أن مرتكب الشرك الأكبر 
مسلم؛ (ت)أن الذي يقول بالخلاف لا يستطيع أن يحكيه عن أحد من السلف ولا 
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يذكر عليه دليلًا معتبرّاء وأنه لم يطلع على المصادر التي أنّفها السلفُ وأئمَةُ 
ألدعوة خصّيصًا في تحقيق المسألة, وأن الذي يقول بالخلاف وبنسبه إلى شيخي 
الإسلام ابن تيمية وابن عنازر وان قد توهم أن للشيخين قولين في المسألة؛ وقد 
رد عليه أولاد الشيخ [محمد بن عبدالوهاب] وأحفاده وطلابه في رسائل خاصة 
تبدِّعٌ وتضلل من قال (إن الفعل فعل كفر والفاعل لا يكفر) كما ذكر ذلك 
عبدالرحمن بن حسن [بن محمد بن عبدالوهاب] وَوَلَدَاهُ (عبداللطيف واسحاق). 
وسليمان بن سحمانء في مؤلفات خاصة ردوا بها على من قال ببدعة التفريق 
بين الفعل والفاعل. وشبهتهم في ذلك أنهم قالوا بالتلازم بين الاسم والعقوبة. 
وهذا خطأ. والصواب أنه لا تلازم بين الاسم والعقوبة؛ فالاسم لإجراء المعاملات 
في الدنياء أما العقوبة لقتله عند السلطان والقاضي الشرعي في ظل تحكيم 
الشريعة» وليس معنى عدم تحكيم الشريعة أو عدم عقويته يسقط اسمه ووصفه. 
فريما يكون زانيا ولا يعاقب ويكون سارقا ولا يعاقب لع تبوت أدلة عقوبته كما 
كان في الصدر الأولء فالمنافقين لم تثبُثْ في حَقّهم أدنّةُ الْوتِ الشّرعِيّةُ [أيْ مِن 

إعترافٍ أو شَهَادَةٍ شَاهِدَيْ عَذْلِ] لِقَتلِهم, 553 بالإنكار والأيمانٍ الكاذيةٍ كما 
حَكَى اللْهُ عنهم وهم منافقون في الدرك الأسفل مِنَ النارء وكان حَدَيْفَهُ [بْنُ الْيَمَانِ] 
رَضِي اللّهُ عَدّْهُ يُعَامِلُهم بِمُقتَضَى عِلْمِه فيهم [المراد أنه يعاملهم معاملة المسلم 
للمنافقين» وليس المراد أنه يعاملهم معاملة المسلم للمرتدين. وقد قالَ الشيحٌ سفر 
الحوالي (رئيس قسم العقيدة بجامعة أم القرى) في مَقالةٍ له على موقعه في هذا 
الرابط: حَدَئْهَهُ رَضِي اله عَدْهُء لَمَا أطلّعه النَّبِيْ صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلَمَ على أسماءٍ 
المُنافقين بأعيانِهم, فَكان عُمَرُ يَنظرُ فإذا رَأَى حُدَيْهَةَ يُصَلِي على فُلانٍ [أيْ عند 
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موته] صَلَّىء أنه [يكونُ جيتئذِ] مَعروفًا أنه غَيرُ مُنافق» وإِن رَأَى حَدَيْفَةَ لم يُصَلِ» 
لم يُصَلِّ. انتهى]» والمسألة واضحة بحمد لله بل في غاية الوضوح لمن شرح الله 
صدره للحق ونجاه من مرض الهوى والتعصب. فالاسم شيء والعقوبة شيء 
آخرء ولا تلازم بينهماء فليس كل كافر يقتل فتأمل وتدبر؛ (ث)أن من قال بالخلاف 
من الطلبة قَلَّدَ شيخَّه بدون دليل» ولم يطلع على أصول المسألة رغم وضوحها. 
حتى ظن بعض الطلبة في هذا العصر أن المسألة خلافية» بل وصل بهم الحال إلى 
رمي أهل السنة بالغلو في التكفيرء وهي نَفْسُ التّهمةٍ التي رَمَى بها العراقيٌ 
دَاوُودُ] بِنُ جرجيس [أشْهَرُ المُناوئين لدعوة الشيخ محمد بن عبدالوهاب] أَنِمَةَ 
الدّعوة [النّجْدِيَّةِ السّلَفِية]؛ (ج)أنه لا تلازم بين الاسم والعقوبة» فليس كُلُ مشركٍ 
مُعَدّبّاء وليس كُلُ كافرٍ يُقتَلُ؛ (ح)أن أحكام الدنيا تجرى على الظاهر من إسلام 
وكفرء فكل من أظهر لنا الإسلام حكمنا بإسلامه وقلنا أنه مسلم. ومن أظهر لنا 
الكفر والشرك حكمنا بكفره وقلنا إنه مشرك؛ (خ)عدم التفريق بين أنواع الحجة 
و[عدم التفريق بين] فهمها وإقامتهاء أوقع كثيرا من الدعاة في الخلط والاضطراب 
في أحكام الظاهر والباطن. واشترطوا شروطًا ليست في الكتاب والسنة ولا عند 
الصحابة رضي الله عنهم... ثم قال -أي الشيحٌ الغليفي-: وقد توسعنا في نقل 
الأدلة من القرآن والسنة وفهم الصحابة وعلماء الآمة المشهود لهم بالعلم 
والتحقيق من عصر الصحابة حتى يومنا هذاء ولا يوجد خلاف في المسألة فهي 
وِفَاقِيَةَ ليس فيها خلاف معتبر ولا شبهة ولا احتمال لهاء وأن كل من وقع في 
الشرك يسمى مشركاء وأن من يقول بخلاف ذلك فهو مكذب بالقرآن والسنة متبع 
غير سبيل المؤمنين مجادل عن المشركين. وقد مر معك أن الله سبحانه قد بَيّنَ 
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للناس التوحيد في القرآن وقرره وكرره في أكثر من موضع., وكذلك النبي صلى 
الله عليه وسلم بَيّنَ التوحيد في السُّنَّةِ وحذر الأمة من الشرك أبلغ تحذيرء وقد 
فصلنا ذلك في رسالتنا (العذر بالجهل بين ضبط السلف واضطراب الخلف [وهذه 
الرسالة موجودة في كتاب (التنبيهات المختصرة على المسائل المنتشرة]) 
ورسالتنا (البيانُ والإشهارٌ في كشب رَيْغْ مَن تَوَقّفَ في تكفيرٍ المُشركين والكفار), 
وذكرنا مؤلفات السلف في المسألة التي تدلك على أن المسألة وِفَاقِيّةَ عندهم 
وليس فيها خلاف. فعليك باتباع الدليل وطرح التقليد والتأويلء والَْرَمْ غَرْرَ 
الصحابة وشيوخ الإسلام والأئمة الأعلام يسلم لك دينك. انتهى باختصار. 


(18)وقالَ الشيحٌ عبدالله الغليفي -أيضا في كتابه (مختصر الوجاء): الذين قالوا 
بشبْهة (كُفرٌ دُونَ كفر)., أو (عَدَمِ تكفيرٍ المُعيّنِ)» واشترطوا دائمًا قيَامَ الحُجّةَ ولم 
يُفَرَقوا بين المسائلٍ الخَفِيّةَ التي يُعدَرُ فيها والمسائلٍ الجَلِيّة المعلومة مِنَ الدِينٍ 
بالضرورة التي لم يُعَدَر فيهاء وكذلك لم يُفْزِقوا بين (قيَام الحُْجَّةِ وثلوغها) وبين 
(فْهُم الحُجَّة)؛ فإن هؤلاء لم يعلموا حقيقة الإسلام ولا حقيقة الشركء ووقعوا في 
عدم الِيقٍ بين الحُهُم المطلق -أو تكفير المطلّق- وتكفير المعيِء وجغلوا عَم 
تكفيرٍ المُعيّنِ قولًا مُطلَها ولا يجورٌ إِلّا للغلماءٍ وكذلك إقامة الحُجَّة لا يُقيمُها إلا 
إمامٌ أو عالمٌ أو قاض مُجِتَهَدٌء وهم بذلك لم يُفْزقوا بين الحُجَّةِ الرّساليّة والحُجَّةِ 
الحُكْمِيَّة [والحُجّة] الحَدِيَّة وجَلسوا يُرَهِبُون الناسّ من لَفْظ الكُّدْرٍ أو الحديث في 
الإيمانٍ والكُفْرِء حتى اتَّهَموا كُلَ مَن يَتَكَلمْ في قَضايا التَّوحيدٍ والإيمانٍ والكُفر, 
انهَموه بالتكفيرٍ والدّوارِج والصَّلَانِ والمُرُوقٍ مِنَ الدِينِء فأَخجَمَ أهلٌ العلم وكثيز 
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مِن أهلٍ الحقّ عن الكلام في هذه القَضايًا حتى لا يُرْمَوْا بهذه التّهَم. مع أن الله 
تعالى أطلّقَّ الكفر على كثير مِنَ الأصناف. وكثيرًا ما تقرَأ في القرآن قول الله 
تعالّى (فَأُولَئِكَ هُمْ الْكَافونَ) وغيرها مِنَ الآيّاتِ. انتهى باختصار. 


(19)وقالَ الشيخٌ عبذالله الغليفي -أيضا-- في (التنبيهات المختصرة على المسائل 
المنتشرة): والمرجئة أدعياءً السلفية يشترطون قيام الحجة لتكفير المعين دائمّاء 
وقد كَفَّرَ العلماء -ومنهم شيخ الإسلام [ابن تيمية] وابن عبدالوهاب وأَئِمَهُ الدعوة 
[النّخْدِيَةٍ السَلَفِية]- المُعَيِّنَ وهو بعيد عنهم ولم يقيموا عليه الحجة. قدوتهم في 
ذلك الرسول صلى الله عليه وسلم... ثم قال -أي الشيحٌ الغليفي-: فهؤلاء 
المرجئة أدعياء السلفية» ومن قال بقولهم ووقع في شبهاتهم, لا يكفرون تاركَ 
الصلاة, ولا يكفرون المعين إلا بعد قيام الحجة واستتابته» فإن كان غير مقدور 
عليه ولا يمكن إقامة الحجة عليه واستتابته عند القاضي أو الأمير والسلطان 
المتمكن, فلا يَكْفُرُ هذا المُعيِّنُ أبدَا ولا يسمى مشركًا!. ولا تجري عليه أحكام 
المشركين في الدنيا!ء ما هذا المهراء والعمى؟!., ألا تَعّْمون يا أدعِيَاءَ السََلَفيّة أن 
لله كَفْرَ المُعيّنَ في القرآن. ولم يَشْتَرِطْ حضور المُعَيَّنِ وإقامةً الحجة عليه؟!. ألا 
تعلمون يا مرجئة العصر أن النبي صلى الله عليه وسلم كَفْرَ المُعيِّنَ في أكثر من 
حديث وأكثر من واقعة صحيحة معلومة مشهورة؟!., ألا تعلمون أن الصحابة 
رضي الله عنهم بعد رسول الله صلى الله عليه وسلم كفروا المعين» والتابعين 
وتابعيهم وشيوخ الإسلام والعلماءٍ العاملين إلى يومنا هذا؟!, أدلة كثيرة ونصوص 
متواترة في الكتاب والسنة وفعل الصحابة ومن بعدهم إلى يومنا هذا على تكفير 
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المعين» ألا تخافون من الله من القول عليه بغير علم؟!, أين الحياء أيها 
الأدعياء؟!؛ ومن الجهل القبيح بالدين أن يجهل هؤلاء الأدعياء كلام العلماء في 
تكفير المعين على العموم والإطلاق: ويقيدونه بقيام الحجة وهم أجهل الناس 
بمعنى الحجة وأنواعهاء ويخلطون خلطًا عجيبًا بين التكفير المطلق وتكفير 
المعين» وبين فهم الحجة و(قيامها وبلوغها). وتَتَجَرّؤون بالرّذدٍ على كبَارٍ العلماء . 
وان سألت أحدهم (هل تعلمت المسألة ودرستها على يد كبار العلماء؟) قال (لا) 
فتعجب... ثم قال -أي الشيحٌ الغليفي-: وكثير من دعاة الإرجاء ومرجئة العصر 
يظهرون بمظهر أهل السنة ويتكلمون. باسم السلف [في هذا الرابط يقولٌ مركر 
الفتوى بموقع إسلام ويب التابع لإدارة الدعوة والإرشاد الديني بورّارة الأوقاف 
والشؤون الإسلامية بدولة قطر: فالأشاعرة والماتريدية يقولون إنهم هم أهل 
السنة وقبلهم المعتزلة. وليست العبرة بالزعم وإنما بمطابقة الدعوى للواقع. 
انتهى. وقالَ الشيحٌ سفر الحوالي (رئيس قسم العقيدة بجامعة أم القرى) في مَقالةٍ 
له على موقعه في هذا الرابط: فَالمَائُرِيدِيَةٌ والأَشْعَرِيَةٌ مِنَ المُرجئة العُلَاة. انتهى], 
فمن أين يعرف الشباب الحقيقة وهم لا يرون إلا هؤلاء الدعاة في الفضائيات 
والدروس والمساجد.ء وقد أعطاهم الطاغوت مساحة؛ في حين ضيق على دعاة 
السلفية الحقة أهل التوحيد والدعوة والجهاد, فلا يكون رفع هذا الالتباس إلا 
بتعرية منهج هؤلاء المرجئة؛. بتحرير مذهب أهل السنة حتى لا ينخدع الشباب. 
وليس هذا عَيْبَا ولا قدحًا بل هو الحق الذي سلكه السلف مع المبتدعة المتلبسة 
بالبدعة الدّاعِين إليها باسم السنة والسلف والسلفية» فمن هنا كانت المرجئة [أي 
من جهة الدعوة إلى الإرجاء باسم السنة والسلف والسلفية] أشد خطرًا على الأمة 


)28( 


وعلى عقيدة الأمة وشباب الأمة فوجب البيان ورفع الالتباسء, وقد نتج عن هذا 
الانحراف والقول بإرجاء العمل جيلٌ مغيب عن الواقع؛: إن سمع عن التوحيد فهو 
توحيد نظري يُقرأ في الكتب ودُدرس في الدروس والجامعات» ليس له أي صلة 
ولا تأثير في الواقع؛ فظهر الشرك والكفر والنفاق والفسق والفجور في المجتمع. 
وانتشرت جرثومة الإرجاء في الأمة فحكمت بإسلام الكافر المشرك؛ فأصبح الحاكم 
المبدل لشرع الله مسلمًا وولي أمر المسلمين [قالَ الشيحٌ حامد العطار (عضو 
الاتحاد العالمي لعلماء المسلمينء والباحث الشرعي بموقع إسلام أون لاين) في 
مقالة له بعنوان (أضرار شيوع الفكر الإرجائي) على هذا الرابط: هذا المَذهبُ 
[يعني الإرجاءً المُعاصرً] يَدْدِمُ الاستبدات السَّياسِيّء فإِنّه إذا كان لا يَجورُ الخروجٌ 
على الحاكم إِلّا [إذا جاءً] بالكفرٍ البَوَاح فإنّ الإرجاء يَجْعَلُ الحاكمَ المُسِتَبِدٌ مَهُمَا 
استبدٌ وظلم وطفى وبَدّلَ في دين الله يَجْعلّه في أَمَانٍ مِنَ الكفْرٍ بِدَعْوَى عدم 
الاستحلال» ولذلك قَالَ النَضْرُ بْنُ شَمَيْلٍ [آت204ه] (لإزْجَاءٌ دِينٌ يُوَافِقَ الْمُلُوكَ, 
يُصِيبُونَ به مِنْ دُنْيَاهُمْ وَبَنْقُصونَ مِنْ دِينِهم). انتهى. وقال الشيحٌ طارق 
عبدالحليم في (أحداث الشامء بتقديم الشيخ هاني السباعي): فقد قامَث من قَبْلُ دُوَلٌ 
اعتزاليّةٍ كدؤلة الْمَأَمُونٍ وَالْمُعْتَصِم وَالْوَائِقِء ثم بادّث [أَيْ سََطْتْ] على يَدٍ 
الْمْتَوَكَلِ وقامث دُوَلٌ على يَدٍ الروافضء والتي قَضَتْ [أَيْ سَفَطْتْ] على يَدِ نُورٍ 
الدِينِ [مَخْمُود بْنِ] زَنْكِي وصلاح الدِينٍ الأيوبي [هو يُوسْفُْ بْنُ أيُوب]؛ وقامَث 
دُوَلٌ على مَذْهَبٍ الإرجاءٍء بَل كافَةٌ الدُوَلِ التي قامَث [أَيْ بعد مَرْحَلَة الخلافة 
الراشدة] كانت على مَذُهَبٍ الإرجاءٍ [وهو المَذهبُ الذي ظَهَرَ في عضر الدَوْلَةٍ 
الأَمَويّةَ التي بقِيّامِها قامث مَرْحَلَهُ الْمُلْكِ الْعَاض].ء إِذْ هو دِينُ المُلوكِ كما قيل: 
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لِتَساهْلِه وإفساجه المَجال للفِسْق والعزدّدة. انتهى باختصار. وقالَ الشيحٌ وجدي 
غنيم في فيديو بِعْنُوانِ (المرجئةٌ ساعدوا أمْريكا في إفشالٍ تَؤراتِ المسلمين): أكثر 
من 98 مِنَ المسلمين الآنَ فكرُهم إرجائيٌ وَهُمْ مِنَ المُرجئة. انتهى. وقالَ 
الشيحٌ سفر الحوالي (رئيس قسم العقيدة بجامعة أم القرى) في مَقالةٍ له على 
موقعه في هذا الرابط: وما يَزالُ مَدهَبُ المُرجئة هو الطاغي على أكثر بقاع العالّم 
الإسلامِيّ. انتهى. وجاءَ في كتاب (دروس للشيخ أبي إسحاق الحويني) أنّ الشيحَ 
قاق؛ وجماهز المسلبيق تديقتوى يفده الإرجاء الآق :وهم لا يشهرون» قعتدما 
يَعْصَلُ الذّنْبَ ثم تُدَكِرُه بعذاب الله يَقولُ لك «الله غَفُورٌ رَحِيمٌ)؛ هذا مَذَهَبٍ الإرجاء 
[قلث: الشيحٌ يَفْصدُ أنَّ هذا مِن آشارٍ الإرجاءٍ]» حيث لا يَضَع عَذاب الله في 
الحُسْبانِ. انتهى. وقالَ الشيحٌ أبو قَتَادَةَ الففسطينيٌ في (الجرح والتعديل): وَأَهْل 
الإرجاءٍء وَهُمْ الذين يَمْلأُونَ الأرض شَْقًا وعَرْبَا. انتهى. وقال الشيحٌ عَبْدائَهِ بن 
محمد زُقَيْل في مَقالةٍ له بغنوانٍ (شَرحٌ حَدِيثِ 'مَنْ قَالَ لا إِلَّه إِلّا اللَهُ دَخَلَ الْجَنّة) 
على هذا الرابط: وما دامَ هذا الفكرٌ [يَعنِي الفكرَ الإرجائيّ] جاثمًا على صَدْرٍ هذه 
الأمَةِ فإنّ آمال النَّصرٍ والتمكين بَعيدةٌ حتى ترجخ [أَي الأَمَةُ] إلى سيرة الأولين. 
انتهى. وجاءً على الموقع الرَّسْمِيَ لجريدة الوطن المصرية تحت عنوان (الأزهر 
كنذا ككل توش لمواجهة النَطَرْفٍِ بئشرٍ الفكرٍ الأَشْعَرِيّ) في هذا الرابط: وفي 
رَدّه على سؤالٍ (مَن هُمُ الأشاعِرةٌ؟ ولماذا الأزهرُ الشريف أَشْعَرِيٌ [قالَ الشيحٌ 
سفر الحوالي في مقالةٍ له على موقعه في هذا الرابط: فالمَائْرِيدِيَةُ والأَشْعَرِيّةُ مِنَ 
المُرجئة الغْلَاة. انتهى]؟) قال مركرٌ الأزهر العالَمِي للفذوّى الإلكترونية (إنّ 
الأشاعرة يُمَئلُون أكثر من 090/. مِن المسلمين)» وتابَعَ [أيْ مركز الأزهر العالمِئْ 
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للفَدْوَى الإلكترونية] أنه (لهذاء فمذهَبُ الأزهر الشريف وغلّمائِه هو المذهبُ 
الأَشْعَرِيُ). وأَكَدَ المركرٌ [أيْ مركرٌ الأزهر العالَمِيٌ للفَدُوَى الإلكترونية] أنَّ (زني 
الأشاعرة بأنّهم خارِجُون عن دائرة أهلٍ السُّئَةِ والجماعة غَلَطْ عَظِيمٌ وباطِلٌ جَسِيمٌ 
لِمَا فيه مِنَ الطّعْنِ في العقائدٍ الإسلاميّة المَرْضِيَّة والتَّضْلِيلٍ لجَمهّرة غُلماءٍ الأَمَةِ 
عَبْرَ الغصور). وسَدَّدَ [أيْ مركزٌ الأزهر العالَمِيٌ للفَنَى الإلكترونية1 على أنَّ (مِثْلَ 
هذا الكلام لا يُعَوّلُ عليه ولا يُلتَفَتُ إليه. فلا يَزَالُ السادَةٌ الأشاعرةٌ هم جُمهوزل 
العلماءٍ مِنَ الأَمَّةِ؛ وَأَكَدَ الدكتوز يسري جَعْفّر (أستاذ العقيدة والفلسفة بجامعة 
الأزهر بالقاهرة» ونائب رئيس مركز الفِذْرٍ الأَشْعَرِيَ) في مُحاصَّرة له مُوَّخَرَا 
للطْلَبةَ الوافدين أنَّ هناك أَُسْبابًا مُتَعَدّدةَ لاختيار الأزهر المَذهبَ الأشعرِيّء أَهَمُّها 
اَساعٌ الَذهب لِيَشْمَلَ الجميع دُونَ تكفيرٍ أو إقصاءٍ لِأَدَدِء وهو ما جَعَلَ الأزهرز 
الشريف يَخْتارُ (المَذهب الأشعرِيّ) و(الطريقة المَائْرِيدِيّة)؛ وعَدَّدَ جَعْفَرٌ الأسبابَ 
التي دَفْعتِ الأزهرٌ لاختيارٍ المَذهب الأَشْعَرِيّ والمَاتْرِيدِيَء لمَناهج 4 الْمُخْتلِفَةٍ 
بِالمَعاهِدٍ الأزهرئة: ولكُلِيّاتِ العقيدة وأصولٍ الدّينٍ؛ وقال جَعْفَرٌ (إنّ السَّبَب الأَوّلَ 
لاختيارٍ المنهج الأَشْعَرِيٍ أن أَبَا الْحَسَنِ الأَشْعَرِيّ تَرَتّى في كَنَفٍ الْمُعْتَزِلَةِ لِمْدَّةِ 30 
عامّاء وبَعْدَها تَرَكَ الْمُعْتَزِلَهَ وانضَمَّ لأهلٍ السّنَّةِ والجماعة. لِيَضَعَ قَواءِدَ جديدة 
تحمي مذهبه) مُشِيرًا إلى (أنّ الله صَنَعَ هذا المذهب على عَيْنِه لِخِدْمَة هذه الأَمَة)؛ 
أمّا السببُ الثانيء أَؤْضَحَه جَعْفَرٌ قائلًا (إنَّ الإمام الأشْعرِيّ لم يُكَفْزْ أحدّاء حتى أنَّه 
قال في بدايّة أَشْهَرٍ كُتُبِه (مَقالات الإسلاميّين واخْتلاف الْمُصَلَينَ) "لا نُكَفْرُ أحدًا مِن 
أهلٍ القِبْلة' [قال الشيحُ محمد صالح المنجد في مُحاصّرة بِعْنُوانِ (ضَوابطٌ التّكفير ' 
1') مُفَرّغَةِ على موقعه في هذا الرابط: عِبارةٌ (نحن لا نُكَفْرُ أَدَدَا)ِ عِبارة ضالَة 
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خاطِئةٌ؛ آثْمةٌ مُخالِفةٌ للكتاب والسُنَّةِ. انتهى]؛ وهو ما أَنَنَى عليه علماءً الأَمَةِ: 
والأزهرٌ بِدَوْرِه يُعَلَمْ أبناءه ألا يُكَفْروا أحدّاء فهو يُغْلِقَ بابَ التكفيرٍ حتى لا تَنْفْتِحَ 
أبوابُ الجَحيم وثراقّ الدِّماء). انتهى باختصار. وقالَ الشيحٌ ابنُ جبرين (عضو 
الإفتاء بالرئاسة العامة للبحوث العلمية والإفتاء) على موقعه في هذا الرابط: فإنٌ 
المُعتّقدَ الأشعَرِيّ هو الذي تمَكَنَ مِنَ القَزْنِ الرّابِع إلى الآنَ [قالَ الشيحُ عبدُالرحمن 
البرّاك (أستاذ العقيدة والمذاهب المعاصرة بجامعة الإمام محمد بن سعود 
الإسلامية) في (إجابات الشيخ عبدالرحمن البراك على أسئلة أعضاء ملتقى أهل 
الحديث): إِنَّ القُبورِيّة إنما نَشَأث في القَّرنِ الرابع. انتهى]. انتهى. وجاء في 
(الموسوعة الميسرة في الأديان والمذاهب والأحزاب المعاصرة؛ بإشراف ومراجعة 
الشيخ مانع بن حماد الجهني): إِنَّ مَدْرَسةً الأَشْعَرِبَةِ الفِكْرِيّة لااتزالٌ مُهَيْمِنَةَ على 
للإسلام (إعداد مجموعة من الباحثين؛ بإشراف الشيخ علوي بن عبدالقادر 
السّقَّاف): الأشاعرةٌ مِن أكّرٍ الفِرّق الكَلَامِيّةِ إنتتشارًا إلى يَومنا هذا [قال الذَهَبِيْ 
(رت748ه) في (تارِيحٌ الإسلام): وَالنَوَويُ رَجُلَ أُشعَرِيُ العقيدة» معروفٌ بذلك. 
يُبَدَعُ مَن خالفَه وتُبالعٌ في التغليظ عليه. انتهى. وقالَ شَمْسُ الدّينٍِ السَّخَاوِيُ (ت 
2ه) في (المَنْهَلُ العَذْبُ الرّويُ): صَرَّحَ الْيَافِعِيُ [ت768ه] والتَّاجٌ السّبْكِىُ 
[هو تاج الدِينِ السُبِكِيُ (إت771ه)] أنّه [أي النْوَوِيَ] أشعَرِيٌّ. انتهى. وقال الشيحٌ 
محمد بن هادي المدخلي (عضو هيئة التدريس بكلية الحديث الشريف بالجامعة 
الإسلامية بالمدينة المنورة) في فَدُْوَى صَوتيَّةِ مُفَرّغة على هذا الرابط: ... أمّا 
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يُرصُوه إِنْ كانوا مُؤمنِين. انتهى. وقالَ مَوقعْ (الإسلامُ سؤالٌ وجَوابٌ) الذي يُشْرِفْ 
عليه الشيحٌ محمد صالح المنجد في هذا الرابط: قالَ الشيحٌ محمد ناصر الدين 
الألباني (النّوَوِيُ» وابْنُ حَجَرٍ العَسْقَلَانِي» أنا أعرِفُ أنّهما مِنَ الأشاعرة). انتهى 
باختصار. وقالَ الشيحٌ محمد بِنُ شمس الدين في مقالة لَه بغنوان (مَن قال إن 
النوَوِيَ أشعرِيٌ؟) على موقعه في هذا الرابط: قال حماد الأنصاري [رئيس قسم 
السُّنّةَ وأستاذ الدراسات العلياء بالجامعة الإسلامية بالمدينة المنورة] (إنَّ النّوَوِيّ 
أشعَرِيٌ)... ثم قال -أي الشيحٌ شمسُ الدين-: قالَ عبدالباري فتح الله السلفي 
كان النَوَوِيٌ أشكرِيّ المُعتمَّدِء ولا يَخْمَى هذا على مَن لّه أدئى إلمام بشرجه 
لِصَحِيح الإمام مُسِلِم)... ثم قال -أي الشيحُ شمسُ الدين- : قال مَقبلٌ الوادِحِيٌ «إنّ 
النوَوِيَ أشَعَرِيٌ)... ثم قالَ -أي الشيحٌُ شمسٌُ الدين-: قال أحمد النجمي 
[المُحاضرٌ بكلية الشريعة وأصول الدين؛ بفرع جامعة الإمام محمد بن سعود 
الإسلامية بأبها] عن النَوَوِيَ وابنٍ حَجَرٍ (فَيَحِدَرُ طُلَابُ العلم مِن بِدَعِهِم أمّا الول 
بأئهم عُذِرُوا (أيْ بأنّ أهل السُنَّةٍِ عَدَرُوهم فيما تأوّلوه مِنَ الصَّفاتِء وحَذَّرُوا مِن 
إطلاق "البدعة" عليهم) فَلَا فيما أعلّمُ)... ثم قال -أي الشيحُ شمسُ الدين-: قال 
عبدالكريم الخظير [عضو هيفة كيان الماع زالضيال المبفودية: .و عضى النحنة 
الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء)] ٠النْوَوِيُ‏ أشعرِيٌ وبُقَرْرُ (عَقِيدة الأشاعرة) في 
(شرح مُسلم) بِكُلّ ما تتَطَلبُهِ من أبواب العقيدة)» وقال (النّوَوِيْ (أشعَرِيٌّ) بَدُلِ ما 
تحويه هذه الكَلِمةٌ في جَمِيع أبواب العقيدة)... ثم قال -أي الشَّيعُ شمسُ الدين-: 
قالَ محمد بن هادي المدخلي [عضو هيئة 200 الحديث الشريف 
بالجامعة الإسلامية بالمدينة المنورة] (كَذَابٌ الذي يَقولٌ لك (النَّوَوِيُ سَلَفِيّ)؛ والله 
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كَذَاتَ حتى يموت كائنًا مِن كانء أَشعَرِيٌ جَلْدْ)... ثم قال -أي الشّيحُ شمسُ 
الدين-: عبدالرحمن البراك [أستاذ العقيدة والمذاهب المعاصرة بجامعة الإمام 
محمد بن سعود الإسلامية] سُئلَ (هَل يَصِعٌ وصفُ الإمام النَوَوِيَ وابنٍ حَجَرٍ بأنّهم 
أشاعرةٌ في المُعتفّدِ؟), فأجابَ (هذا هو الظَاهِرُ)... ثم قال -أي الشَّيعُ شمسٌُ 
الدين-: قال إحسان العتيبي [الباحث الشرعي في موقع (الإسلام سؤال وجواب)] 
(الصّحِيحٌ أن النّوَوِيّ أشعَرِيٌّ)... ثم قال -أي الشيحٌ شمسٌُ الدين-: قال علي 
الرملي [المشرف على مَعِهَدٍ الدِينِ القيّم للدروس العلمية والفتاوى الشرعية 
والتعليم عن بُعْدٍ على منهج أهل الحديث] [فْهَلَ كان إبنُ حَجَرٍ وَالنْوَوِيُ وابن حَزم 
ومن شابَهَهم على عَقِيدةٍ أهلٍ السُّنّةِ والججماعة؟. لاء والعِلمُ قاضء فَلا نَستطِيع أن 
تكلم بشيءٍ من عندناء فالعلمٌ هو الذي يَفصِلُ في هذه القضاياء فَالنُوَوِيُ أشعَرِيٌ 
وأشعرِبّته أظهَرُ مِن عينٍ الشّمس.ء وابنُ حَجَرٍ أشعرِيٌ مُتَخَبَطٌ في العقيدة» وابنُ 
حَزم قال فيه أهلٌ العلم (جَهِمِيّ)). انتهى باختصار. وقال الشّيعُ محمدٌُ بِنُ شمس 
الدين أيضًا في فيديو لَه بِعُنوانٍ (لماذا قُلْتُ إبِنُ حَجَرٍ أشعرِيّ): إبنُ حَجَرٍ في فتح 
الباري يَقولٌ عَنَا (المُشَبّهِةُ) [أيْ يُسَمِي أهل السُنّة والجماعة (المُشَبّهِة)]؛ وَظنُ 
أنَّ التّفويض -الذي هو واحدٌ من مَدْهَبَي الأشعرِنّة- هو مَذْهَبُ السَلَفِء فلا يَعرِفُ 
السنّهَ حتى يَكونَ من أهلها ولا يَعْرفٌ طريقة السَلَفٍِ حتى يكون تابعًا لهم. انتهى 
باختصار. وقالَ الشَّيحٌ محمدُ بِنُ شمس الدين أيضًا في فيديو لّه بعُنوان (هل ثّ حول 
محمد حسان إلى العقيدة الأشعرِبّة؟): هؤلاء الذين يتقولون لك (إقرّأ كُتُبَ 

الأشعرِبّة» خُذْ مَا صَفًا وَدَعْ مَا كَدِرَ)» الشّيحُ محمد حسان. بَعضّنا رُتَما لم يَكنْ وُلدَ 
وهو [أي الشّيحٌ محمد حسان] يَقْرَأْ مِن كُتْب الأشرِبَةِ لِيَأَدُدَ منها ما صفاء فَأَذَدْ 
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[أي الشيحٌ محمد حسان] كَلامَهم في العقيدة! وصاز يُرَدْدُه على المُسلمِين!؛ هذه 
إشكالِيّة نحن تُحَذِّرُ النّاسَ مِنهاء إذا أَرَدْت أنْ تعطِيّني كتابًا أشعرنًا قائلا لي (خُدْ ما 
صَفا وَدَعْ ما كَدِرَ)؛ رد عَلَى ما كَدِرَ برزدودٍ تشفي غَلِيلِيء وبَعْدَ ذلك اعطني الكتات. 
لَكِنْ تُعطيني الكتاب وتقولٌ لي (دغ ما كَدِرَ)؛ كَيْفَ أعرِف ما كدَدِرَ؟!. هناك مَشايحٌ 
شابَث حاهم صاروا يَأخُذون ما كَدِرَ ويُرَيَدون ما كَيِرَ!... ثم قال -أي الشَّيحٌ 
شمسُ الدين-: وأنا قُلْتُ للإذوة كثيرًا (كَشِيرٌ مِنَ السَلَفِيّةِ مُفَوِْضةً). حَقِيقةٌ لا 
تَستطِيع إِلّا أن تقولّهاء هُمْ يَظنُون أنَّ التّفويضٌ هو الإثباتُ!, والتّفويضُ جَعلَّهُ إِبنُ 
تَيْمِيَةَ شَرٌ مِنَ التَأُوبِلِء لأنّ التَأَوبِلَ أعطاك مَعْنَىء أمّا النفْويصُ جَعَلَ القُرآنَ لا 
يُستَفادٌ منه مَعْنّىء هذه نَتِيجةٌ قراءة كُتْبٍ الأشعرِبّة» هذه نَتِيجَةٌ إحسان الظَنّ 
بالأشعرِيّة. انتهى بتصرف. وقالَ الشيحٌ عبدالله الخليفي في (تَقويمٌُ المُعاصرين): 
والعادةٌ أنّ مُؤْيَدِي (الرضواني) يقولون (الشيخ قَصده دذا وقَصده كذا) وكأنٌ 
الئاس لا يَفقمون. وئقالٌ (إنّ الكَلامَ الذي ظاهِرٌه باطِلٌ يُْرَدذُ ولو كان قَصدُ صاحبه 
حَسَئًا ما دامَ ليس في ظاهر الكلام ما يدقع التَوَهُمَ)... ثم قالَ -أي الشيحٌ 
الخليفي- : فَالنُوَوِيٌ ما تَرَكَ شَيئًا من عَقِيدةٍ الأشعريّة الجَبِرِيّة ما قال به... ثم قال 
-أَي الشيحٌ الخليفي-: إِنَّ مَذْهَبَ الجِبرِبّة أخْبَثُ من مَذْهَبٍ القَدَرِبَةِ... ثم قال -أي 
الشيحٌ الخليفي-: ومن ظْنّ أنَّ السَّلَفَ لم يَخْلّفوا آنا دِينَا نَفْتَدِي به ونَفْهَصْه حتى 
إحتخنا إلى من تلَطْعَ بِضَلالاتٍ المُتكلّمِين الكُبرّى فَقَّدْ أساءً الظّنَّ باللَهِ عَنَّ وجَلَ 
ورَدّ على النَِيَ صَلّى الّهُ عَلَيْهِ وَسَلمَ قُولّه بأنّ خَيْرَ النّاسِ قَئُه ثْمّ الَذِينَ يَلُونَهُمْ كم 
الّذِينَ يَلُونَهُمْ... ثم قال -أي الشيحٌ الخليفي- : بَلَغَنِي أنّ هناك مَن يَصِفُ إعتِقادَ 
النَوَوِيَ في شرجه ل ([صجيح] مُسَلِم) في باب (القَدَرِ) أنّه على طرِيقة أهلٍ السّنَةِ, 
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وهذا باطلٌ لِكُلِّ مَن نَظَرَ في الكتاب فَإِنّهِ سار في ذلك على طريقة المُتَكَّمِينَ كما 
صَنَعَ في باب (الصّفاتٍ)... ثم قال -أي الشيخ الخليفي-: وقَذ قَدّمتُ لَك ذكرّ كلام 
النّوَويَ وهو جَبرٌ ص”َرِيعٌ... ثم قال -أي الشيحٌ الخليفي-: وعامّة الأشاعرة 
المُتَأخَّرِين كأمثالٍ إِبْنِ دَقيق الْعِيدٍ والنوَويَ وَالسيُوطِيَ وابْنِ حَجَرٍ مائلون إلى 
د لجو الاي والوازِيٍ الذين 0 0 ب 0 قال ل أي 39 


قال 0 الشيحٌ الخليفي-: وهذا الوّجُلُ أي الُووي] يز مشريهاة لسر , 
سَلَفِيَة!!!, ونكفيك قُبُورِبَتُه وقولُه عن الْجْوَئْنِيَ وَالْعَرَائِيَ [أنهما] أئمّثه في 
العقيدة. وقولُه بأنَّ تَعلَم عِلْم القلام فُرضُ على الكفاية» وترديده لعبارة (مَنْهَجٌ 
الخَلَفٍ أعلّمُ وأحكَمُ). انتهى باختصار. وقالَ الشيخ ابنُ عثيمين في (شرح العقيدة 
الواسطية): هذه الكلمةٌ مِن أكذّب ما يَكونٌُ تُطهًا ومدلولًا (طريقةٌ السَلَفٍ أُسِلَم. 
وطريقةٌ الخَلّفٍ أعلَمُ وأحكَمُ). كَذْفَ تكونٌ أعلَمَ وأحكَم وتلك أَسلَم؟!. لا يُوحَدُ 
سَلامةٌ بدونٍ عِلْم وحكمة أَبَدَا. انتهى. وقال إِبْنُ تَيْمِيّةَ في (مجموغ القتاى): وَلَا 
يَدُورُ أنْ يَكُونَ الْذَالِفُونَ أَعْلَمَ مِنَ السَالِفِينَ كَمَا قَدْ يَقُولْهُ بَعْضُ الأغبِيَاءٍ مِمَنْ لَمْ 
بُقَدْزْ قَدْرَ السَّلَفِء بَلَ وَلَا عَرَفَ الله وَرَسُولَهُ وَالْمُؤْمِنِينَ بِهِ حَقِيقَةَ الْمَعْرِفَةِ الْمَأَمُورٍ 
بهَاء مِنْ أنَّ (طَرِيقَةً السَلَفٍِ أَسْلَمُ. وَطَرِيِقَةَ الْخَلَفٍ أَغْلَمُ وَأَحْكَمُ): فَإِنّ هَؤْلَاءِ 
لْمُبْتَدِعِينَ الَّذِينَ يُمَضَلُونَ طَرِيدَةًَ الْخَلَفِ -مِن الْمُتفَلْسِفَةِ وَمَنْ دَدَا دَذُْوَهُمْ- عَلَى 
طْرِيقّةَ السَلَفٍ إِنّمَا أثوااه. حي ظنوا أنَّ طَرِيقَةَ السَلَفٍِ هي مُجَرّ مُجَرَدُ دُ الإيمان بِأَلْفَاظ 
الْفَْرْآن وَالْحَدِيث من غَدْرِ فَقَّهِ لِذَّلكَ بِمَنْزِلَة الأَمَيينَ الْذِينَ ا النَهُ فيهخ (وَمنْهُمْ 
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أَمِيُونَ لا يَعْلَمُونَ الْكِتاب إِلَّا أَمَانِيَ) وَأَنَّ طَرِيقَة الْخَلَفٍ هي إِسْتَخْرَاجٌ مَعَانِي 
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النُصُوص الْمَصْرُوفَةٍ عَنْ حَقَائِقِهَا بأَنْوَاع الْمَجَارَاتِ وَغَرَائْبٍ اللّمَاتِء فَهَدَا الظَّنُ 
الْمَاسِدُ أَوْجَبَ تِلْكَ الْمَقَالَةَ الَتِي مَضْمُونُهَا نَبْدُ الإسْلام وَرَاءَ الظَهْرِء وَقَدْ كَذَبُوا عَلَى 
طَرِيقَةٍ السَّلَفِء وَضَلُوا في تضويب طَرِيقَةٍ الْخَلَفٍء فَجَمَعُوا بَنَ بَيْنَ الجَهْلٍ بطرِيقَة 
السَلَفٍ فِي الْكَذِبٍ عَلَيْهِمْ وَتَيْنَ الْجَهِلٍ وَالصَلَالٍِ بتضويب طَرِيقَةٍ الْخَلَفِ. انتهى 
باختصار. وقالَ الشيحٌ عبذالله الخليفي في مَقالةٍ له على مَوقعه في هذا الرابط: 
هذا الرَجُلُ [أي النَوَويُ] إبتلّعَ الأشعربة الجَهمِيّة المتأخرة وما خَرَمَ [أيْ وما 
أنْقَصَ] منها شَيئًا إلا شيئًا يسِيرَاء مع علو ظاهِرٍ في الحُكم على المُخالفين» هذا 
مع النّصَوّفٍ البدعِي... ثم قال -أي الشيخ الخليفي-: إِنَنِي رَأَيتُ بَعْضَّهم يُكابز 
وَدّعِي إمامته [أيْ إِمامَةً النَوَوِيَ] في (الحَدِيثِ والعللِ)» وكُلُ من يَقرَأْ شَرْحَه على 
(صجيح مُسلم) وتعقْباتِه لِلدَارَفطْنِيٍ يَعْلَمْ أنه [أي النَّووِيٌ] مُنافِرٌ لِقَواعِدٍ المُدَدّئِين 
بِالكُلَيّة. انتهى. وقال الشيحٌ عَبَدَالأَوَلِ بنُ حماد الأنصاري في (المجموع في ترجمة 
العلامة المحدث الشيخ حماد بن محمد الأنصاري): سَمِعتُ الوالد يَقولٌ (ابنُ حزم 
قَلَ أحَدٌ مِنَ الأشاعرة يُوازيه في العلم والفّهء وهو مع ذلك جَهْمِىٌ جَلَدْ). انتهى. 
وقالَ الشيحٌ صالح آل الشيخ (وزبر الشؤون الإسلامية والأوقاف والدعوة 
والإرشاد) في فيديو بغنوان (ابنُ حَزْمِ ليس من أهلٍ السُّنَّة): ابن حَزم ليس سُنَيّا 
عنده تَجَهُمٌ وعنده أشعرِيَّاتٌ. وعنده قَلْسَفَة. انتهى باختصار. وقَالَ الشيخ عبدالله 
الخليفي في مَقالةٍ له بعنوانٍ (فَما بال مُنكِرٍ العُلّوْ تَترَحمون عليه!) على مَوقعه في 
هذا الرابط: ... وقَرِيبٌ مِن هذا في العَجَبٍ كثرة التَّرَحُم والثّناء على إبنٍ حَزْم الذي 
مَل الدّنيَا شذودًا في العقيدة والفةُه والدَدِيثِ وهو جَهْمِيٌ جَلَد. انتهى. وقال إِبْنُ 
تَيْمِيَةَ في (درء تعارض العقل والنقل): ومن المعلوم الذي لا يُمِكِنُ مُدافْعَتُه أن 
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مَذْهَبَ الأشعَرِيَ وأصحابه في مَسائلٍ الصَفاتٍ أقرّبُ إلى مَذُهَبٍ أهل السّنَةِ 
والحَدِيثِ من مَذُهَبٍ إبنٍ حَزم. انتهى. وجاء في كتاب (فتاؤى اللّجنة الدّائمةِ) أنَّ 
اللُجنة الدَائمة للبُحوث العلميَّةٍ والإفتاءٍ (عبدالعزيز بن عبدالله بن باز وعبدالرزاق 
عفيفي وعبدالله بن غديان وعبدالله بن فعود) قالث في إبْنِ خزم: وخَطُؤُه في 
العقيدة بتأويل صوص الأسماءٍ والصّفاتٍ أَشَدْ وأَعظُمُ. انتهى. وقالَ الشيحٌ عبذالله 
الخليفي أيضًا في مَقالةٍ له بِعنوان (لو كانوا أحيَاءً) على مَوقعه في هذا الرابط: 
قال إبنُ تيميّةة كما في مَجموغ الفْتَاوَى (َأَيْضَا فَيْهَالَ لِدَؤُْلَاءٍ الْجَهْمِيَةِ الكُلَّابِدَةٍ 
كَأَبِي مُحَمَدٍ وَأَمْتَالِهِ... وَأَبُو مُحَمّدٍ وَأَمتَانُهُ قَدْ سَلَكُوا مَسْلَكَ الْمَلَادِدَةٍ الَّذِينَ يقُونُونَ 
(إنَّ الرَسُولَ لَّمْ يُبَيْنِ الْحَقَّ في بَابٍ التَوْحِيدِء وَلَا بَيّنَ للِنَّاسِ ما هُوَ الأمْرٌ عَلَيْهِ في 
نَفْسِهء بَلَ أَظهَرَ لِلنَّاسِ خِلاف الْحَقَء وَالْحَقُ إِمَا كَتَصَهُ وَإِمَا أَنَهُ كان غَيْرَ عَالِم 
به)): فَمَنْ هو (أبو مُحَمَّدِ) الذي وَصَفّه إن تيميّةَ أنه مِنَ الْجَهْمِيّةِ الكلَابِيَةٍ وأنّه 
يَسِلّكُ مَسْلَكَ الْمََاحِدَةٍء إِنّه (العزٌ بِنُ عَبدِالسَلام)؛ ولا يُوجَدُ أي فارقٍ حَقِيقِيَ -لو 
أنصّفنا-. بَيْنَ العزْ وَالنْوَوِيَ وابنٍ حَجَرٍ وأضرابهمء وما قالّه إبنّ تَيمِيّةَ هو مُقتضَى 
أصولٍ أحمَد بَلَ أصول السَّلَفٍ كُلّهم. انتهى باختصار. وقال تاج الدِينِ السّبْكَىُ (ت 
1) في (طَبَّقاتُ الشافعِيّة الكبرّى): وَقَدْ دانث للشيّخ عِزْ الدِينِ [أي العَز بن 
عَبِدِالسَلام] الْيَدُ الطولَى فِي التَّصَوّفِ وتصانِيفُه قاضِيّةٌ بذلك. انتهى. وقالَ الشيحٌ 
عبدالعزيز بِنُ سعد الدغيثر في مَقالةٍ له بغنوان (أَوَليَّاتٌ في تاريخ الفرقة 
الأشعَرِيّة) على هذا الرابط: أَوَّلُ مُحَدثْ نَصَرَ إعتقاد الأشعرِي أَبُو ذَرِْ الْهَرَوِيُ (ت 
4ه) ثم أبُو بَكْرٍ الْبَيْهَقِيُ (ت458ه)... ثم قال -أي الشيخٌ الدغيثر- : أُوَّلُ 
أشعَرِيٍ إنتقصّ أهل الحَدِيثِ بتسميتِهم (حشويّة) أبو الْمَعَالِي الْجُوَئْنِيُ (ت 
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8ه ... ثم قال ي الشيحٌ الدغيثر- : وأمًا أَوَّلُ من نَشَرَ مَذهَبَ الأشاعرة في 
الأَنْدنْسِ أَبُو 5 الْهَرَو 9 (ت434ه). ثم تِلْمِيدُه النشْط أَبُو الْوَلِيدٍ الْبَاجِىُ الْمَالِكِيُ 
(ت474ه). وأقوّى منه في نتشاط نَشر مَذهَبَ الأشاعرة أبُو بَدْرٍ بْنُ العَرَبِيَ 
المالكىٌ (ت543ه)... ثم قال -أي الشيحٌ الدغيثر-: وفي بلادٍ مصرّ أوَّلُ من نَشَرَ 
الأشعريّة صلاحٌ الدِينِ الأيُوبِيُ [الذي أَسْقَط الدولة العْبَيْديّة]» حين حَوَّلَ الأزهرز 
لِنَشْرٍ مَذهَب الأشاعرة: وقد بَقِي الأرَهَرُ إلى اليّوم مُناصِرًا للعقيدة الأشعرِبّة 
المُخالفة لِمَدْهَبٍ السَلَفٍِ الصالح. انتهى. وقالَ الشيحٌ أحمدُ الحازمي في (شبْهاتٌ 
وزُدودٌ): ما يَتَعلَّقُ بِالتّاسِيرٍ وما يَتَعَلّقْ بشروحات الأحاديث أكتّرُهم [أيْ أكثَّرُ 
مُفْسَرِي القَّرْآنٍ وأكثْرُ شُرّاح الأحاديث] أشاعرةٌ. انتهى. وقالَ الشيحٌ محمدُ بن 
شمس الدين في فيديو لَه 53 (ما قصَّةُ الصّنّمِ؟): إِنَّ مُدَّعِي السَّلَفِيَةَ في زَمانِنا 
هذا لَمَا طَبَعوا كتاب (ذَّمُّ القلام) لِشّيخ الإسلام (الهَرَوِيَ [آت481ه]) حَدَفوا فصولا 
منه. فصول فيها تكفِيرٌُ الأشعرِيّة وفيها فضائحٌ الأشعريّة... ثم قال -أي الشيح 
شمس الدين- : أنَا مِن أكثّرٍ النّاسِ يَدعُو إخوائه إلى قراءة الكُثْبٍ والرُجوع إلى 
المتصادرء لِيَتَبَيّنَ لَكُمُ الحَقُ مِنَ الباطل» ولا تغترُوا بِدُل ما قيل»: إرجغ إلى سُنَنِ 
لدبي صَلّى الَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَمَ وانظز إلى آثارٍ الصّحابةٍ التي تشرَحُها وآثار التّابعين 
وآثارٍ أتباع التَّابِعِين ومَنْهَحِ الأئمّة المْتَقدّمِين... ثم قال -أي الشيحُ شمسُ 
الدين-: السَّلَفِيَةُ هذه التي يَنتتسبون [أيْ مُدّعُو السَّلَفِيّة] إليهاء وتقولون لَك [نَحْنُ 
سَلَفِيّة نَحْنُ مِنهاجُنا كتابٌ وسُنَةٌ بفهم أصحاب القُرون الثّلائة الأولّى) لَمّا جئنًا 
تَخنُ وطَبَّفنا منهاج النَلاثة قُرونٍ الأولَى حارئُونا وعادؤناء ولَمَا بَيَنَا للنّاسِ حال 
مَن خالفَ مِنهاج القُرونٍ الثَلاثةٍ الأُولَى في عَقِيِدَتِهمء في مَعرِقْتِهم الله رب 
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العالمين» حُورِئنا أكبّرَ الدربء أوذينًا مِنَ الأدى ما الله سُبحائه وتعالّى به عَلِيمٌ 
لِتَنفِيرٍ النّاسِ لِكَيْ لا يَسْمَعوا مِثْلَ هذا الكلام» عندهم [أيْ عند مُدَعِيٍ السَّلَفيَّة] 
خَوفٌء لماذا؟!ء عندهم مُناصَرةٌ للأشعربّة الذين خالّفوا منهاجٍ السََلَفٍِء لماذا؟! 
نَأل الله سبحائه وتعالى العافيّة. انتهى باختصار. وقال الشَّيحٌ عبذالله الخليفي في 
(تقويمٌ الممُعاصرين): فَإِنّ كثيرًا منهم [أيْ مِن المُتلّقَبين بِالسَلَفِيّة] لا يَعرِفُ مِنَ 
السََلَفِيّة إلا ما يَتلَفَّاه عن شيوخه الذين يُقَلْدُهم وهؤلاء يَذكُرون له سَلَفِية 
مَخلوطة ببَلايَا أَيسَتْ مِنَ السَلَفِيّةِ في شَيءٍ . انتهى. وقالَ الشيحٌ سيد إمام في 
(الجامع في طلب العلم الشريف): وقد أَنَرَتْ بدعةٌ الإرجاءٍ تأثِيرَا عَمِيهًا في كتاباتٍ 
المُتأَخَرِين وأفكارهمء كما أَنَْرَتْ بِالمِدلٍ في سُلوكِ كَثِيرٍ مِنَ المُسلِمِين» ومن أَهَمَ 
أسباب تَأَثّْرِ كتاباتٍ المْتَأَخِرِين بهذه البدعة تَوَِِّي المزجئة -مِن الفُقَهاءٍ يَعْنِي 
الأحناف] والأشاعرة- لِمُعظم مَناصب الإفتاءٍ والقَضاءٍ والتَّدرِيسِ والوَغْظ في 
عُصُورٍ الإسلام المُتأَخَرة» فأْصبَحَتْ أقوالهم هي المعروفة المُشتهرة لَدَى الدَّاسين 
والمؤلف. ن» في حين أَصبَّحَتْ أقوال السَّلَفٍ غَرِيبةٌ مَهجُورةً ولا يَعُرُ عليها الباحثُ 
إلا بشقّ الأَنفُسِ. انتهى. وقال الذَّهَبِيْ (ت748ه) في (سِيَرُ أغلام النْبََاءِ): فَقَدْ - 
وا 5 الَْسَادُ وَظَهَرَتِ الْبدغ, وَخَفِيَتِ السّنْنُء وَقَلَ الْقْوَالَ بِالْحَقّ بَلَ لَوْ نَطقَ 
الْعَالِمُ بِصِدْقٍِ وَإِخلاص لَعَارَضَهُ عِدَةْ مِنْ عْلَمَاءٍ الْوَقْتِء وَلَمََنُوهُ وَجَِهَلُوهُ فلا حَوْلَ 
وَلَا قُوَةَ إلا باللَهِ. انتهى. وقالَ الشيحٌ حمود التويجري (الذي تَوَلَّى القَضاءَ في بَلدةٍ 
رحيمة بالمنطقة الشرقيّة. ثم في بَلدةٍ الزلفي» وكانَ الشيحٌ ابنُ باز مُحِبَّا له, قارتًا 
لكُتُبهء وقَّدَّمَ بَعضهاء وتِكَى عليه عندما تُوْفْيَ -عامَ 1413ه- وأمَّ المُصَلَّين 
ِلِصلاةٍ عليه) في كتابه (غربة الإسلام» بتقديم السيخ عبدالكريم بن حمود 
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التويجري): حُدوثُ الإرجاءٍ كان في آخِرٍ عَصر الصّحابةِ رِصْوَانٌ اللهِ عَلَيْهِمْ وما 
زالَ يَنتشرُ في المُسلِمِين وتكثُرُ القائلون به إلى رَمانِنا هذا الذي إشتدّتْ فيه غُربة 
الدِينِء وصاز أهل السُنَّة في غايّة الغربة بين أهلٍ البدّع والصَّلالة والجّهالات: 
وعاد المعروفُ بين الأكدّرِين مُنكرًا والمُنكرُ مَعروفًا والسَّئَّهُ بدعةً والبدعةٌ سُنَة 
وصارث أقوال السَلَفٍ في باب الإيمانٍ مَهجورة لا يَعتَنِي بها إلا الأقُونء وأمًا 
الأكثّرون فَهُمْ عنها مُعرضون لا يَعرفونها ولا يَرفُعون بها رَأَسَاء وإِنّما المععروفُ 
عندهم ما رَآه المُبتَِعون الضالون المُخالفون للكتاب والسُّنَّةِ والإجماع مِن أنَّ 
الإيمان هو التَّصَدِيق الجازِمُ لا غَيْرُ فهذا هو الذي يُعتَنَى بتَعَلْمِه وتعليمِه في أكثرٍ 
الأقطارٍ الإسلامِيّة فَما أَشَدّها على الإسلام وأهله مِن بَلِيّةِ وما أَعْظّمَها مِن مُصِيبةٍ 
ورَزِمَة فنا لَه وَإِنَا إِلَيْهِ رَاجعُون. انتهى. وقال الشيحٌ عبذالله الخليفي في (تَقَوِيمُ 
المُعاصرين): ولَكِنَّ القَّوْمَ يَعجسون الموضوع فيَجزمون بإسلام الأشكرِيّة» بَلْ 
يُسَيّنون جماعة من أعيّانِهم [أيْ يَنسبونهم إلى أهلٍ السُنَّةَ] وتجقلون مَن يُبَدّعْهِم 


أهلٍ السُّنّةِ في الأسماءٍ والصّفاتٍ والإيمان والقَّدَرٍ والنَّبْوَاتِ والنَّصَوّفٍ إمامًا في 
السُّنّةِ (أو سُبَي) فهذا مَذْهَبٌ رَدِيِءٌ غايّةٌ في السُقوط... ثم قال -أي الشيحٌ 
الخليفي-: والأشاعرةٌ مُعترِفون بأَنّهم أهلٌ كلام وأنَّ مَذْهِبَهِم كَلامِيّ... ثم قال -أي 
الشيحٌ الخليفي-: أحمَد بْنُ حَنْبَلٍ يَقولٌ (لا تُجَالِسُ أصحابت الكلام: وإنْ ذَبُوا عن 
السُّنَّة1» والواقع أنَّهم [أيْ أهل الكلام] ما ذَبُوا عن الإسلام في كَبِيرٍ شيءء بَلْ 
جَرأُوا الفلاسفة على أهلٍ الإسلام لكثرة تناقُضِهم [أيْ تناقضٍ أهل الكلام] 
واضطراب أصولهم... ثم قال -أي الشيحٌ الخليفي-: ولَقَّدْ صَدَقَ الإمامُ أحمَدُ في 
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قوله (ِعْلَماءً الكلام زَنايقة)... ثم قال -أي الشيحٌ الخليفي-: فالمَعروفٌ أنَّ 
(الْبَتْعَقِيَ) أشعرِيٌ... ثم قال -أي الشيحٌ الخليفي-: العقيدةٌ الطّحاويّة [للطّحَاوِيَ 
الحَنَفِيَ (ت321ه)] هي عقِيدةٌ أهلٍ الرّأي وفيها مَواطِنُ فيها تجَهُمٌ وغْلُوٌ في 
الإرجاءٍ... ثم قال -أي الشيح الخليفي-: ومن عَجِيبٍ أضر المْتَأَخَرِينَ إنكازهم 
تكفِيرٍ الأشعريّة مع قوع عامّة الأشاعرة في بدعة مُكَفْرة في العْلّوْ وفي الكلام 
وفي الصّفاتٍ وفي الإيمان: وهذا كُلّهِ نبّهَ عليه إبنُ تيميّة... ثم قال -أي الشيحٌ 
الخليفي- : فَإِنّ الإجماغً مُنَعَقِدٌ على تكفيرٍ الجَهِمِيّة» كما نَقَلّه عَدَدّ مِنَ الأئمّة على 
رَأسهم حَربٌ الكرمانِيٌ والطَبَرَانِيُ واللَّالَكَائِي... ثم قال -أي الشيحٌ الخليفي-: وقد 
كان السَّلَفُ يُغظِمون النْكِيرَ على مَن يُثْيِي على أهلٍ البدع وتَعْدُون ذلك هَدما 
للإسلام وخُروجًا عن السّنَّة... ثم قال -أي الشيخ الخليفي-: و(ابنُ دقيق العِيد) 
أشعرِيٌ مُتَعَضَبُ... ثم قالَ -أي الشيح الخليفي-: وقال إِبْنُ مُفْلِح في (الآداب 
الشرعية) ((فَصْل فِي الاسْتِعائة بِأَهلٍ الأهوَاءٍ فِي الدَوْلَةِ)؛ في جَامع (الْخَلَالِ) 
عَنِ الإمام أَحْمَد أنَّ أَهْلَ الدع وَالأهوَاءٍ لا يَنْبَغِي أن يُسْتَعَانَ بِهمْ في شَيْءٍ مِنْ 
أَمُورٍ الْمُسْلِمِينَ» فَإِنّ في ذَلِكَ أَعْظَمَ الصَرَرٍ عَلَى الدِينِ وَالْمُسْلِمِينَ)... ثم قال -أي 
الشيخ الخليفي- : قال شَيحُ الإسلام كما في (مجموغ الفتاؤى) (ومدُل أَئِمّة البدّع 
مِنْ أهلٍ الْمَقَالَاتِ الْمُخَالِفَةِ للِْتَابٍ وَالسنَةِ أو الْعِبَادَاتِ المُخَالِفَةَ للْكِتَابٍ وَالسنَّةِ 
فَإِنّ بَانَ حَالِهمْ وَتَذَذِيرَ الأمَّةِ مِنْهُمْ وَاجِبٌ بِائِّهَاقٍ الْمْسْلِمِينَ» حَتَّى قبل لِأَحْمّد بْنِ 
َنْب (الرَجُلُ يَصُومُ وَيُصَلِي وَبَعْتَكف أَحَبُ إِلَِك أ يَتكلّمْ في أَهْلٍ البدع؟). فَقَالَ (إذا 
قَامَ وَصَلَّى وَاعْتَكَفَ فَإِنّمَا هُوَ لِنَفْسِهِ وَإِذَا تَكَلّمَ في أَهلٍ الْبدع فَإِنّمَا هُوَ لِلْمُسْلِمِينَ 
هَذًا أَفْصَلُ)). انتهى باختصار. وقال الشَّيحٌ عَلِي بِنُ شعبان في (رُؤْيَةٌ الله في 
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الدنْيَا والآخرة): الإمام النوَوىُ هو مِنَ عُلَماءٍ الأشاعرة» شاءً ذلك مَن شاءً وأبَاه 
من أبَىء فكتابائه كُلّها ُو تُوْتدُ ذلك [أئْ ُؤْبدُ مَدْهَبَ الأشاعرة الذين هُمْ إحدّى طوائفٍ 
أهلٍ الكلام] وتَنصُرُه وتدعو 55 ثم قال -أي الشيح عَلِيٌّ-: قال الإمامُ النَوَوِيُ 
(... وَقَدْ قَرَرَ أئمّثّنا المتكقّمون ذلك)»: وهذا إعترافٌ صَرِيحٌ مِذْه بنسبَةِ تفسه لَهُمْ 
وتَبَنِيهِ مَذْهَبَ أهل الكلام... ثم قال -أي الشيحٌ عَلِىّ-: إِنَّ الإمامَ النْوَوِيَ أشعَرِيٌ 
يَنتَدِلُ مَذهَبَ المُتكلّمين... ثم قال -أي الشيحٌ عَلِيّ-: النوَوِيُ هُوَ مِنَ الأشاعرة 
المتَكلِمِين. انتهى باختصار. وقد قَالَ النوَوِيُ في (شرحُ صَجيح مُسْام): قَالَ 
الْمْحَقّقُونَ مِنْ أَصْحَابئا الْمْتكلمِينَ...... ثم قال -أي النَوَوىُ-: ... وَهَذَا الْمَذْهَبُ 
هُوَ قُوَلَ كثِير مِنَ الْمُغتزِنَة وَبَعْضٍ أَصحَابئا الْمتكَلِمِينَ... ثم قال -أي 
النَوَوُِ-:: ... وَفيه دَلِيلٌ لِمَذْهَبٍ أَصْحَابنَا الْمْتكلَمِينَ... ثم قال -أي النَّوَوىُ-: 
وَهَذَا هُوَ الصَّحِيحٌ عِنْدَ أَصْحَابنًا الْمْتَكَلّمِينَ. انتهى. وقالَ الشيحٌ عبدٌالله الخليفي في 
(تقويمُ المُعاصرِين): الأشاعرة جَهِمِيّةً... ثم قال -أي الشيحٌ الخليفي-: بدعة 
الأشاعرة في القُّرآنٍ مَكَفْرةٌ... ثم قال -أي الشيحٌ الخليفي- : بدعة الأشاعِرة في 
الإيمان مُكَفْرةٌ... ثم قال -أي الشيحٌ الخليفي-: بدعة الأشاعرة في العْلْوٍ كير 
ثم قال -أي الشيحٌ الخليفي-: قُولُ الأشاعرة في الرُؤْدَةِ مُكَفْرٌ... ثم قال - 
الشيحٌ الخليفي- : قالَ الشيحٌ محمد بن عبدالوهاب [في (الرسائل ميو 55 
تَكلّمْ عن الجَهِمِيَّة الأشعرِيّة (ِقَالَ أَبُو عْمَرَ ابْنُ عَبْدِالبَزٍ (أجمعَ أَهْلُ العلم في جَمِيع 
الأعصار والأمْصَارٍ أنّ هل الْكلام أَهْلُ بدّع وضَلالات. لا يُعَدُونَ عِذْدَ الْجَمِيع من 
طَبَقَاتِ الْعلَمَاءِ))... ثم قال -أي الشيحٌ الخليفي-: مُسَمَّى (الطائفةٌ المنصورة) 
و(الفرقةٌ النَاجِيَةُ) لا يُدخُلُ فيه أهلٌ الكلام وأهل الرّأي وأهلٍ النَّصَوّفٍ... ثم قال - 


)43( 


أي الشيخٌ الخليفي-: قال شيخ الإسلام في (جامِعٌ المسائلٍ) (وَأَهْلُ السّنّةِ وَالْحَدِيثِ 
يَهَجْرُونَ الدَاعِيَةَ إِلَى البدع مِن الكلام أَوِ الرّأي أو الْعِبَادَةٍ)... ثم قال -أي الشيحٌ 
الخليفي-: ... فَهذا التّقرِيرٌ يَقتَضِي عَدَمَ التَرّحُم على الأشاعرة لاعتباراتٍ؛ أوَّلّها. 
أنّ قَوْلَهم في القرآنٍ أشنّع من قُولٍ المُعتزلة» كما قاله إبنُ أبي ال [في (شرحٌ 
العقيدة الطَّحَاوِبَة)]: بَلْ قال (أكفَرُ مِن قَولٍ المُعتزلة)؛ ثانيهاء أنَّ إنكاز العْلّوِ بدعةٌ 
مُكَفْرَةٌ باتّفاققيء وهي أشنّغ مِن إنكارٍ الرّؤْبَةٍ والقولٍ بِخَلقٍ القُرآنٍ كما قال إبنُ تَيمِيّة 
في (الاستقامةٌ)؛ ثالتُهاء أنّ عقائد الأشاعرة تَنْطَوِي على بدع مُكَفْرة باتّفاق كما 
شَرَحتُّه في كتابي (الإجماغٌ على أنَّ بدعة الأشاعرة مُكَفْرَةٌ)... ثم قال -أي الشيخ 
الخليفي-: والاستغاثةٌ بِالنَّبِيَ بدعةٌ مُكَفْرةٌ, وقد وَقَعَ فيها إبنُ حَجَرٍ في ديوانِه 
الشَغْرِيَ [وهو (دِيوانُ إِبْنِ حَجَرٍ العَسْقَلانِيَ)]؛ زِبَادةً على أنه يَروِي (البردة) 
[وذلك بِحَسَبٍ ماجاءَ] في مُعْجَمِه المُفْهَرَس [وهو (المُعْجَمُ المُفْهَرَسُ) لإبْنِ حَجَرٍ 
العَسْقَلانِيَ] ونُقِرُ ما فيها مِنَ الشركيّاتِ... ثم قال -أي الشيحٌ الخليفي-: هذا كُلَه 
ذكرثه لبان تنافض عامة الشعاضرين في هذا الباب: إذ يرز الرَجُلْ منهم أن إنكاز 
العلُوِ بدعة مُكفْرةٌ وُقَزِرُ أيضًا عَدَمَ جَوازٍِ التَرَحُم على الواقع في البدعة المكفّرة: 
ثم تراه يَتَرَحمُ على مُنكِرٍ العْلُوّ!!!ء وهذا كتنافُضهم في قبولهم لأقوالٍ أئمّة الجرح 


الخليفي-: ولسانُ حال بَعضٍ الناس اليَّوْمَ (ونَتَرَحُمُ على جَمِيع مُندِرِي اللو مِنَ 
الأشاعرة ولا نُجَهَُمُ ولا نْلْعَنُ أَحَدَا منهم و[لا] نُشَنْعْ على مَن فَعَلَ شَيئًا مِن ذلك). 
فَكَيْف إنقَلّبَ الأذْر؟! فصارث خُرمة الصّحابئ وخُرمة الجَّهمى واحدةً!ء وكيْفت 


نكا عن رَجْلِ واقع فى بدعة مُكَفْرة على أنه من أعمدة الذين وكَأن الصَحابة 
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والتابعين ومن تَبِعهم لم يَتركوا لنا دِينا حتى جاءَ هؤلاء الجَهمِيّة الأشعرتة 
وشَيّدوا لّنا ديئنا والواقغ أنهم حَرّفوه تحريفًا عَظِيمَا وكَلامُهم في عامّة الغلوم فيه 
خَطَل [أئْ خَطَأ] وَخَلَلٌ وازراءً [أيْ واحتِقارٌ] على السَلَفٍِه ومن المُمارساتٍ 


بها 


القجيبة جَعلُ مُعامَلةٍ خاصّةٍ لِكُلّ جَهِمِيَ له سَبَبٌ [أيْ لَدَيْهِ عِلمّ] في عِلَم (الحدَدِيث) 
مع أنّ هذا أَدْعى لِأن يُعَلْظْ فيه القّولْ إِذْ أنّ الحُجّةَ قائمةٌ عليه أكثّر من غيره... ثم 
قال -أي الشيح الخليفي-: وتعصُهم يُرَدَدُ (إنّ مَنْهَجَ أهلٍ السُنّةٍ [هو] أنَّ الرَّجُلَ لا 
يَسقْط ببدعةٍ أو بدعتين)» وهذا مع بُطلانه مَفَهُومُه (أنَّ الرَّجُلَ يَسقْطْ بأكثر مِن 
ذلك)؛ ما بالّكم لا ُسقطون مَن حَرَّفَ عامّة الصّفاتِ وقالَ بالإرجاءٍ والجَّبرٍ وددولٍ 
قومه الجَهِمِيّةِ في النَّبْوَاتِه وكان قُبِورًِا أو خُرافيًاه وتعضهم يَقولٌ (قاعٍدةٌ (مَن لم 
يُبَدّع المُبتِعَ فهو مُبِتَدِعٌ) إِيْما تَنطَبقُ على مَن كان دَيدَنُه البّع)) فيا لَيَت شغري 
مَن إذا جُمِعَتْ أخطاؤه العَقَدِيِّةٌ في كتاب واجدٍ قازَتتٍ المائة ألا يكونٌ دَيْدَنْه 
البدعة؟!, فَمَن عَطْلَ عامّة الصَفاتٍ وقال بِالتَبَرّكِ والتّوَسُلٍ وشَدٍّ الرّحالٍ [أيْ إِلَى 
قُبورٍ الأولياء] وعقائدٍ الأشاعرة ألا يُقالُ لدَيْدَنُه البدّغ): هذا مع العلم أنّ هذا 
الشرط حادِث؛ وتعضُهم يَقولٌ (هؤلاء لم يَذعوا إلى بِدَعِهِم)) وَيَا أَيْتَ شغري هَلْ 
يَحصٌرٌ أهل البدّع في الدُعاة فَقَط إِلّا جاهِلٌ؟. وأيٌّ دعوة أبِلّعُ من إيجاب البدّع (كما 
قال النوَويُ في مُقَيَمةٍ 'التجموع" أَنَّ مِنَ البّع الواجبة تَعلَم 'عِْم القلام”)» وأيّ 


و 


دعوة أبلّعُ مِنَ الاحتجاج لِلْمَولِدٍ النَبَويَ [أيْ للاحتفالٍ به] مع الاعتراف أنَّهِ لم 


يسبقُه إلى ذلك أحَدٌ (قما فَعَلَ إبنُ حَجَر)؛ وأيُ دعوة أبِلَّعُ مِن كتاب (دَفْعُ شُبَّه 
الُشبيه بأكفتَ التَّزِيهِ) لِإبْنِ الْجَوْزِيَ الذي نْصَرَ فيه مَذاهِبٍ المُعَطِلةِ بابًا بابَا وشَئُع 


على المُخالفين تشنِيعًا عَظِيمًا؛ و[قَذ] قال أَبُو مُحَمَدٍ بْنُ أبي رَدِدٍ الْقَْرَوَانِيْ في 
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كتاب (الجامغ) (ومن قَولٍ أهلٍ السُنَةَ (إِنّه لا يُعذّرْ من أدّاهِ اجتِهاده إلى بدعة, لأنَّ 
الدَوارِجَ إجتهّدوا في التَأُوبِلٍ فْلَمْ يُعذّروا))» وهذا قِيَاس صَحِيحٌ... ثم قال -أي 
الشيح الخليفي-: بَلْ بَعضُهم يَتَهَكَمْ بأهلٍ السُّنّةَ وتقول (هذا [الأشعَرِيُ] خَدَمَ 
الإسلامَ» فُماذا قَدَمْتَ للإسلام أنت؟)» وأقولُ جَوابًا على هذاء حَسْبي أَنَِّي لم أنشز 
شَيئًا مِن عَقائدٍ الجّهم في الأمَِّ والسَلامةٌ لا يَعدِلُها شَيءء وأنّني أعتَقِدُ عقيدة 
الفرقة النَاجِيَةٍ والطائفة المنصورة في الصّفاتٍ والقَّدَرٍ والإيمان والنّبُّوَاتِ وتوحيدٍ 
الأُوهيّة» ولا يُمكِنّك إِلَّا أن تَشْهَدَ بسلامة عَقِيدَتِي في هذه الأبواب وفَسادٍ عقِيدةٍ 
مُعَظَّمِكَ في هذه الأبواب كُلّها أو بَعضهاء ولو كان مُجَرّدُ خدمة الدِينِ ولو دُونَ 
سَلامة مُعتَقَدٍ تَجْعَلُ المَزْءَ فاضلًا لكان أبو طَالِبٌ الذي حَمَى الرّسولَ خَيرَا مِن كَثِيرٍ 
مِنَ المُسلمِين اليَوْمَ. على أنَّهم [أيْ هؤلاء المُتهَكّمين] لو نَظَرْتَ في هذا الذي 
يُسَمُونه (خدمة للإسلام) لَرَأَيْتَ كديرا منه مَدخولٌ وتَخْتَلِط فيه كَلأم أهلٍ الدَديث 
بكلام المُتكَلّمِين» وقَّدْ حَكَمَ عَبِدَالَهِ بنُ عُمَرَ على القَدَرِبَةِ بأنه لن يَنَفعهم لو أنفقَ 
أَحَدهم مثل أَحْدٍ ذَهبَا حتى يُوْمنَ بِالقَّدَرِء فُما القَرقْ بَيْنَ نَفِي العلُوْ [أيْ عند 
الأشاعرة] ونفي القَدَرٍ سِوّى أنّ نَفْيَ الغلُوٍ أشنّع؟. وإنفاق مِثْلٍ أَحْدٍ ذَهَبّا في سَبِيلٍ 
[اللهِ] لا شك أنه خدمةٌ عَظِيمةٌ للإسلامء وأئمةٌ الإسلام الذين إليهم المرجغ في 
الفقهِ والحَدِيثِ والتَّفسِيرٍ مُطبقون على إكفارٍ الجَهِميّةَ وخدمة عِلْم الدَدِيثِ والفِقّهِ 
والتّفسِيرٍ -إِنْ سَلّمنا أنّها خدمة ولَيْسَتْ تشويهًا في كَثِيرٍ من أحوالها- إن إِفْتَرَنَ 
بها نَشرٌ العقائدٍ الفاسدة فُذلك بِمنزلة صَدَقَةٍ إقتَرَنَ بها مَنْ وأذّىء وقَذ قال الله 
تعالى (ِقَوْلَ مَعْرُوفٌ وَمَغْفِرَةٌ خَدْرٌ مّن صَدَفَةِ يَتْبَعْهَا أَذَى وَانَهُ غَنِيّ حَلِيمٌ يَا أَيُهَا 
الّذِيَ آمَنُوا لَا تُبُطِلُوا صَدَقَاتِكُم بِالْمَنَ وَالأَدَى كَالَّذِي يُنفِقٌ مَالَهُ رتاءَ النَّاسِ وَل 
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يُؤْمنُ باللَهِ وَالَْوْم الآخرء فُمَتَلْهُ كَمَثلٍ صَفْوَانِ عَلَيْهِ ثْرَابٌ فَأَصَابَهُ وَابِلُ فْتَرَكَِهُ 
صَلْدَاء لّا يَقْدِرُونَ عَلَى شَيْءٍ مما كَسَبُواء وَانَهُ لا يَهْدِيٍ الْقََوْمَ الْكَافِرِينَ)... ثم قال 
-أي الشيحٌ الخليفي-: (إبْنُ العَرَبِيَ الأشعَرِيٌ [هو القَاضِي أبُو بَدْرٍ بْنُ العَرَبِيَ 
المالكيٌ ت543ه]).: هذا شَهدَ لَه بِالسيْيَة والإمامة الجامِيٌ ومُحِبُ الدّينِ الخطيب 
والفوزانُ (فيما أَظُنُ)؛ وهو جَهِمِيٌ غالٍ يَقول بأنَّ (النُصوصٌ لا مَدْخَلَ لها في باب 
الصَفاتِ) كما في كتابه (قانونُ التَأويلِ) وهذه العبارةٌ السَّيَئَةُ واضحةٌ في أنَّ 
النُصوصٌ لا يُعتَمَدُ عليها في باب الصَّفاتِء وهذا عَينُ التّجَهُم ويَصِف [أي إِبْنُ 
العزبيَ] الْجُوَنِيَ الأشعرِيّ بأَنّهِ رَأْسُ المُحَقّقِين مِمَا يَدُلُ على أنّه على مَذْهبه... ثم 
قال -أي الشيحٌ الخليفي-: ولا فزق [أيْ بَيْنَ الْجُوَنِيَ واللوَويَ] في حَقِيقةٍ الأذر 
في باب العقيدة. سِوّى أنّ الْجْوَْنِيَ هو المتبوغ والنَّوَوِيّ هو التَّابعُ؛ والوفاقٌ في 
كلامِهما أعظُم بِكَثِيرٍ مِنَ الخلافٍ اليِسِيرٍ الذي هو في دائرة الخلافٍ الأشعَرِيّ 
الأشعَرِي... ثم قال -أي الشيحٌ الخليفي- : (إبْنُ حَجَرٍِ العَسْقَلَانِيُ) قد خالّفٍ عَقِيدة 
أهلٍ السُئّةٍ في باب الصّفاتٍ والإيمان والقَّدَرٍ والنّبُوَاتِ وتوجيدٍ الأنُوهيَّةِ: كما أنَّ 
مَن قَرَأْ ديوائه [وهو (دِيوانُ إِبْنِ حَجَرٍ العَسْقَلانِيَ)] عَلِمَ أنّ فيه ضَرًْا مِنَ المُجُونٍ 
[أي اللّهَو والعبّث]. فَهَلْ مِثلٌ هذا يُقالُ [فيه] (من بَدَعَه فهو مُبتَدِغ) كما يَقول 


له بغنوانٍ (الرَّدْ على 'مصطفى العدوي" في إقراره عَدَ الأشاعرة مِنَ المُجَدِدِين) 
على مَوقعه في هذا الرابط: وقالَ غيرُ إمام في أحاديث الطائفة المنصورة (هُم أهل 
الحديث)»: فَخَرَجَ من ذلك أهل الرَّأىي وأهلٌ الكلام... ثم قال -أي الشيحٌ الخليفي-: 
واعلَمْ وَفََّكَ الله أنَّ الأشاعرة نهم ديق مُستقِلٌ عن دين أهلٍ السَنّة: فهم يُخالِفون 
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أهل السُنّةِ في الصّفاتٍ والقَّدَرٍ والإيمان والنَّبُوَاتِ وفي مَنهّج الاستِدلالٍ أصلاء فَلا 
يَجِورُ والحال هذه أن يُُعَدَ أشعَرِيٌ إمامًا مُجَيّدَا... ثم قالَ -أي الشيحٌ 
الخليفي-: ... غَدْرَ أنَّ المُستغرَبَ والمُؤسف أنْ يَأْتِيَ الشيحُ (مصطفى العدوي) 
في كتابه (الصَّحِيحٌ المُسنَدُ من أحاديث الفتّن وأشراط السّاعة) وتَندُلُ كلامهم [أيْ 
كَلامَ الأشاعرة] ولا يَُقَبُ عليه بِشَيءٍ ! فَأَيْنَ الحَميّةُ على العقيدة يا شَيح؟!... ثم 
قال -أي الشيخٌ الخليفي-: وَلَيْعلَمْ أنَّ مَدْهَبَ الأشاعرة في الإيمان والقَّدَرٍ شَرٌ مِن 
مَذْهَبٍ المُعتزلة» وما يُقالَ أنّهم (أقرَبُ الطُوائفٍ إلى أهلٍ السُنّةِ) نما هو خاصٌٌ في 
مسائلٍ الصّفاتٍ في مُتَقّدِمِيهم؛ وإلَا فَهَدْ صَرّحَ شَيحٌ الإسلام [ابنُ تيمِيّة] وشارِحٌ 
الطّحَاوِبّة وابنُ القَيّم أنّ مَذْهِبَهِم [أيْ مَذْهَبَ الأشاعرة] في صِفةٍ الكلام أشنَعٌ مِن 
مَذْهَبٍ المُعتَزِلة. انتهى. وفي مَقالةٍ بغنوانٍ (مِن عَجائبٍ المُعاصرين) على موقع 
الشيخ عبدالله الخليفي في هذا الريط يَقولٌ الشيحٌ أيضًا: وهذا (ابنُ العَرّبِيَ) الذي 
يِصِفُ (أهل السُنَّة) بأنّهم (مُشَبَهة)» وتقول بأنّه (لا مَدْخَلَ لِلمُسوص في باب 
الصَّفات» بَلْ هو باب عَقَلِيٌ) كما في كتابه (قانون التَأوِيلِ) رَأَنْتُ أكثّرَ مِن خَمسةٍ 
مِنَ المُعاصرين يَشْهَدون له بالسَّنْيَةَ والإمامة!!!. انتهى. وفي مقالة بغنوانٍ (مِن 
تفائس شيخ الإسلام "الأشاعرةٌ من أعظم النَّاسِ شركا") على موقع الشيخ عبدالله 
الخليفي في هذا الريط تقول الشَّيحٌ أيضًا: ... فهذا كلامٌ نَفِيسٌ لِابْنِ تَيميّة 
خُلاصَئُه أنَّ الأشاعرة غَلَطوا في تَفسِيرٍ (الإلّه)؛ فَفَسّروه بِ (القادِرٍ على الاختراع): 
فَدَخَلَ عليهم الشركُ في توحِيدٍ الألوهيّة» فكانوا مِن أعظم النَّاسِ إشراكا... ثم قال 
-أي الشيحٌ الخليفي-: وهذا الْبُوصِيرِيُ صاحِبُ (البُردة). كُلّهم [أي الأشاعرة] 
يُثْنِي عليه. بَلِ إِبْنُ حَجَرٍ يَروي بُردَته [أيْ بُردة الْبُوصِيرِيَ] بإسناده وتَذكُرُها في 
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مُعْجَمِه المُفَهْرّس... ثم قال -أي الشيخٌ الخليفي- : وَقَدْ وَصَف إبِنُ تَيمِيّة فضاة 
الأشعرِيّة في عصره بِأنّهم أجهَلٌ مِنَ اليتهود والنّصارَى بِأْمْرِ (التَُوحيدٍ). انتهى 
باختصار. وقالَ الشيخحٌ صالح آل الشيخ (وزير الشؤون الإسلامية والأوقاف 
والدعوة والإرشاد) في (التَّمهِيدُ شرح كتاب التَّوحِيدٍ): إِنَّ المُتكَلّمِين (الأشاعرة 
والمُعتزلة ومن وَرِثوا عُلومَ اليُونَان) فَسّروا الألوهيّة ب (الرّيِوبِيّة)» وفسّروا 
(الإلّه) ب (القادِرٍ على الاختراع) أو ب (المُستَغنِي عَمّا سواه المُفتقِرٍ إِلَيْهِ كُلُ ما 
عَدَاه)ء وهذا الذي قالوه هو الذي فَتَحَ باب الشّركِ على المُسلمِينء لأنّهم ظَنُوا أن 
الثوجِيد هو إفراد الله بِالريوبيّة» فإذا إعتَقَدَ المَرءٌ أنّ القادِر على الاختّراع هو الله 
وَحْدَه صاز مُوَدَّدَاء إذا إعتَقّدَ أنَّ المُسِتَغْنِي عَمّا سواه والمُفتقِرٌ إِلَيْهِ دُلُ ما عَدَاه 
هو اله وَحْدَه صار عندهم مُوَجَدَاك وهذا مِن أبطّلٍ الباطِلٍ لأنَّ مُشركي فُرَيشٍ كانوا 
على الإقرارٍ بِالريوبيَّةء مُشركو قُرَيش لم يَكونوا يُنازعون في الربوبِيّة. انتهى 
باختصار. وقالَ الشيحٌ محمد بِنُ عبدالرحمن المغراوي (أستاذ الدراسات العليا 
بجامعة القرودين» والذي يُوصَفْ بأنّهِ 'شَيْخُ السَلَفِيِينَ بِالمَغْربِ') في (متوسوعة 
مواق السَلَفٍ في الققيدة والمنهج والثّربِيَة): ومن السُنَةِ هجرانُ أهلٍ البدّع 
ومبَايئتُهم, وتركُ النْظَرِ في كُتْبٍ المبتدعة والإصغاءٍ إلى كلامهم؛ في أصولٍ الدِينٍ 
وفروعه: كالرافضة والخّوارِج والجَهِميّة والقَدَرِبَةِ والمُرجئة والكَرّامِيَة والمُعتزلة. 
انتهى باختصار. وقالَ الشيحٌ يوسفُ الغفيص (عضو هيئة كبار العلماءٍ بِالدِيَارٍ 
السعودية.» وعضو اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاءٍ) في (شرح لمعة 
الاعتقاد): لا يَنْبَغِي لِطالِبٍ عِلْم -فضلًا عن عامّة المُسلمِين- أنْ يَنظْرَ في كُتب 
أهلٍ البدّع, إلا مَن كان أهلًا لذلك وقَدِ إستقّرٌ عنده العلمُ بِالسُّنّة والوُدَى وأراد الرَّدَ 
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عليهم: فَإِنَّ هذا مِنَ المقاماتٍ التي تُوجِبّها المضلحةٌ الراجحة. انتهى. وقالَ الشيحٌ 
ابن عثيمين (عُضِو هيْئَة كبر العْلّماءِ) ف في (لكلبيق مختطسس على له 
الاعتقاد): ... لَكِنْ إنْ كان الغَرَصُ مِنَ النّْظَر في كُتُبهم [أيْ كُتْبٍ المُبتعة] معرفة 
بدغتِهم لِلرّدّ عليها فلا بَأْسَ بذلك لِمَن كان عنده مِنَ العقيدة الصَّحِيحةٍ ما يَتَحَصَّنُ 
به وكان قادِرًا على الرَّدّ عليهم بَل ريما [كان] واجبًا لأنّ رَدّ البدعة واجبٌ وما لا 
يَتِمُ الواجبُ إِلَّا به فهو واجبٌ. انتهى. وقالَ الشيحٌ إبنُ جبرين (عضو الإفتاء 
بالرئاسة العامة للبحوث العلمية والإفتاء) في (التعليقات على متن لمعة الاعتقاد): 
... وَلَكْنْ يَجِورْ لِلْعالِم المُتَمَيِنِ قراءةٌ كثبهم [أيْ كُثْب المبتيعة] لِلرّدٍ عليها 
وإظهار تنافُضِها وقَلْبٍ أَدلّتِهم عليهم, لِأنّهِ لا يُخافُ عليه الانخداع بِتِلْكَ الشبّه. 
انتهى. وقالَ الشيخ عَلِيْ بنْ شعبان في كتابه (شروط "لا إِنَة إِلَا الل وارتباطّها 
بأركان الإيمان» وغلاقةٌ الإرجاءٍ بهما) تحت غنوان (فَاسْأَنُوهُمْ إن كَانُوا يَنطُِونَ): 
إسألوهم (ماة تقولون في بَعض أهلٍ العم الذين قالوا بالإرجاء صَراحة بلا 
غموض ؟). إسألوهم (لماذا تُقَدّسونهم وثدافعون عنهم كَأَنَّهم أنبياءٌ معصومون مِنَ 
الخَطّأ في الدّينِ وتبليغه؟!)؛ إسألوهم يماذا تقولون على الشّيخ عَلِيَ الحلبي 
وعبدالعزيز الردس والعنبري أنّهم مُرجئةٌ وشيخهم الألباني لا؟!), إسألوهم (لماذا 
تنشرون ثَناءَ الغلّماءٍ على الشّيخ ربيع المدخلي ولا تنشرون رَدَّ نَفْسِ العْلّماءِ 
عليه وعلى إرجائه وكذبه؟!)... ثم قال -أي الشَّيحُ عَلِيٌّ-: قال الحافظ إِبْنُ حَجَرٍ 
(وهو يُعَبَرُْ عن مَذْهَبهه يَعَنِي مَذْهَبَ الاشاعرة المُتَكَلّمِين» ولا خلاف بَيْنَ أهلٍ 
السُنّةِ أنّ الأشاعرة مُرجِئةٌ) [في (فَنْحُ الباري)] (فَالسََفُ فَانُوا هُوَ [أي الإيمانُ] 
ِغَتِقَادٌ بالْقَلْبء وَنْطْقٌ بِاللّسَانِء وَعمَلٌ بالأركانٍ وَأَرَادُوا بِذَلِكَ أنَّ الأغمّال شَرْطّ فِي 
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كَمَالِهِ)... ثم قال -أي الشّيحٌ عَلِيّ-: ووافْقَهم [أيْ ووافقَ المُرجئة في أنَّ الأغصالَ 
شَرْطٌ في كمالٍ الإيمان] على ذلك مِنَ المْتَأَخْرِين العلّامَةٌ الألبانِيُ رَحِمَه الله وهو 
أكبّرُ رَأْسِ مِن رُؤُوسٍ الارجاءٍ في العصر الحَدِيثِ في رَمانِه بلا مُنازع حَيثُ قال 
غَفْرَ الله لَه [في (حُكْمُْ تار كِ الصّلاة)] (إنّ الأعمال الصّالِحةً كُلّها شر طأكمال عند 
أهلٍ السُنّةِ خلافًا لِلْحَوارِج والمُعتّزلة)؛ وسُئل الشَيخ الأَلبانِيُ [في كتاب (دُروسٌ 
يلشيخ الألبِانِيَ)1 عن ترك العمل بالكلَيّة» [فهان] الجَوابُ (السَلَفُ فَرّقوا بَيْنَ 
الإيمانٍ وبَيْنَ العَمَلٍ» فَجَعلوا العَمَلَ شَرْط كَمالٍ في الإيمان» ولم يَجْعقلوه شَرْط صَِحَةٍ 
خلافًا لِلْدَوارِج. واضِحٌ هذا الجَّوابُ؟)... ثم قال -أي الشيحٌ عَلِىّ-: الشيخ عَلِىّ 
الحلبي رَأَسُ فِثنة الإرجاءٍ الخَفِيَ [أيْ إرجاءٍ السَّلَفِيَّة] في الأردْنِ و[هو] من حَمَلةِ 
لواءٍ الإرجاءٍ الخَفِيٍ بَعْدَ الشّيخ الألباني... ثم قال -أي الشيحٌ عَلِيّ-: إِنَّ الغلّماء 
-وبخاصّةٍ (اللّجنة الدّائمة) و(هيْنَةَ كبارٍ العلّماءِ بالسُعوديّة) و(عْلماء كَثِيرِين)- 
قالوا بأنّ الشَيْحٌ عَلِيا الحلبي غَقَّرَ الله له مِنَ الُرجئة؛ وأصدروا بَّيَاناتٍ كَثِيرةٌ 
وفتاوى عَدِيدةً بذلك» وعيّنوه بالاسم, هكذا فَعَلُواء ودَذَّروا مِن كثبه وشَرَائطه 
وكذلك غَيرِه الكَثِيرٍ [أيْ وكذلك حَذَّروا مِنَ الكَثِيرٍ مِن أمثالٍ الحلبي]؛ ولَكِنَ السُؤَالَ 
الذي يَطْرَحُ نَفْسَه وتفرِضٌ نَفْسَه على الواقع أنّ الشيجٌ الألبانِيّ بَقول بتفس كلام 
عَلِيَ الحلبيء أُهَرِرُ (الشيخ الألبانِي تقول بنفس كلام عَلِيَ الحلبي)؛ والشَّيخ 
الألبانئ كثيرًا ما بَرَأْ عَلِيًا الحلبي مِنَ الإرجاءٍ وسَمِعَ كلامَه وقَرَأهِ وأَقَرّه في كثبه 
مِثْلَ (فتنة التَفِيرٍ [الذي أله الشَّيحُ الألبانِيُ])؛ وهذا أنه [أي الألانِيً] تقول 
بئفس كَلامِه في باب الإيمان: فلماذا تَرَكْتُمُ الشَّيحٌ الألبانِيَ ولم تَزمُوه بالإرجاء 
وغَيّنثُمُ الشيجَ عليًا الحلبي ورَمَيثُموه بالإرجاءٍ؟!!!. إِتَُوا الله (تذّك إِذَا قَسْمَةٌ 
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ضِيرَّى)... ثم قال -أي الشَّيحٌ عَلِىٌّ-: ... ولَكِنَ أهل المُجامَلاتٍ يُوَوْلُون كَلامّه 
[أيْ كلام الألبانِي] ويُحَرّفونه ويُبَزرون له وتعذرونه؛ لا لِشيءٍ إِلَا لأنْه مشهورٌ 
وهذا عندهم مإنعٌ مِن تُحوق الإرجاءٍ بأهله!!!. والله المُستَعانُ... ثم قال -أي 
الشَّيحٌ عَلِىٌّ-: فاتّقُوا الله يا عُلَماءَ المُسلِمِين في شَباب المُسلمِينء واغدِلُوا في 
مِيزانٍ الحُكم على المُخالِفٍء ولا تكيلوا بمِكيّالّين؛ ورُدُوا على كل مَن خالفَ صَرِيعَ 
الكتاب والسّنَّةِ مهما كان مَشهورًا ومَهْما أَتِي مِن عِلْمِ؛ فلا أَحَدَ فَوْقَ الدَلِيلِ 
فالاتّباغ لِلنَّبِيَ وَخدّه صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلَمَ أو إجماع الصّحابةٍ بتوغيه اللّفظِي 
والسُكوتي... ثم قال -أي الشَّيحٌ عَلِىّ-: يقول الحافظ إبنُ رَجَبٍ رَحِمَه الله تعالى 
[في (الْحِكَمُ الْجَدِيرَةُ بالإذاعة)] (فالواجبُ على كُلِ مَن بَلَفَهِ أدْرُ الرَسولٍ صَلَّى الله 
عَلَيْهِ وَسَلمَ وعَرَفَه أنْ يُبَينَه لِلأمَةِ ونصَعَ لهم وتَأمُرهم بايّباع أمره وإنْ خالّفق 
ذلك رَأَيَ عَظِيمٍ مِنَ الأَمَةِ فَإنّ أمر سول الله صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَدَقُ أنْ يُعَظُمَ 
وُقتدى به من َي أي مَعظم قد خالف أمره في بَعض الأشيَاء خطأء ومن فنا 
التحابة وه بَعْدَهم على دُلّْ مُخالِفٍ سُنّةٌ صجيحةً وزئما أغْلَظُوا في الرَّذْء لا 

بُغضًا لَّه بَنْ هو مَحبوبٌ عندهم مُعَظّمٌ في تُفوسهم. لَكِنَّ سول الله صَلَّى الله عَلَدْهِ 
وَسَلَمَ أَحَبُ إليهم وأمرُه فَوْقَ أمْرٍ كُنّ مخلوق» فإذا تعارضٌ أمْرُ الرّسِولٍ صَلَّى الله 
عَلَيْهِ وَسَلّمَ وأمْز غَيرِه فَأْمْرُ الرّسولٍ أَوْلَى أنْ يُقدَمَ ونتَبَّعَ)؛ فَكَفَانَا تَقَدِيسٌ لِبَعضِ 
التشاهيرٍ مِن غُلَماءٍ الأَمَةِ وكَفَانَا هذا الكَهَدُوتُ الذي وَرِنَّه الكثيز والكَثِيرُ مِن 
المُقَلّدِين المُقَدِسِينء وَدَعُونا نَتَحَزبُ لِقولٍ الله وزسوله بِقَّهم الصٌّحابة» ومن خالّف 
ذلك وبخاصّة فَهْمَ الصّحابة نَقُولٌ لَه (أخطأت) ونَرُدُ عليه كلامه أَيَّا كان مَنِ القائل: 
نَتقَبّلَ الرَّدَ العِلمِيَ من أيّ أَدَدٍ حتى ولو كان حَبْرًا يَهوديًا كالذي جاء إلى النَّبِيَ 


(52) 


كما عند البُخْارِيَ مِن حَدِيثِ إبن مَسعود قالَ (جَاءَ حَبْرٌ مِنَ الأحبَارٍ إِلَى رَسُولٍ اله 
صَلَّى اللَهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فكَالَ (يا مُحَمَدُء نا نَحِدُ أَنَّ الله يَجْعَلُ السَّمَوَاتِ عَلَى إِصْبَع) 
َالأَرَضِينَ عَلَى إِصْبَع, وَالشْجَرَ عَلَى 0 وَالْمَاءَ وَالتَرَى عَلَى إِصْبَع؛ وَسَائِرَ 
الْخَلَائِقٍ عَلَى إِصْبَع ٠‏ فيذول أنا الميك)؛ ؛ فَضَحِكَ النَّبِيْ صَلَّى الَهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ حَنّى 
بَدَثْ نَوَاحِدُهُ تَضدِيقًا لِقَوْلٍ الْحَذِرِء ثُمَ قَرَأْ رَسُولَ الله صَلَّى اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلَمَ (وَمَا 
قَدَرُوا النّهَ حَقَ قَدْرِه وَالأرضُ جَمِيعًا قَبْضَنهُ يَوْمَ الْقِيَامَة وَالسَمَوَاتُ مَطُوِنَاتٌ بِيَمِينِهِ 
سْبْحَانهُ وَتَعَالَى عَمّا يُشْرِكُونَ))؛ بَلْ حتى ولو جاءَ هذا الدَقٌ مِنَ الشياطين كما 
عند البُخارِيَ مِن حَدِيثِ أبي هُريرة قال لّه [أيْ لأبي هُريرة] النَِّيْ صَلَّى الله عَلَيْهِ 
وَسَلَّمَ لَمَا عَلّمَهُ [أيْ لَمَا عَلّمَ الشَيطانُ أبا هُريرة] قراءة آيَةِ الزسيّ قَبْلَ النُوم 
(قالَ له صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلّمَ (أمَا إِنَهُ قَدْ صَدَقَكَ وَهُوَ دَدُوبٌ. عْلَمُ مَنْ تُخَاطِبُْ مد 
تلاث لَيَالٍ يَا أَبَا هُرَئْرَةَ؟)» قَالَ (لا)» قَالَ (ذَاكَ شَيْطَانٌ))؛ وأخيرّاء كما قَالَ الشَعبِيُ 
(مَا حَدَنُوكَ عَنْ أَضْحَاب مُحَمَّدٍ صَلَّى اله عَلَيْهِ وَسَلّمَ فَخُدُوهُ وَمَا قَانُوا بِرَأَيهِمْ فَبْلْ 
عَلَيْهِا. انتهى باختصار. وقال الشيخٌ عَلِئْ بن شعبان أيضًا في كتابه (هذا منهاجٌ 
النَِّيِ والصّحابةٍ في باب الإيمان): (مُرجئة السَلَفِيّة) منهم كمثالٍ مِنَ المْتقّدِمِين 
(ابْنُ عَبْدِاْبَرَ الْهَالِكيّ [آت463ه]). وكمثالٍ مِنَ المُتأخَرِين (العلّامة الألبِانِئ). 
انتهى باختصار]. انتهى باختصار. وجاء على موقع الموسوعة التارِيخِيّة الرسمِيّةِ 
لِجماعة الإخوان المُسلمِين (وبكيبيديا الإخوان المُسلمِين) في مَقالةٍ بغنوان 
(الإخوانُ المُسلمون والمَنهجِيّةُ العقَّدِيهُ) على هذا الرابط: الإخوانُ جُزءٌ مِن نسِيج 
الأمَةِ الإسلاميّة» لا تَشذَ الجَماعةٌ عن مُعتَّداتٍ الأُمَة وتُوابتها... ثم جاء -أَيْ في 
المتقالة-: المَذهبُ الأشعرِئُ سار عليه سَلَفُ الأَمَّةِ مِنَ العْلّماءٍ والمُحَدّئِين والقُقّهاء 


(53 


والمُفْسّرِينء وكلَقّنْه الأَمْةُ جيلًا بَعْدَ جيل بالتّلقين والتَعلّم والتَأمّنِ فيه وإمعانٍ 
النظَرِء حتى نكاد أنْ تقول بأنّ الأمَةَ قاطِبةً إِعتَنَقَتْ ذلك المَذهَب العَدّدِيَ وسازث 
عليه... ثم جاءً -أَيْ في المقالة-: وجاءث جَماعةٌ الإخوان المُسلمِين بِعْلّمائها 
وفقّهائها ومُحَدّئِيها وفحولها ومُحَنّكِيهاء لِيَعتنِقوا المَذهب الأشعرِيّ كمنهج عَدَدِيَ 
وكَمَرجِعِيَّةٍ كُبرَى لِلتّعامْلٍ مع النَّصٍ... ثم جاء -أَيْ في المقالة-: وأشعربَةُ 
الإخوانٍ لا مراءً فيهاء ولا خلاف بين أهل العلم في م6رجعيّتهم تلك. انتهى 
باختصار. وقالَ الشيح صالحٌ الفوزان (عضوٌ هيئة كبار العلماءٍ بِالدِّيَارٍ السعودية. 
وعضوٌ اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء) في (شرح كشف الشبهات): 
وغَالِبُ العْلَمَاءٍ مُكِبُونَ عَلَى عِلْم القلام والمَنْطقٍ الذي بَدَوا عَلَيْهِ عَقِيدَتَهُم. انتهى. 
وقالَ الشيخحٌ ربيع المدخلي (رئيسٌُ قسم السُنَةِ بالدراسات العليا في الجامعة 
الإسلامية بالمدينة المنورة) على موقعه في هذا الرابط: رَوَى اللَّنَكَائِيُ (ت 
8) إفي (شرح أصول اعتقاد أهل السنة والجماعة)] بإسناده إلى يُونْسَ بْنِ 
عْبَيْدٍ (أحد الأَدَمَةَ ت139ه إوَوُلدَ عام 64ه]) قَالَ (ِلَيْسَ شَيْءٌ أَغْرَبَ مِنَ السُنَّةَِ 
وَأَغْرَبُ مِنْهَا مَنْ يَعْرِفُهَا؛» ورَوَى الإمامُ اللالكائي أيضًا [في (شرح أصول اعتقاد 
أهل السنة والجماعة)] بإسناده إلى الإمام سُفْيَانَ النّوْرِيَ (ت161ه إوَوُلِدَ عام 
7ه)) قَالَ (استؤصُوا بِأَهْلٍ السّئَّةِ خَيْرَاء فَإِنْهُمْ غْرََاءُ). انتهى باختصار. وقال 
الشيحٌ إيهاب شاهين (عضو مجلس شورى الدعوة السلفية) في مقالة له بعنوان 
(شعرةٌ بَيْضَاءُ في جِسَدٍ نَوْرٍ أَسْوَدَ) على هذا الرابط: عند التَأَمْلِ في الواقع مِن 
حَؤْلناء يَرَى الناظرٌ أنّ أَهْلَ السُّنّةِ مَتَلُهم كَالشّعْرَة الْبَيْضَاءٍ في جَسَدٍ الثّوْرٍ الأَسْوّد, 
وإِنْ كانث هذه الشّعرةٌ بالمُقارنة لِلْكَمَ الهائلٍ مِن شَغر النَّْرٍ هي شعرةً واجدة. 
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ولكنّها شعرةٌ بَيْضَاءُ وَحِيدةٌ مُضِيئةٌ وَسَطِ الظّلام الحالِك في جَسَدٍ الثَْرٍ... ثم قال 
-أي الشيخ إيهاب-: أَهْلْ السُنَّة غْرَبَاءُ : كَالشَعْرَة الْبَيْضَاءِ في جَسَد الثوْرِ الأَسْوَد. 
انتهى باختصار. وقالَ الشيحٌ فركوس في مقالة على موقعه في هذا الرابط: فلا 
يُنْسَبُ إلى مذهب السّنَّةِ -حقًا وصدقًا- إِلَّا القائمون به» العُرَباءُ» وَهُمْ كما وصَفهم 
رسول الله صلَّى الله عليه وسلّم بِأنّهم (أَنَاسٌ صَالِحُونَ فِي أَناسِ سُوءٍ كَثِيٍ مَنْ 
يَعْصِيهمْ أَكْئَّرُ مِمَّنْ يُطِيعْهُنْ). قال ابْنُ رَجَبِ رحمه الله [في (كشف الْكُرِبَةٍ في 
وَضْف أَهلِ الْغْرْبَةٍ)] (وإنّما ذَّنَ المؤمنُ آخِرَ الزمان, لقْريتِه بين أهل الفساد مِنْ 
أهل الشُبّهات والشهوات. فُلَّهم يكرهه ويُؤذِيهء لمُخالئفة طريقته لطربقتهم: 
ومقصوده لمقصودهم. ومُبايَئَته لما هُمْ عليه). انتهى باختصار. و في هذا الرابط 
قال مركزٌ الفتوى بموقع إسلام ويب التابع لإدارة الدعوة والإرشاد الديني بورّارة 
الأوقاف والشؤون الإسلامية بدولة قطر: وأَمّا مُتابَعةٌ الجماعة؛ فيُغْني بها تَمَسُّكُ 
المُسلِم بما عليه أَهْلُ الدَقّء فقد وَرَدَتْ نُصوصٌ كثيرةٌ في الحَثْ على الجّماعة 
ونَبْذ الفزقَةِ» نحو قوله صلى الله عليه وسلم (يَدُ اللّهِ مَّعَ الْجَمَاعَةَ) رَواه اليَرزمِذِيٌ 
عَنِ ابْنِ عَبَّاسِء وإرَوَى اليَرْمِذِيُ] أيضًا من خُطَبةِ لِعْمَرَ رَضِيَ الله عنه قال (عَلَيْكُمْ 
بِالجَمَاعَة, وَإِيَاكُمْ وَالفْزفَةً فَإِنّ الشَيْطَانَ مَعَ الاحِدء وَهُوَ مِنَ الإنْنَيْنِ أَبْعَدُ)؛ 
وللعلّامةٍ ابن القيم رَحِمَه الله كلامٌ نَفِيسٌ جِدًَا يُبَيَنُ فيه مَعْنَى الأمرٍ بِلِزُوم الجّماعة: 
وأنَّ الُراد به الجّماعةٌ الأولى قَبْلَ أنْ يُبَدَلَ الناسُ وبُغَيّرواء وهي ما كان عليه 
النبي صلى الله عليه وسلم وأصحابّه؛ فمن سان على هذه الجادّة فَهُمُ الجّماعةٌ ولو 
قَلُوا أو خالَفَهم الكثيرُ مِنَ الناس. انتهى باختصار. وقال الشَّاطِبئُ في (الاعتصام): 
َتَارَةٌ نُسِبْتُ إِلَى مُخَالَفَةِ السّنّةِ وَالْجَمَاعَة بِنَاءَ مِنْهُمْ عَلَى أَنّ الْجَمَاعَهٌ التي أُمِرَ 
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بايِبَاعِهَا -وَهِي النَّاحِيَةُ- ما عَلَيْهِ الْعْمُومُ وجماعة النَّاسِ في كُلِ زّمانٍِ وإِنْ خَالَفَ 
السَّلَفَ الصالح. وَلَمْ يَعْلَمُوا أَنّ الْجَمَاعَةَ مَا كَانَ عَلَيْهِ النَِّيْ صَلَّى اللّهُ عَلَيّْهِ وَسَلَّمَ 
وَأصْحَابُهُ وَالتَابِعُونَ لَهُمْ بإخسَان. انتهى. وقال الشَّيحُ عَلِيٌ بِنْ شعبان في (رُؤيَهُ 
لله في الدُنْيَا والآخرة): فالدِيَانةٌ في مُتابَعةٍ الدَقّ بِالدَلِيلٍ مِنَ الكتاب والسُّنَّةِ بقّهم 
الصّحابةء لا أقُولُ بهم السَلَفِء ولكن بِمَهم الصّحابة فَقَطْ [وقّد قال تعالى (ِفَإِنْ 
آمَنُوا بِمِدُلٍ مَا آمنثم به فََّدٍ اهتدواء وَإن تَوَلّوَا فَإِنّمَا هُمْ في شقّاق)]» لأنّ كلمة 
(السّآف) مَطَّاطِيّةَ مُجِمَلةٌ [قال الشَّيعُ محمدٌُ بِنُ شمس الدين في مَقالةٍ له بعُنوانٍ 
(عَقِيدَتي ومَنهّجي) على موقعه في هذا الرابط: إنّ قَولَ الصَّحابِيَ الذي لا مُخَالِفَ 
له حْجَّةٌ إلا إن قالّه بَعْدَ فَنَاءٍ جُمهور الصّحابة فيكونُ فيه مَجِال لِلنَّظَرِ. انتهى. 
وقالَ الشَّيحٌ أبو محمد المقدسي في (الرّسالة الثلاثِينيّة): والذي نَعْتَقِدُ صِحّته في 
هذا الباب وإمكان إنعقاده وتَحَقّقِهء وتُتابغه وتَعْدُه مِن سَبِيلٍ المُؤمنين» [هو] ما 
تَبَتَ من إجماع الصّحابةِ رَضِيّ اللّهُ عنهم على مسائل لها أصل أو مُستَنَدٌ مِنَ 
الشّريعة» وذلك قَبْلَ تَقَرّقهم في الأمصارء كإجماعِهم على بيعة أبي بَكرٍ الصَدِيقٍ؛ 
وإجماعهم على قتالٍ مانعي الزّكاة ونحوه. انتهى. وقالَ الشيحٌ محمدُ بنْ شمس 
الدين في فيديو له بغنوان (أحمد الطيب 'السَّلَفِيّةُ غُلاةٌ مُتَشَدّدون نَجّسوا المَذْهَبَ') 
رادا على الأشعريّ شيخ الأزهَرٍ (أحمد الطيب) الذي يَنسِبُ للإمام أحمَدَ مِنَ العقيدة 
مالم يَقُلّه: الإنسانُ يُعرَفُ بتلاميذه. الشافعئٌ [آت204ه] يُعَرَفُ بِالْمُرّنيّ [ت 
4ه] ويُعرَف بِالْبُوَنْطِيَ [آت231ه]... ثم قال -أي الشيحُ شمس الدين-: 
إنثونا بعقيدة أحمّد بن حَنبَّلٍ الصَّحِيحة من كُنْبٍ تلاميذه إِنْ كُنْثُم تستطيعون أن 
تفُعلوا ذلك, ما يَأتيني أَحَدٌ بالمائة السايسة [أيْ بشّخص مِنَ القَّرنِ السّادِسِ] ولا 
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السّابعة ولا الثَّامِنةِ وتنسبٌُ لأحمّد أقوالًَا غَدذْرَ صجيحة... ثم قال -أي الشيحٌ 
شمس الدين-: إبئه [أي إبنُ الإمام أحمد] وتلاميذه. إنثونا مِن كُتُبهم بعقيدةٍ الإمام 
أحمَدَء هذه [أيْ كُنْبُ إِبْنِ وتلامِيذ الإمام أحمَد] كُتُبناء هذه التي نُدَرِسُها ونَدرْسُها. 
إفتّح الآنَ كُلَ الموسوعات التي تَنْقُلُ عنٍ الإمام أحمَد نَقْلّا صَحِيحًا بالأسانِيدٍ وائثونا 
بكلام للإمام مُسنَدٍ [أيْ] بإسنادٍ ('قال حَدَتَنِي' فَقَّط). إنثونا به وقولوا لَنا [أَيْ 
وأخبرونا] ما هي عَقِيدةٌ الإمام أحمّد... ثم قال -أي الشيحٌ شمس الدين-: مِثلُ ما 
أنت تكذِبُ على الشافعِيّ وتكذِبُ على مالِكِء هناك مَن كان يَنسبُ آراءه للإمام 
[أحمّد]؛ ما عنده مُشكلةٌ... ثم قال -أي الشيحٌ شمس الدين- : تُرِيِدُ كُتْبَ التّلاميذِ: 
ونْرِبِدُ الأقوال المُسئدة؛ وتُحاكِمكم إليهاء لِي سَنْواتٌ أقول أَرِبِدُ رَجُلّا منكم أيُها 
الأشعَرِيّةُ يَفتَحُ معي كتابًا مِن كُتْبِ السَلَفٍ (الكتُب التي أَلَفَتْ قَْلَ المائةِ الرّابعةِ: 
يَعنِي حتى عام ثَلاثِمِانَة الكُنْبُ التي رَدثْ على الجَهِمِيّة)؛ تقرَأه عبارةً عِبارة 
ودَرَى مَنِ الذي يَأَذُدُ بها ومَنٍ الذي يَرُدُهاء مَنِ الذي يَعتَقِدُ بما فيها ومن الذي 
يَعتَقِدُ بعقائدٍ الجَهِمِيّةِ التي كان العْلَماءً يَرْدُون عليهاء أنَا جاهِزٌ بأيّ وَقتِ ثْرِيدُ أنت 
يا أحمَدُ يا شَيْحَ الأزهرء أنا جاهرٌ أُجِلِسُ معك تَفْتَحُ الكُثْبَ, تُرِيدُ يا سعيد فودة أهلا 
وسَهلاء تُرِيدُ يا عَلِيَ الجفري أهلًا وسَهلاء تُرِيدُ يا خالد الجندي أهلًا وسَهلًاء أنا 
جاهرٌ لهذا... ثم قال -أي الشيحٌ شمس الدين- : لَسْنا حَنابلةٌ ولَسْنا شافعيّة ولَسْنا 
مالِكِيّة» [نحن] مُسلمون كما كان أثمّتُنا أحمَدُ والشَافِعِيُ ومالك والمُزّنيٌ وَالبُوَيطِئُ 
وسُفْيَانُ التّْرِيَء قرأ في (شَرحٌ أصولٍ إعتقادٍ أهلٍ السُنّةِ والجماعة) لِلَّلَكَائِيَ [إت 
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بيْنَ المُتَقَدِمِين والمُتأَخَرِين) على مَوقعه في هذا الرابط: الصّوابُ أنّ عضر السَلَفٍ 
الصّالِح يَنْتَهِي بحُدود عام 300ه, فْيكونُ النْسَائِيُ وهو آخرٌ الأئمّة السَنَة [يَعَنِي 
الْبُحَارِيَ وَمُسْلِمَا وَأَبِا دَاوْةَ وَالتَرَمِذِيّ وَالنَسَائِيَ وَابْنَ مَاجَه] أصحاب الكُتبٍ 
التشهورة في السُّنَّةَ هو خاتمةٌ السَلَفٍ حَيثُ تُوْفْيَ سَئَةَ 303ه. وكُلُ من تُؤْفِيَ 
بَعْدَ ذلك لا يُعتَبَرُ مِنَ السَّلَفِء هذا نِهايَةُ عَهِدٍ السَلَفِء وقَدْ ذَّكَرَ الذَّهبِىُ في مَقَدَمةِ 
(الميزان) أنَّ نِهايَة رَمَنِ المتقّدّمِين هو رَأْسُ التلاثمائة وإذا نَظزنا فَإنّ الجيل 
الرَامِعَ وهو جيل الآخذين عن أتباع التّابعين ومن كبارهم أحمَدُ [ت241ه] ومن 
صغارهم النَّسَائِيُ [آت303ه]. فَإِنْه يَنْتَهي بِنِهايَةٍ الكَّرنِ الثَّالثْ. انتهى باختصار. 
وقالَ الشيحٌ إبنُ جبرين (عضو الإفتاء بالرئاسة العامة للبحوث العلمية والإفتاء) 
في (دُروسٌ للشّيخ إبْنِ جبرين): إاصطلح العْلماءُ على أنَّ أهل القُّرونٍ النلائة 
المُفَضَّلةَ يُسَمَّوْنَ (السَّلَفُ), ومن بَعْدَهم يُسَمَوْنَ (الخَلَفُ). فَالسَلَفْ هُمْ أهل القُرون 
المُفَضَّلةَء وهُمُ الصّحابةٌ والتّابعون وتابعو التّابعين» فالصَّحابةٌ هُمْ الذين رَأَوَا النَِىَ 
صَلَّى اللّهُ عَلَدْهِ وَسَلَمَ وآمَدُوا به وماتوا على الإيمان ذُكورًا وإنانّاء وقد حازوا 
قَصَب السَّبْقٍ وذلك لأنّهم صحجبوا النَّبِيّ صَلَّى اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلَمَ وأخَدُوا عنه وسَمعوا 
منه. ولا شك في فُضلهمء ثم جاء بَعْدَهم تلامِدَّتهم الذين هُمْ التابعونء والتَّابِعَئُ هو 
مَن رَأى أحَدَا مِنَ الصّحابة وعَقَلَ رُؤْبَتَه وسُمِيَ كذلك لأنّهِ تابعٌ لِمَنْ قَبْلَه وتابعو 
التّابعين هُمْ الذين رَأَوْا أو أدركوا أَحَدًا مِنَ التّابعين» فَهُمْ الذين ما أَثْرَ أنَّهم رَأَوا 
أخَدًا مِنَ الصّحابةء ومنهم بَعضُ كبار الأئمّةٍ كَمَاِِكِ بْنِ أَنَسِ [ت179ه] 
والأورَاعِيَ [ت157ه] ومن في طبقَتهما... ثم قال -أي الشيحٌ ابن جبردن -: 
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الذين ما أدركوا أَحَدًا مِنَ التَّابِعِين فهؤلاء أتباغٌ تابعي التّابعين» ومنهم الأنمّةُ 
البُخارِيُ [آت256ه] وَمُسِلِمٌ [آت261ه] والشافعِيٌ [آت204ه] وأحمَدُ [آت241ه] 
ونحؤهم... ثم قال -أي الشيحٌ إبنُ جبرين-: وتقول إِنَّ أهل القُرونٍ الثّلاثة هُمْ 
السَّلَفُ. انتهى باختصار. وقالَ مركرٌ الفتوى بموقع إسلام ويب التابع لإدارة 
الدعوة والإرشاد الديني بورّارة الأوقاف والشؤون الإسلامية بدولة قطر في هذا 
الرابط: قال العَلّامةٌ إبنُ عثيمين (فَإِنْ قِيلَ (ما الحَدُ الفاصل بَيْنَ السَلَفٍِ والخَلّفٍ؟). 
تقول فَإِنّ المرات بِالسَلَفٍ هُمُ القُْرونُ النَّاثة المُمَضَلهةٌ؛ الصّحابةٌ والتّابعون 
وتابعوهم, فَهؤلاء هُمُ السَلَفُء ومن بَعْدَهم فَهُمُ خَلَفَْ)؛ فإذا عَرَفْتَ هذاء فَإِنّ الذي 
قَرّرَّه شَيحٌ الإسلام بن تَيمِيّة أن المُعتبّرَ هو إنقراض جُمهور أهلٍ القصرء ودناء 
عليه جَعَلَ [أي إبنُ تَيمِيّة] إنتهاءً القُْرونٍ الئََّاثَةٍ تقريبًا بأواخر الدّولة الأَمَوبّةِ 
وَأَوَائِلٍ التؤنة العئاسئة ومعلومٌ أن تولة بَنِي أُميةَ إنقَضَتْ وقامث على إثرها 
دولة بئي العبّاسِ في عام إِنْنَتَيْنِ وَتَلَائِينَ وَمائَةٍ من هجرة النَبِيَ صَلَّى اللَهُ عَلَيْهِ 
وَسَلَّم. انتهى باختصار. وقال الشّيحُ حسن أبو الأشبال الزهيري في (شرح صحيح 
مسلم): فَكُلُ مَذهَبٍ يَعْدْ نَفْسَه أنه هو مَذهَبُ السَلَفِء فالأشاعرةٌ يَقولون (نَحنُ 
سَلفِيُون)؛ والمَائُرِيدِيَةُ تقولون (نحنُ سَلَفِيُون). انتهى. وقال الشَّيحُ عبذالله 
الخليفي في (تَقوِيمُ الممُعاصرين): فَإِنّ كَثِيرَا منهم [أَيْ مِن المتلقبين بِالسَلَفِيّة] لا 

يَعرِفُ مِنَ السَلَفِيَّةِ إلا ما يَتلَقَاه 7 وهؤلاء يَذكُرون له 
سَلَفِيَة مخلوطة ببَلايَا لَئِسَتْ مِنَ السَّلَفِيّةِ في شَيءٍ . انتهى]... ثم قال -أي الشَيحٌ 
عَلِيَ-: الؤقوفُ على ما جاء في الكتاب والسُنَّةِ وأقوالٍ الصّحابةِ هو النَّجِاةُ 
فاستمسكوا به ودَعُوكم مِمّن جاء بَعْدَ هؤلاء الثّلاثة (الكتاب والسُّئَّةَ وأقوالٍ 
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الصّحابة). انتهى باختصار. وقال الشَّيحُ عَلِئ بنُ شعبانَ أيضًا في (السُنَةُ 
التّركيّة): قَالَ حَدَيْفَةُ بْنْ الْيَمَانِ (كُُ عِبَادَةٍ لَم يتَعبَّدهَا أَصْحَابُ رَسُولٍ الله صَلَّى الله 
عَلَيْهِ وَسَلَمَ فََا تَعبّدُوهَا), وقال إِبْنُ مَسْعُودٍ (انَبِعُوا وَلَا تَبْتوِعُوا فَقَّدْ كفي عَلَيْكُم 
بالأمْرٍ العتِيق [أَي القَّدِيم الأَولِ]). انتهى. وقال الشّيخُ عَلِيْ بنْ شعبان أيضًا في 
كتابه (شروط الا إِنّة إِلّا الله وارتباطها بأركان الإيمان» وغَلاقةُ الإرجاءٍ بهما): 
قَالَ الشَّعْبِئُ (مَا حَدَنُوكَ عَنْ أَضْحَاب مُحَمَّدٍ صَلَّى اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلَمَ فَخُدُوهُء وَمَا قَانُوا 
بِرَأَيهِمْ فَبُل عَلَيْهِ). انتهى. وقَالَ الإمامُ أحمَدُ في (أُصْولٌ السّنّة): أُصْول الس 
عندنا التَّمَسّكُ ما كَانَ عَلَيْهِ أَضْحَابُ رَسُولٍ الَّهِ صَلَّى الَهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَالاقْتِدَاء 
بهمْء وَتَزْكُ البدعء وَكُلُ بِدْعَةٍ فَهِيَ ضَلَالَةٌ [قال الشيخٌ عبثالله الخليفي في (تَقويمُ 
الُعاصرين): قَولُ الإمام أحمَد (أَصُولٌ السُنَّةِ عندنا التَّمَسُكُ بمَا كَانَ عَلَيْهِ أَضْحَابُ 
رَسُولٍ اللَّهِ صَلَّى اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم) يَشْمَلُ ما كانوا عليه في العقائدٍ والعباداتٍ 
والمُعامَلاتِ والآداب. انتهى باختصار]. انتهى. وقالَ الشيحٌ محمد أمان الجامي 
(أستاذ العقيدة بالجامعة الإسلامية بالمدينة المنورة) في شَرِيطٍ صوتيّ موجود 
على هذا الرابط بعنوان. (الجماعةٌ" إذا أَطلِقّتْ تَنْصَرِ نك إلى الكماعة ادواى: وهي 
جَماعةٌ الصّحابة): إذا أَطْلِقَتِ (الجماعةٌ). يَنْصَرِفُ المفهومْ إلى الجّماعة الأُولَى 
التي اجتمعث على الحَقّ (جَماعة الصّحابة). انتهى. وقال إِبْنْ الْقَيَم في (غَانَهُ 
اللهْهَانِ مِنْ مَصَايدٍ الشَيْطَانِ): فَإِنَّ القضرّ إذا كان فيه عارِف بِالسُنَّةِ داع إليها 
فهو الحُجَّةٌ وهو الإجماعٌ وهو السّواد الأعظَمُْ وهو سَبِيلٌ المُؤْمنِين التي مَن فارَقَها 
واتَبّع سواها ولاه الله ما تَوَنّى وأصلاه جَهَنّمَ وساءث مَصِيرًا. انتهى. وفي فتوى 
صَوْتيّة مُفَرَعْةٍ للشيخ الألباني على هذا الرابط» قال الشيخ: قال صلى الله عليه 
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وسلم (افترقت اليهود على إحدى وسبعين فرقة؛ والنصارى على اثنتين وسبعين 
فرقة. وستفترق أمتي على ثلاث وسبعين فرقة كلها في النار إلا واحدة) قالوا (من 
هي يا رسول الله؟) قال (هي الجماعة). هذه الجماعة هي جماعة الرسول عليه 
السلام... ثم قال -أي للشيخ الألماني:: قوله عز وجل (ويتبع غير سبيل 
المؤمنين4 أي من سلك غير سبيل الصحابة؛ وهم الجماعة التي شهد لها الرسولٌ 
عليه السلام بأنها الفرقة الناجية ومن سَلَكَ سبيلّهم؛ هؤلاء هم الذين لا يجوز لمن 
كان يريد أن ينجو من عذاب الله يوم القيامة أن يخالف سبيلهم, ولذلك قال تعالى 
(ومن يشاقق الرسول من بعد ما تبين له الهدى وبتبع غير سبيل المؤمنين نُوَلْهِ 
ما تولى ونُْضْلِهِ جهنم وساءت مصيرا). انتهى باختصار. وقال الْمَازِرِيٌ (ت 
6ه) في (إيضاح المحصول من برهان الأصول): فإنًا نَقَبَلُ الخَبَّرَ إذا أضافه 
أَحَدٌ من أصحاب نبينا صلى الله عليه وسلم, ولسنا نعني بأصحابه هَا هُنَا كُلَ مَن 
رآه ايْقَاقًا [أيْ مُْصَادَفَةَ]ء أو رآه لِمَامَاء أو أَلَمَّ به لِعَرَضٍ وانصرف عن قَرِيبٍء لَكِنْ 
نما نْرِيدُ بذلك أصحابّه, الذين لارّمُوه وعَرَّرُوه [أَيْ وَفَرُوه] وتصروه واتَبَعوا 
النُورَ الذي أنزل معه أولئك هم المفلحون. انتهى. وقالَ أبو الحسنات اللكنوي ( 
4ه) في (ظفر الأماني): اختلفوا في أن الصحابيّ يُشترط في كونه صَحَابِيًا 
طول المجالسة أَمْ لا؟: فالذي ذهب إليه جمهورٌ الأصولتّين وجَدْعٌ مِنَ المحدّثين 
إلى اشتراطه. وأيّدُوه بالعُرفٍ. فإن الصحابيّ لا يَفْهَمُ منه أهل العُرف إِلَّا من 
يَصْحَبُ صُحبةً معدا بهاء لا مَن له رُؤْبَةُ َخظةٍ -مَثَلُا- وإنْ لم تفغ معها مُجالَسةٌ 
ولا مُماشاةٌ ولا مُكالمةً. انتهى. وقال الراغب الأَصْفَهَانِيُ في (المفردات في غريب 
القرآن): الصَّاحِبُ [هو] المُلازِمُ؛ إنسانًا كان أو حَيَوَانَا أو مكانًا أو زَمَانَّاء ولا يُقال 
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في العُزْف إِلَا لمن كَثْرَتْ مَلارَّمَثْه وَالْمُصَاحَبَةٌ والاضطِحَابُ أبلغٌ مِنَ الاجتماع. 
لِأَجْلِ أنَّ المصاحبة تقتضي طول لَبْئْهه فكلُ اصْطِحَابٍ اجتماغٌ؛» وليس كلُ اجتماع 
اشطغانا. التهى بالغتصار- .وجا اقى موسوعة الفوق العنتسية للؤسلام (إعداد 
مجموعة من الباحثين» بإشراف الشيخ علوي بن عبدالقادر السَّقّاف): وهناك مَن 
خَصّصٌ لَفْظ (السَلَفٍ) عند الإطلاق بالصّحابةٍ فَقَطْ. انتهى. وقالَ ابن ناجي التنوخي 
(ت837ه): (السلفٌُ الصالح) وَضف لازمٌ يَخْتَّصٌُ عند الإطلاقٍ بالصّحابة ولا 
يُشارِكهم غيرهم فيه. انتهى من (شرح ابن ناجي التنوخي على متن الرسالة). 
وقال أبو الحسن المالكي (ت939ه] في (كفاية الطالب الرباني لرسالة ابن أبي 
زيد القيرواني) عند شَرْح قولٍ المُصَيِّفٍ (اتِبَاعٌ السَّلفٍِ الصَّالِح): وَهُمُ الصحابة في 
أقوالهم وأفعالهم وفيما تَأَوّلُوه واستنبطوه عن اجتهادهم. انتهى. وقال الشيخ على 
الصعيدي العدوي المالكي (ت1189ه] في (حاشية العدوي على كفاية الطالب 
الرباني) عند شَرْح قول المُصَئّْفٍِ (ايِبَاعٌ المَّلَفٍ الصَالِح وَهُمْ الصَّحابَةٌ): قونه 
(السَّلَفٍ الصَّالِح) أي العلتاء مقي كما اكه يذل اللا ع :قوله روف لحان ) 
قَصَرّه على الصّحابة. انتهى. وقالَ الشيحٌ محمد بن 5-00 المغراوي (أستاذ 
الدراسات العليا بجامعة القروبين؛ والذي يُوصَفُ بأنّه 'شَيْحُ السَلفِيين بالمغرب") 
في (المفسرون بين التأوبل والإثبات في آيات الصفات): الْقَلْشَانِيُ [الْمْتَوَفّى عام 
3ه] ذَهَبَ [في كتابه (تحرير المقالة في شرح الرِسَالَة)] إلى أن السلفّ هم 
الصحابة, وكلامه في ذلك واضحٌ. انتهى. وقال الشيخ محمد عبدالهادي المصري 
في (أهل السنة والجماعة. معالم الانطلاقة الكبرىء بتقديم الشيخ ابن جبرين) تحت 
عنوان (تعريف السََلَفٍ): في اللغة؛. السََلَفُ من تَقَّدَّمَك مِن آبائك وذُوي قرابَدِك 
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الذين هُمْ فوفك في السّنّ والفٌضلء والسَّلَفْ [أيضا] المتقدّمونء وسَلَفُ الرَّجُلِ أبَواه 
المُتَقَّدّمان؛ وأمّا في الاصطلاح فَتَدورٌ كُلُ التعريفاتٍ للسلفٍ حَوْلَ الصّحابة؛ أو 
الصّحابة والتابعين» أو الصّحابةٍ والتابعين وتابعيهم مِنَ الأئمة الأعلام [يُشيرُ إلى 
الْفُرُونِ الثَلَامَةِ الممَضَّلة]. المشهود لهم بالإمامة والفُضلٍ واتّباع الكتاب والسُنَّةِ. 
انتهى باختصار. وقال إبنُ تيمية: فَإِنَّ الإعْتِبَارَ فِي الّْرُونِ النَلَامَةِ بِجُمَْهُورٍ أَهْلٍ 
الْكَرْنِ وَهُمْ وَسَطُهُ؛ وَجُمْهُورُ الصَّحَابَةٍ الْقَرَضُوا بائْقِراضٍ خلاقة الْخْلَقَاءٍ الأرعَةٍ 
[وآخرهم مَونَا هو مين ال المؤمنين عَلِنُ بْنُ أبي طالب وقد اسثشهد رَضِي اللَهُ عَدْهُ 
سَنَةً أَزْبَعِينَ للهجرة]ء < حَنَّى أَنّهُ لَمْ يَكْنْ بَقِي مِنْ أَهْلٍ بَدْرِ إلا نَدْرَ قَبِيلٌ؛ وَجُمْهُورُ 
التَابِعِينَ بِإِحْسَانِ النْقَرَصُوا في أَوَاخْرٍ عَصْرٍ أَصَاغِرٍ الصَّحَابَةٍ في إِمَارَةِ ابْنِ الزّبَدْر 
وَعَبْدِالْمَلِكِ [ابْنُ الزّمذِرٍ رَضِي الله عَنْهُ قُتِلَ سَنَةَ 73ه وَعَبْدَالْمَِكِ مات سَنَةٌ 
6ه]؛ وَجُمْهُورُ تابعي التَابِعِينَ انْقَرَصُوا في أَوَاِرٍ الدَّْلَةِ الأمَوبّة وَأَوَائِلِ الدّولَةِ 
الْعبَّاسِيَّة [والدَوْلَةُ الأَمَوَةُ انتهث بِمَقْتَلِ آخرٍ خُلّفائهم مَرْوَانَ الْحمَارِء وهو الزُّمَنُ 
الذي قامث فيه الدَّوْلَهُ الْعَبّاسِيّةُ وذلك سَنَةَ 132ه. قلثُ: وعلى ذلك تكونٌ 
القّرُونُ النَّلَاتَةُ المُفَضَلةُ قد انْقَضَتْ قُرَابَةَ عام 132ه]؛ وَصَار فِي وُلَاةِ الأورٍ 
َثِيرٌ مِنَ الأَغاجم وَخَرَج كَثِيرٌ مِنَ الأَمْرٍ عَنْ ولايّةٍ الْعَرَبٍ [ِيَعْنِي أنّهِ أُصْبَّحَ كثيرٌ مِنَ 
ؤُلَاةِ الور ليسوا مِنَ العرب بل مِنَ الأَعَاجِم]» وَعْرْبَتْ بَعْضُ الْكَتُبٍ الْعَجَمِيّةِ مِنْ 
كُْبِ الْفْرْسِ وَالْهِنْدٍ وَالرُومء وَظَكَرَ مَا قَالَهُ اللي صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلَمَ (نَمَ 

الْكَذِبُ [أيْ بعد الْقُرُونِ الثْلَانَةِ المُفَضَلةِ] حَنَّى يَشْهَدَ الرّحُلُ وَلَا يُسْتَشْهَدُ وَيَحْلِفَ 
وَلَا يُسْتَحْلَفُ [جاء في الموسوعة العَقَّدِيّةٍ (إعداد مجموعة من الباحثين؛ بإشراف 
الشيخ علوي بن عبدالقادر السّقَاف): أيْ وبَصِل الأمْرُ مِن الشّرٌ في هذا الزَّمانِ أن 
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يُكثْرَ الرَّجِلُ الحَلِف ولم يُطْلَبْ منه أن يَحْلِفَء وذلك لفِسْقِه وفجوره؛ وتصِل أيضًا 
الشّرُ في هذا الزَّمانِ أنْ يَشْهَدَ الرّجِلُ شهادَة الزُورٍ ولّم ثطلّبْ منه. إِنّما يَشْهَدُها 


ا 
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فِسَقًا وفُجورًا. انتهى باختصار])؛ حَدَتٌ ئلاقة أَشيَاءَء (الرَّأَيُ) و دِالْكَلَامُ) 
و(النّصَوّفْ). وَحَدَتَ (التّجَهُمُ) وَهُوَ نَفْيْ الصّفَاتٍء وَبإِزَائِه (التَّمْثيِلُ) [قالَ مَوقَعٌ 
الإسلام سؤال وجواب الذي يُشْرِفْ عليه الشيخ محمد صالح المنجد في هذا 
الرابط: الشائع في الكُتُّبٍ المُصَئّفة في العقائدٍ والفرّق إستعمالٌ هذه المُصطلحات 
(التجسيم» والتشبيه؛ والتمثيل)؛ مِن غير تفرقة بَيْنَهاء وإِنّما تتوارَدُ في الاستعمالٍ 
لتدّلَ على نفس المَغتّى... ثم قال -أي الموقغ-: ولم يَخْتَلِفْ أهل السّنَّةِ في تكفِيرٍ 
المُمَثْلة أو المُشَبّهة, أو المُجَسّمة... ثم قال -أي المَوقغ-: وقد ألصَقَ أهل البدّع 
المُقطلون لِلصّفاتٍ والئّافون عن الله عَنَّ وجَلَ ما أثّته لِتفسه. ألصَّقوا بأهلٍ السُنَةِ 
فِربةً النَشْبِيه والتّمثِيلٍِ والنجسِيم. وهذا مَحضٌ إفْتِراءٍ وكَذِب. انتهى باختصار]. 
انتهى من (مجموع الفَتَاوَى). وقال موقع الإسلام سؤال وجواب الذي يُشْرِفْ عليه 
الشيخ محمد صالح المنجد في هذا الرابط: قول عبدالله بن مسعود رضي الله عنه 
من كان مُسَْتَنًا فلَيسْتنّ بمن قد ماتء فإِنّ الحيّ لا تُؤْمَنُ عليه الفِثْدّةٌ؛ أولئك 
أصحابُ محمد صلى الله عليه وسلم.ء كانوا أفضل هذه الأمة, أبرّها قلودًاء وأعمقّها 
عِلْمَاء وأَقَلَّها تكلّمُاه اختارهم اللَهُ لصحبة نبيّه. ولإقامة دينه. فاعرفوا لهم فضلّهم. 
واتبعغوهم على أثرهمء وتمسّكوا بما استطغثم من أخلاقهم وسيّرهم, فإنهم كانوا 
على الهُدَى المستقيم) رواه ابن عبدالبر في (جامع بيان العلم وفضله) وفي 
إسناده ضعفء إلا أنه أثر مشهور متداول فى مصنفات أهل السنة؛ ومعناه صحيح 


3 و 


مستقر عندهم؛ قال الإمام نصر بن إبراهيم المقدسي رحمه الله [في (مُخْتَصَرٌ 
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الحُجّةِ على تارك الْمَحَجَّةِ)]» بعد ما روى هذا الأثر عن ابن مسعود وابن عمر 
رضي الله عنهما (وهذا الذي ذكره ابن مسعود وعبدالله بن عمر رضي الله عنهم. 
فقد أخبر الله تعالى عنهم [أي عن الصحابة] بأكثر منه في غير موضع [من كتابه. 
وتَيّنَ غدالتهم]» وأزال الشبَة عنهم, وكذلك أخبر به الرسول صلى الله عليه وسلم, 
وأمر بالرجوع إليهم: والأخذ عنهم؛ والعمل بقولهم. مع علمه بما يكون في هذا 
الزمان من البدع واختلاف الأهواءء ولم يأمر بأن يُتمسك بغير كتاب الله وسنة 
نبيه» وسنة أصحابه رضوان الله تعالى عليهمء ونهانا عما ابتُدِعَ خارِجًا عن ذلك. 
وعما جاوز ما كان عليه هو وأصحابه؛ فواجب علينا قبول أمره فيما أمرء وترك 
ما نهى عنه وزجرء وعلى هذا الأمر كان العلماءً والأئمة فيما سَلَفَء إلى أن حَدَتَّ 
مِنَ البدع ما حَدَتَ)؛ وقالَ الإمامُ الشاطبي رحمه الله [في (الاعتصام)] (وَالِآنَارُ في 
هذا الْمَعْنى كَثِيرَةُ جَمِيعْهَا يَدْلُ عَلَى الاقْتدَاءٍِ بِهِمْ [أيْ بالصّحابة] وَالابْبَاع لِطَرِدِقِهِمْ 
علَى كُلَ حال وَهُوَ طَرِيقٌ النّجَاةٍ حَسْبَمَا ئبّه عله حَدِيتُ الْفِرَق فِي قَوْلِهِ (مَا أنا 
عليه وأصحابي)). انتهى باختصار]ء وأصبح جُنُودُه وأعوانه وأنصاره الذين 
يحرسون الشرك ويحمون القانون الكفري ويعملون على تنفيذه واحترامه» أصبح 
هؤلاء العين الساهرة التي تحرس في سبيل الله وأصبح المشرك الذي يصرف 
العبادة لغير الله ويدعو أصحاب القبور والأضرحة والقباب. ويذبح لهم ويطوف 
بقبورهم وبنذر لهم ودستغيث بهم» أصبح هذا مسلمًا طيبًا جاهلاء وأصبح سب الله 
ورسوله والاستهزاء بدين الله وسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم سوء أدب 
وسوء تربية! وهم في دائرة الإسلام نصلي عليهم ونستغفر لهم!. وأصبح الموحد 
المجاهد في سبيل الله الملتزم بطريق الأنبياء في الدعوة إلى التوحيد والجهاد. 
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والتحذير من الشركء وتكفير المشركين؛: وتسمية المشرك مشركًا والكافر كافرًاء 
المتبرئ من المشركينء المُظهر لعداوتهم وبغضهم. الذي يبين كفر الكافرين 
وشرك المشركينء الذي يرفع الالتباس عن حقيقتهم, أصبح هذا الذي يقتفي آثار 
النبوة وما كان عليه رسول الله صلى الله عليه وسلم وصحابته الكرام؛ أصبح 
متشددًا متطرفًا خارجيًا قطبيًا تكفيرتا وهابيًا إرهابيًا من أهل الغلو!!!, أصبح هذا 
الموحد غريبًا بين أهله وعشيرته.؛ لأنه يدعو إلى أصل دعوة الرسلء فهو محاربٌ 
من أعداء الرسل الذين يبدلون دين الرسل وبوالون. أعداء الله ورسله من اليهود 
والنصارى والمشركين من الشيعة الرافضة والصوفية والعلمانية والاشتراكية 
والقومية الحزبية وغير ذلك؛ فعلى الدعاة أن يوحدوا جهودهم ودقفوا صفًا واحدًا 
في وجه أعداء الدعوة, وببينوا حقيقة التوحيد للناس ودبدعوهم إلى أصل دعوة 
الرسلء. حتى تؤتي هذه الدعوة المباركة ثمارها الطيبة» وتحصل المفاصلة ويُرفع 
الالتباس وبتميز أهل الحق ويعرف أهل الباطلء ليهلك من هلك عن بينة؛ فهل من 
داعية موفق يقوم لله بدعوة الناس إلى التوحيد الخالص الذي جاء به محمد صلى 
الله عليه وسلم ودنكشف شبهات المرجئة المعاصرة وحقيقة الخلاف معهم... ثم 
قال -أي الشيخ الليفي :: فإن الخلاف مع هؤلاء المرجئة خلافًا حقيقيّاء خلافا في 
العقيدة وأصول الدين» يترتب عليه ضلال وانحراف في أصول الإيمان والأعمال. 
والخلاف حقيقي بيننا ودينهم؛ فلا يجوز لقائل أن يقول إن هذه مسألة خلافية ولا 
يجوز التحدث فيهاء ونُصَوَّرُ المسألة على أنها مِنَ المسائلٍ الخلافيّة بين أهلٍ 
السو روي كي را سير حر مدي لوي 
والصدع بالحق بعد تحقيق القولٍ في المسألة وتفصيلها والرّدّ على المُخالِفٍ. حتى 
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يَتَبيّنَ الحّقُ مِنَ الباطل» والهُدى مِنَ الضَّلالِء لأنه ليس خلافًا سائغًا ولا من موارد 
الاجتهادء ولا الخلاف فيها معتبرّاء بل الخلاف حقيقىّ كما قال علماء أهل السنة. 
فعلى كل مخلص لدين الله» أن يخوف هؤلاء بالله وبنصحهم بالرجوع إلى هيئة 
كبار العلماء ولزوم غرزهم. والإسراع بالتوبة إلى الله من هذا الانحراف والفساد. 
فالأمر دين» وكل امرئ حسيب نفسه. والموفق من وفقه الله لطاعته. نسأل الله لنا 
ولهم الهداية والتوفيق ولزوم الجماعة وما كان عليه السلف الصالح.ء فيعلمُ اللّهُ إن 
رجوعهم إلى الحق وأهل السنة أحبٌ إليناء وهذا من الخير الذي نحبه للمسلمين: 
ولا سيما أن فيهم ومن بينهم أهل علم وفضلء فنسأل الله الهداية للجميع» فإن أبوا 
إلا التمادي في الباطل والتعصب والهوى ومخالفة السلف وما أجمع عليه أهل 
السنة والجماعة, فيجب هجرهم والابتعاد عنهم والتحذير منهم ومن بدعتهم وعدم 
مجالستهم, لأنهم مبتدعة وداعين إلى بدعتهم, فكيف تجلس إلى قوم يكذبون على 
أهل العلم؟» وهل تأمن شرهم وضلالهم؟: والعجيب أن هؤلاء المرجئة يرهبون 
أتباعهم ويحذرونهم من كتب أهل السنة ومن قراءتهاء لأنها على زعمهم كتب 
أصولية يصعب على صغار الطلبة فهمها ويخشى عليهم من الانحراف والضلال 
[قلثُ: ومن ذلك ما يقوم به بعض دعاة الإرجاء من التحذير من قراءة كتاب 
الشيخ سيد قطب (معالم في الطريق) إلا على شيخ. ويُقصَدُ بلفظ (شيخ) هنا مَن 
كان مِن مرجئة العصرء وهو الذي سيقوم بالتكلف والتعسف في تأويل ما ورد في 
الكتاب ليتفق مع مذهبه الإرجائي]. وخصوصًا كتب شيخ الإسلام ابن تيمية. 
كالإيمان» والإيمان الأوسط (شرح حديث جبريل).؛ والشريعة للآجُرِيَ [ت360ه]. 
والسّنَّة لعبدالله ابن الإمام أحمدء و[شرح] أصول اعتقاد أهل السنة لِلَألَكَائِيَ [ت 
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8 ه]). والتوحيد لابن خزيمة [ت311ه]., لأن هذه الكتب وغيرها تَرُدذُ عليهم 
وتبيّن ضلال المرجئة وانحرافهم عن أهل السنة» وكذلك كتب أَِمَةَ الدعوة [النَّجْديّة 
السَّلَفِية] يحذرون منها لأنها كتب فيها أفكار متطرفة تدعو إلى الحزبية والغلو!. 
وهكذا يفرضون على أتباعهم حصارًا قويًا ومتابعة شديدة حتى يستطيعوا السيطرة 
عليهم؛ من خلال كتب خاصة بهم تُوَضِلُ فكرّ الإرجاءء ولكن من فْتَحَ اللهُ عليه 
وطُلَّبَ الحقّ صادقاء وَفْقَّه الله إليه» وهذا مُشاهَدُ والحمدُ لله بكثرة, فإن أتباعهم في 
تُقصانٍ وليس معهم إلا مَن رَضِي بتأجير عقله لهم, أما مَن عَرَفَ تلبيسَهم وكَذْبَّهم 
فينفرٌ منهمء ولله الحمد والمنة على خذلان الباطل وأهله, وقد حذر السلفُ من 
المرجئة وشدّدوا في التحذيرٍ منهمء فإياك والجلوس إلى أهلٍ البدع؛ فالحَيٌ لا 
تُوْمَنُ عليه الفتنة... ثم قال -أي الشيحٌ الغليفي-: ولا يَصُرُ الدِينَ مرجئة 
الإسكندرية» ولا مرجئة أنصار السُّنَّةِ والخلفي [هو عبدالعظيم بِنُ بدوي الخلفي 
نائبُ الرئيس العام لجماعة أنصار السنة المحمدية», المشرفٌ العام على مجلة 
التوحيد] ومدرسة القاهرة, فالحَقُ واضحٌ أبلج» وهؤلاء في إنحسار وانكسارء 
وأتباعهم يتناقصون يوما بعد يوم؛ والحق يعلو يومًا بعد يوم؛ مع أننا ندعو الله 
لهم بالهداية والرجوع إلى الحقء فوالله إن رجوعهم إلى الحق والتبرؤ من مذهب 
الإرجاء الخبيث والتوبة من الركون إلى الطواغيت أحب إليناء لأن في توبتهم 
ورجوعهم خير للإسلام وللمسلمينء لأن فيهم دعاة وأهل علم وفقه وخطابة أمثال 
[محمد حسين] يعقوب و[سيد] العفاني و[عبذالعظيم بن بدوي] الخلفي و[ياسر] 
برهاميء وأهل وعظ أمثال أحمد فريد ومحمد إسماعيلء ففيهم خير كثيرء فلذلك 
توبة هؤلاء ورجوعهم إلى الحق فيه خير كثير وقوة للإسلام والمسلمين... ثم قال 
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-أي الشيخ الغليفي-: وكان موطن الإرجاء الأول الكوفة ثم انتشر بعد ذلك إلى 
سائر الأقاليم الإسلامية من خلال مذهب الأحناف الفقهي ومن خلال مذهب 
الأشاعرة والماتريدية... ثم قال -أي الشيحٌ الغليفي-: الإيمان عند مرجئة العصر 
هو الاعتقاد والقول» والعمل شرط كمال [بخلاف أهل السنة والجماعة القائلين بأن 
الإيمان اعتقاد وقول وعملء والعمل ركن فيه], فجاءوا بقول مبتدع لم يقله أحد 
غيرهم, وافقوا فيه المرجئة [من حيث عَدَمْ إقرارهم بركنية العمل في الإيمان]: 
وإن التزموا بعقيدة أهل السنة في المسائل الأخرىء فَهُمْ ليسوا مرجئة خُلّصء 
ولكنْ مرجئةٌ في باب الإيمان» وجهميةٌ في باب الكفر فَهُمْ يقيدون الكفر بالاعتقاد 
والجحود والاستحلال وليس عندهم كفر عملء فالكفر العملي عندهم أصغر كله؛ فلا 
كُفْرَ بالقول ولا بالعمل المُكَفْرِء وإن صادمتهم النصوص والأدلة الصريحة في أن 
الكفر يكون بالقول والعمل كما يكون بالاعتقادء قالوا (نعم؛ القول مكفر والعمل 
مكفرء لكن هل اعتقد بقلبه؟ هل جحد؟ هل استحلّ؟, فلا ندري ما في قلبه وما 
صدر منه من قول مكفر وفعل مكفر ظاهر جليء نقول (هو مسلم ولا يكفر إلا إذا 
اعتقد الكفر بقلبه» أو هو كُفرٌ دُونَ كُفرٍء أو فعله فعل كفر لكنه لا يكفر بالفعل 
والعمل المكفرء وما صدر منه سوء أدب وجهل وسوء تربية؛ وما صدر عنه من 
سب الدين وسب الرسول صلى الله عليه وسلم هو من الجهل وسوء التربية)). 
ومن هؤلاء المعاصرين الذين تبنوا هذا الفكر الخبيث ونشروه ودافعوا عنه وفتنوا 
الشباب بل ونسبوه إلى السلف والسلفية واعتبروه هو قول أهل السنة والجماعة 
ومن قال بخلافه فهو خارجي وقطبي ووهابي ومن أهل الغلو في التكفيرء من 
هؤلاء مدرسة الأردن (علي [بن] حسن الحلبي ومن وافقه؛ ومراد شكري 
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[سويدان] وغيره)؛, ومدرسة الإسكندرية (ياسر برهامي وأحمد فريد ومن 
وافقهما). ومدرسة القاهرة (عبدالعظيم [بنَ بدوي] الخلفي) الذي عاد من الأردن 
حاملًا هذا الفكرٌ الخبيت وقَدٍ إنضّمَّ إلى اللجنة العلمية بأنصار السنة [وأصبح نائبَ 
الرئيس العام لجماعة أنصار السنة المحمدية. المشرف العام على مجلة التوحيد] 
التي تتبنى هذا المذهب وتنشره من خلال مجلتها التي تصف الحكام المرتدين 
بأولي الأمرٍ وأمراءٍ المُؤمنينء وقد تَعَيّرَتْ سياستها كُلِيّا حتى في أهداف الجمعية 
التي كانت تطبعها في آخر صفحة على غلاف المجلة بالدعوة إلى تحكيم شرع الله 
وكفر المشرع من دون الله حتى الشكل العام تغير بوفاة محمد حامد الفقي 
[مؤسس جماعة أنصار السنة المحمدية]؛ ومن هؤلاء المرجئة أيضًا سيد عفاني 
و[أسامة] القوصي ومحمد [حسين] يعقوب الذين يلمزون الموحدين والمجاهدين: 
وهؤلاء يستترون خلف السلف والدعوة السلفية» مع أن كلامهم واضح غاية 
الوضوح في أن تارك أعمال الجوارح بالكلية (جنس العمل) مسلمٌ تحت المشيئة: 
وأن تارك الصلاة مسلمء وأن الحاكمّ المبدّل لشرع الله المحارب لدين الله مسلمٌ 
مؤمنٌء ومرتكب الشرك الأكبر الظاهر الجلي مسلمٌ معذورٌ لا يَعتقِدُ الكُفْرَء وأشدهم 
على أهل السنة برهامي والخلفي والقوصي ويعقوب. نسأل الله أن يهديهم إلى 
الحق والرجوع إلى الصواب... ثم قال -أي الشيح الغليفي-: فإذا رأيت الرجل 
يقدحُ في المجاهدين رموز الأمة ومصدر عزها وفخرها كالشيخ المجاهدٍ رجلٍ 
العقيدة أبي عبدالله أسامة [بن لادن]» والبطلٍ القائدٍ خَطَّاب [هو سامر بن صالح بن 
عبدالله السويلم» ولد في عام 1969م في مدينة عرعر في شّمال المملكة العربية 
السعودية., غرف بتفؤقه الدراسيّء تخرج في الثانوية العامة بتخصص (علمي) 
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بمعدل 094,؟ في النصف الثانيء. ما ساعده بدخول شركة (أرامكو) بمدينة 
(الظهران) شرقي السعودية كطالب متدرب يستلم منها شَهِرِنًا 2500 ربالٍ» ولكنه 
تركها بعد أحداث أفغانستان, فجاهد الروس هناك وَعُمُرُه لم يُجاوزِ التَاسِعَةَ عَشْرَ, 
ثم جاهدهم في طاجيكستان ثم جاهدهم في الشيشان وداغستان]» وهازم الشيعة 
والْأَمْرِيدَانٍ الأسدٍ الضاري أبي مصعب الزرقاوي, فإذا سمعت من يقدح في مثل 
هؤلاء فاعلم أنه منافق مخذول محرومء فحب المجاهدين إيمان وبغضهم نفاق: 
وحاسدهم مخذول مرذول مفتونء نَصَرَ الطواغيت من حيث يدري أو لا يدري. 
ووقف في صفهم ضد المجاهدينء ولقد أحزنني وآلمني وقطع قلبي وأدمى كبدي 
وهيجني وأثارني كلام بعض المنشغلين بالدعوة ومن هنا يأتي العجب وحق 
الغضب. العجب من أناس ينتسبون. إلى العلم والدين والدعوة ومذهب السلف 
فرّعُوا أقلامهم في هذا الزمان لمهاجمة الطواغيت الميّتة [كالقبور والأحجار 
والأشجار والمقصورات والأضرحة التي تعبد من دون الله]آء ونسوا أو تناسوا 
الطواغيت الأحياء مع أن الطواغيت الحية أشد خطرًا من الميتة [لأن الطواغيت 
الحية هي التي تحمي الطواغيت الميتة وتُرَوْجُها]» وترى أحدهم [هو الشيخ محمد 
حسين يعقوب] يعيش في بلد يستظل بالقوانين الوضعية الكافرةء والديمقراطية 
الكافرة التي اتخذها الناس ديئًاء وهو متجاهل لها [أي للديمقراطية الكافرة] تمامًا 
وبغض الطرف عنهاء وهو مع ذلك يشهر حسامه.؛ ويطلق لسانه على صفحات 
الكتب وفي القنوات الفضائية والتسجيلات السمعية والمرئية: يا ليته أشهرها على 
الطواغيت الميتة» كالقبور والأحجار والأشجار والمقصورات والأضرحة التي تعبد 
من دون الله بشتى صور العبادة -من الدعاء والاستغاثة والذبح والنذر وغيرها- 
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على مسمع ومرأى الجميعء يا ليته أطلق لسانه على الطواغيت الأحياء التي 
تحرس الشرك وتحميه وتقنن الكفرء يا ليته حذر من الحكام المرتدين الذي بدلوا 
الشريعة وحاريوا أهلها ووالوا الكفار واليهود والنصارىء يا ليته حذر من الكفر 
والشرك والبدع والمعاصي الواقعة في بلده [مِضْرَ]ء بل يا ليته سكت عن قول 
الحق وكلنا نلتمس له الأعذارء ونقول (عجز عن قول الحق لخوفه من الطاغوت). 
ولكنه قال الباطل. ونصر الطاغوتء. وأطلق لسانه في المجاهدين الموحدين. 
واستهزأ بهم. وتنكر لهم بازدراء شديدٍ وتجاهلٍ لم يَصْدُْرا من الكفار الأصليين 
الذين حاربهم هؤلاء المجاهدين؛ بل وشهدوا [أي الكفار الأصليين] لهم بالشجاعة 
والخلق الرفيع والنبلء وهل هناك مسلم -فضلًا عن طالب علم- لا يعرف من هو 
(خطّاب)؟: هل هناك مسلم لا يعرف من هو رمز العزة والفخر والعطاء؟. بل هل 
يوجد من يعيش معنا على كوكب الأرض لا يعرف من هو البطل أسامة؟ أو 
السيف المسلول على الشيعة والمرتدين وذابح الأَمْرِيكَانِ أبو مصعب؟. ثم يأتي 
هذا النكرة [والكلام ما زال عنٍ الشيخ يَعْدُوبَ] ويلمز هؤلاء الأعلام؛ سَلِمَ منه 
الطواغيثُ والمرتدون وهادنهم وداهنهم, وَسَلِمَ منه الشيعة وَسَلِمَ منه أهل الفسق 
والمعاصي والفجورء وَسَلِمَ منه النصارى مع جرائمهم المتكررة وكيدهم المستمر 
للمسلمينء والكل يعلم ذلك جيدّاء سَلِمَ منه أهل الشر جميغهم ولم يجرؤ على 
لمزهم أو حتى نصحهم ولو بحديث (ما بال أقوام)» لم يفعل ذلك لأنه أجيرٌ وعميل. 
مُتاجرٌ بدينه مع هؤلاء الطواغيتء ويعلم جيدًا أن في لمزهم ضررًا عليه في 
رزقه؛ ويعلم ماذا سيحدث له لو نصح ممثلا أو مُعَنٍ أو فاسقًا أو فاجرّاء هو يعلم 
جيدًا أن لمزه لهؤلاء الفجرة معناه الجلوس في بيته ومنعه من الفضائياتء: لذلك 
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تجنب التعرض لهم والحديث عنهم وعن انحرافاتهم, أما أهل التوحيد أهلُ الدعوة. 
أهل الجهاد رموزرٌ الأمة» فأصبحوا لا ناصرٌ لهم إلا اللُّء ولا مدافع عنهم إلا الله 
وأهل الباطل لا يعترفون ولا يؤمنون بعقاب الله فلذلك يخافون من الناس وأهل 
المناصب أشدّ من خوفهم من الله انظر إلى الفارق» فهؤلاء يذكّرونا بالمعاصي 
والفسق والفجورء ورمرٌ العزة وفخرٌ الأمة [القائد خَطَاب] يذكّرنا بالصحابة» لذلك 
تشتاق النفوس المؤمنة إلى سماعه وسماع أخباره والتلهف عليها والفرح 
برؤدته, كيف لا والشيخ يذكرنا بهؤلاء العظماء الأبطال الذين فتحوا الدنيا بالدعوة 
والجهاد في سبيل الله كيف لا والشيخ يذكرنا بحمزة وطلحة والزبيرء يذكرنا 
بالبراء [بن مالك الأنصاري] وأبو دجانة [الأنصاري].؛ يذكرنا بسعدٍ [بن أبي 
وقاص] وخالدٍ [بنٍ الوليد] والقعقاع وصلاح الدين ومحمد الفاتح» فكم للشيخ من 
الحب والود في قلوب المسلمين رغم أنوف الحاقدين الحاسدينء» وهذا فضل الله 
يؤتيه من يشاءء ولن يستطيع الطواغيت بكل ما وصلوا إليه من قدرات مادية لن 
يستطيعوا تغيير مكانة الشيخ ورفاقه وأصحابه في قلوب الشباب فهؤلاء هم 
الرجال الذي تَحْيَا الأمةٌ بذكرهم, مجرد ذكرهمء. هؤلاء هم الرجال حمّا وليس 
المخذول المرذول المحروم (محمد بن حسين يعقوب) وأمثاله من النكراتء أين هم 
من رموز الأمة» هذا النكرة الذي يريد أن يتسلق ويظهر على الفضائيات؛ وجواز 
مروره إليها لمر المجاهدين وعَيْبُهم والنَّذْلُ منهم. ولسان حاله ومقاله يقول 
للطواغيت إنحن الذين نحبكم وندافع عن عروشكم.ء نحن الذين نحب البلد ونحافظ 
عليهاء ودليل صدقنا أننا معكم في محاربة المجاهدين والمحافظة على البلد. لذلك 
ألفنا الكتب وصرحنا بحب مصرء وذكرنا الأحاديث الضعيفة والموضوعة في 
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حبهاء وقلنا للمجاهدين الموحدين (اتقوا الله في مصر)ء معكم في التحذير من أهل 
التوحيد والجهاد والدعوة ومن طريقتهم. معكم في تحذير الشباب منهم ومن 
الانضمام إليهم؛ [وَكُلّه] باسم (السلفية) و(الوسطية)؛ ودليل صدقنا أننا أكثر من 
مرة أبلغناكم بأسماء الشباب من أهل التوحيد والدعوة والجهاد والذين يريدون 
نصرة دين الله ونصرة إخوانهم في العراق وفلسطين والشيشان والبوسنة؛ وكان 
لنا السبق في ذلكء ولا نكل ولا نملء من التحذير منهم في الجلسات الخاصة 
والمجالس العمومية لفروع جماعتناء وتُعاقب كل من سمح لهم باعتلاء المنابر 
الخاصة بالجماعة, ولا نعدم الأعذار والحجج التي بها نصرفهم عن الدعوة إلى 
التوحيد ونلبس بها على الشباب؛: ولن ننسى فضلكم علينا بأن سمحتم لنا بالظهور 
والتصدر في المجالس وطبع المجلات وفتح الفروع وقبول التبرعات باسم (أنصار 
السنة) و(نشر التوحيد)؛ وهي كما تعلمون لمحاربة هذه الأفكار التي تهدد 
عروشكم,ء وتنشر الفوضى والفساد (على مذهبكم)» ونعلم يقيدًا أنكم لا تحترموننا 
وتطلقون علينا جماعة من لا جماعة له احتقارًا لناء ومع كل ذلك سنقدم لكم كل ما 
تحتاجونه من معلومات عن هذه الفئة المجاهدة. وستصلكم التقارير الأسبوعية 
والشهرية يدَا بيد لكم شخصيّاء أو لمندودكم الدائم عندنا الذي لا تخلوا منه دائرة 
ولا هيئة ولا مجال عملء فضلًا عن الاتصال اليومي بكل ما يحدث. فنحن معكم 
صمام أمان لكم, والمصلحة مشتركة. والويل كل الويل لمن يقف في طريقنا 
ويكشف مخططاتنا المنظمة لاحتواء الشباب؛ فكل من يحاول كشف حقيقتنا للشباب 
سنرميه بالإرهاب والتطرف, ونشيع عنه في منابرنا الدعوية التي سمحتم لنا بها 
أنه من دعاة التكفير والتفجير. وأنه من خوارج العصر الذين يكفرون المسلمين 
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بالمعاصي ويكفرون الحاكم ولي أمرناء ويكفرون تارك الصلاة الذي يقول (لا إله 
إلا الله)» سنشد عليهم حملة شرسة عبر منابرنا المختلفة التي سمحتم لنا بها 
ولن تندموا على فتحها أبدّاء فهي عودًا لكم في محاربة الدين» بل هي أشد من 
أجهزتكم القمعية» لأننا نتكلم ونجلس مع الشباب باسم (الدين) و(السلفية) 
و(أنصار السنة)» ونتمسح في أَنِمَّةِ الدعوة [النّجْدِيَّةٍ السَّلَفِية] مع بغضنا لهم 
ولمنهجهم وطربقتهم الوهابية المتشددة؛ والشباب غارق في الاختلافات الفقهية. 
ولن نسمح له بأن يفيق ويعرف حقيقتنا). الويل لك يا يعقوب. الوبل لك يا 
عفانيء, الويل لك من الله إن لم تتب وترجع إلى الحق, الويل لك من الله إن لم 
تنصر الحق وأهله. فإن لم تستطع نصرته فلا تقل الباطل وبسعك ما وسع العقلاء 
الأنقياء أهل الصدق, فإن كنت عاجرًا عن قول الحق فلماذا تقول الباطل؟!؛ إن 
أمركم عجيب وغريبء رجل قدَّم نفسه وماله في سبيل الله مجاهدًا لنصرة دين الله 
رجل شهد له الأعداء بالنبل والكرم والشجاعة والرجولة؛ رجل طلق الدنيا ثلاثًا 
بكل ما فيها وخرج بنفسه وماله وعياله في سبيل الله يريد ما عند الله ألا 
تنصرونه؟! ألا تدافعون عنه وتخلفونه في عرضه بخير؟!؛ الوبل لكم من الله 
سَكَثُمْ عن الباطلٍ وأهله والفُجورٍ وأهله. سَكَتَمْ عن الكُفرٍ وأهله وهو يرتع بينكم 
ودنتشر فيكم ومن حَولّكم» ألم يسعكم السكوتُ عن المجاهدين كما وسعكم السكوثُ 
عن الكافرين والمنافقين والمفسدين؟!؛ نعم المجاهد له أخطاء وكل من يعمل لدين 
الله لا بد وأن يخطئ, فَهُمْ بشرٌ يعتريهم ما يعتري البشرء لكن أين أخطاء هؤلاء 
من أخطاء أهل الكفر والضلال والنفاق؟! ألا تستحيون من الله؟! ألا تخافون من 
الله؟! لن ينفعكم الطاغوت يوم الوقوف بين يدي الله» ولن يشفع لكم العمل مع 
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الطاغوت ورضاكم بالصفقة القذرة... ثم قال -أي الشيحٌ الغليفي-: فثراؤه [أي 
ثراءً الشيخ يَعْدُوبَ] الفاحش من معارض سيارات وقصور وعمارات دليل على 
ذلك [قال الشيخ محمد عبدالمقصود في فيديو بعنوان (محمد عبدالمقصود يؤكد 
زواج محمد حسين يعقوب أكثر من 20 فتاة 3 تحت سن ال20): والشيخ يعقوب 
تزوج 20, وَكُلّهُنَ تحت سِنّ العشرِين. انتهى. وجاء في مقالة بعنوان (بالفيديو. 
الشيخ حسين يعقوب تزوج من 22 فتاة بكر) على موقع جريدة الفجر المصرية 
في هذا الرابط: قال أستاذ العقيدة والمذاهب المعاصرة د/محمود الرضواني أنه 
حين قابل الشيخ محمد حسين يعقوبء منذ 12 عاماء أكد له أنه يتزوج للمرة 
الثامنة» وأضاف الرضواني في حوار منشور على موقع يوتيوب أن عدد زوجات 
الشيخ يعقوب وصل [الآن] إلى 20 وريما 22 فتاة. تزوجهن بكرّاء وفى سن 
صغيرة؛ وأوضح الرضواني المشهور بكشفه لكثير من أسرار الشيخ محمد حسان 
والشيخ محمد حسين يعقوب أن هؤلاء المشايخ يتحايلون على شرع الله بتشبيت بتشبيت 3 
زوجاتء ثم يغيرون الرابعة التي لا تستمر على ذمتهم أكثر من شهر أو شهرين 
أو 6 أشهر على الأكثرء ثم يطلقونها ويتزوجون غيرها. انتهى باختصار. وجاء 
في مقالة بعنوان (رحلة مليونيرات السلفيين من الفقر إلى القصر)على موقع 
جريدة الصباح في هذا الرابط: رغم أن ظروفه كانت أفضل من [الشيخ أبى 
إسحاق] الحويني و[الشيخ محمد] حسان. إلا أن هذا لم يمنع الشيخ يعقوب أحد 
أشهر نجوم السلفية من العمل في بداية حياته كَعَامِلٍ مَحَارة وسيراميك؛ حيث أَنَرَ 
زواجُه (الأول) -وهو في سن صغيرة حيث لم يكن قد أكمل عامه العشرين بعد- 
في زيادة المسئوليات على عاتقه حتى أنه حصل على (ِلِبْلُوم المُعَلَمِين) بصعوية. 
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ومارس عمله بالمحارة والسيراميك في منطقة مصر القديمة [بالقاهرة]ء وذلك قبل 
زواجه لكي يستطيع تجهيز تكاليف الزواجء ليستمر بنفس المهنة بعد الزواج. 
حتى سافر إلى السعودية ثم عاد منها وقد قرر العمل بالدعوة. رغم أنه سافر 
كَعَامِلٍ مَحَارة» ولأنه لم يكن تَبِيهَا أو مُتَقَوَقًا عَمِلَ سِكْرتيرًا بمركز معلومات السنة 
المحمدية؛ وعَبّْرَ المركز استطاع إقامة علاقات جيدة بر جال التيار السلفي ممن 
ساعدوه على عَمَلٍِ شَرَائطٍ كاسيت دَعَوِيَّةِ» ومع الوقت أشتهز نَ هو الآذَرٌ [والكلام 
ما زال عن الشيخ يَعُْوبَ]؛ وانطلق في العمل الدعوي حتى وتنا هذاء وما بين 
السعودية وشَرَائطٍ الكاسيت والبَرَامِجٍ التَلِفِؤْيُونيّة كَوَّنَ يَعْقُوبُ ثروته. حيثٌ إِنَّ 
الكوارة بالدين كلذك حلية كلاروة الكازهات.مما حطه يتروج أفكن من عشن .هرات 
وبقطن بفِيلًا كبيرة مُكَوَّنَةٍ من أريعة أدوار تجمع كلّ زوجاته]. فلقد رَضِيَ هذا 
النكرةٌ بالعَدَلِ مع الطاغوت وأعوانه ورّضي بالصفقة القذرة (امتلاك القروش 
وتثبيت العروش) [أي أنه وأعوانه رَصُوا بِالفُزُوشٍ -فُرُوشٌ جَمْعْ قزش, وهو 
عُملَةٌ مَعْدَنِيَةَ مِضربَةٌ قَديمةٌ» وَهْوَ جُرْءٌ مِنْ مائَةٍ مِنَ الْجُنَيْهِ- مُقايل تثبيتِ غغروش 
الطواغيت] أين هذا النكرةٌ الذي تاجرّ بدينه -مُقَايَ عرض من الدنيا قليل- وهو 
يطوف على المحلات والتسجيلات ليعرض بضاعته دون مقابل حتى يعرفه الناس: 
بعدها عرض بضاعته لمن يدفعء وليس لمن يَدَفْعْ الصلاة على النبي صلى الله 
عليه وسلم كما يُلَتِسُ وبدلس على الشبابء بل مَن يَدْفَعْ دَرَاهِمَ ورِيّالاتِ وقُرُوشَا 
يُغطِيه الشريط [أي يسمح له بنسخ الشَرِبِطٍ وبيعه]؛ ولا تأخذ شركةٌ شَرِيطًا قبل أن 
تدفع» وهذا أمر معلوم مشهور [فُلْتُ (أَبُو ذَرِ التّوحِيدِيُ): لقد كنك حاضرًا في أحد 
مجالس الشيخ يعقوبء ورأيته (بعيني) وسمعته بِأَدْنِي) وهو يطلب من أحد 
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أصحاب شركات الصوتيات أَخْدَ قَدْرٍ مِنَ الْمَالِ مُقابل السماح له بنسخ شَرِيطٍ -مِن 
شَرَائِطِهِ- وبيعه» وقال أن هذا الْمَالَ يُنْفَْقُ في أَغمَالٍ خَيْرِيَة]» ولا ننكر عليه, لأن 
هذا حقه الشخصي أراد أن يجعله لله ويأخذ الأجر من الله أم أراد أن يبيع كلامه 
للناس مقابل الدرهم والدينار [قالَ ابنُ تيمية في مجموع الفتاوى: أَما تَعْلِيمُ الْقُرَآنٍ 
وَالْعِلم بِكَئِرٍ أخِرَةِ فَهُوَ أَفْصَلُ الأَعْصَالٍ وَأَحَبّهَا إلى الله وَهَدَا مما يُعْلَمْ بالإسْطِرَارٍ 
مِنْ دِينِ الإشلام؛ وَالصَّحَابَةُ وَالنَابعُونَ وَتَابِعُو التَّابِعِينَ وَعَيْرُهُمْ مِنَ الْعُلَصَاءِ 
الْمَشْهُورِينَ عِنْدَ الأمَة بالْْرَآنِ وَالْحَدِيثِ وَالْفِقهِ إِنَمَا كانُوا يُعَلمُونَ بِغَدْرٍ أَخْرَة, وَلَم 
يكْنْ فيهم مَنْ يُعَلّمْ بأْجْرَة أَضلاء فَإِنَّ الْعلَمَاءَ وَرَتَةُ الأَنبيَاءِء وَالأَنْبيَاءُ رِضْوَانٌ الله 
تَعَالَى عَلَيْهِمْ أَجْمَعِينَ إِنّمَا كَانُوا يُعَلَمُونَ الْعلْمَ بغَيْرِ أَجْرَةَ كَمَا قَالَ نُوحٌ عَلَيْهِ السَّلَامُ 
لوَمَا أَُسْأَلَكُمْ عَلَيْهِ مِنْ أَخِرٍ ِنْ أَخْرِي إِلّا عَلَى رَب الْعَالَمِينَ)» وَكَذَلِكَ قَالَ هُودٌ 
وَصَالِحٌ وَشْعَيْبٌ وَلُوطْ وَغَيْرْهُمْ وَدَذَلِكَ قَالَ خَاتَمُ الرْسْلِ لكل مَا أَسْأَلَكُمْ عَلَيْهِ مِنْ 
أَخْرٍ وَمَا أَنَا مِنَ الْمْتَكَلَفِينَ)» وَقَالَ لكل مَا أَسْأَنُْمْ عَلَيْهِ مِنْ أَخِرٍ إلا من شَاءَ أنْ 
يَتَخْدَ إلى رَنَهِ سَبِيلا)... ثم قال -أي ابن تيمية-:: وَتَعْلِيمُ الْقّرْآنِ وَالْحَدِيثِ وَالْفِقَهِ 
وَغَيْرٍ ذَلِكَ بِغَيْرٍ أَجْرَةِ مِنْ فُرُوضٍ الكقايَة. وَيَجُورُ أَنْ يُعْطَى هَؤُلَاءٍ [أي المُعّمون] 
مِنْ مَالٍ الْمُسْلِمِينَ عَلَى التَغلِيم كما يُعْطى الأئِمَهُ وَالْمُوَدْمُونَ وَالْفُضَاةُ وَذَلِكَ جَائِرٌ 
مَعَ الْحَاجَةِ. انتهى باختصار]ء لكن أين هذا من هؤلاء المرابطين على ثغور الأمة. 
باعوا الدنيا وما فيهاء وجاهدوا في سبيل الله كل من كفر بالهء امتثالًا لأمر الله 
ورسوله. وهم الذين ملكوا الدنيا عن كَثْرَةَ فباعوها لله وفي سبيل الله. باعوا 
القصور وسكنوا الكهوف. واستغنوا عن الخدم وخدموا الدين» واستغنوا عن 
صحبة الملوك والأمراء وصحبوا العلماء والمجاهدينء أينَ هذا النَّكَرَهُ المَذدُولٌ 
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الحَرْرُولُ [المَرْزُولُ هو الخسيس الرديء القبيح الحقير] من هؤلاء القمم الذين 
باعوا أنفسهم لله. وقدموا أموالهم خدمة لدين الله ونصيحة لدين الله وتحريضًا 
للمجاهدينء الكل يعلم؛ العَدُوٌ قَبْلَ الصَّدِيقٍء الكافرٌ قَبْلَ المُسلمء حقيقة هؤلاء 
الفرسان الذين يُذكرون الأمة بأسلافها الأماجد, يُذكٌرون الأمة بعثمان وطلْحَة 
والزبيرٍ وخالدٍ والقعقاع وعَبْدِالرَخْمَنِ] بْنِ عَوْفِء هؤلاء يُدكّرون الأمة بالصحابة 
والمجاهدين, هؤلاء يُذكّرون الأمة بمصدر عزها ورمز شرفها وَقْتَها وأَيّامَ مَْدِها. 
وأنت وأمثالك مِن دُعاة الانبطاح المثبطين المخذولينء يُذَكّرون الأَمَةَ بِابْنِ العلْقَمِيَ 
[فالَ الشيخ عَبْدْاائّهِ بن محمد دُقَيِل في مقالة له بعنوان (خيّانَة ابْنٍ العَلّقَمِيَ لأهل 
السُنَّةِ) على هذا الرابط: ابْنُ العلَقَمِيَ اسْمٌّ يَدْلُ عَلَى الخِيّانَةٍ وَالغَذْركِ اسْمٌ يَدُكُ عَلَى 
مُوَالَاةٍ الكفَارٍ اسْمٌّ باتكل وقد عشة ار نشة خننها وُجَدَ الرَافْضَهُ. انتهى 
باختصار].ء وقد ملأتم الدنيا ضجيجًا وصراحًا ونداءً باسم الدين» وأنتم أول من 
حارب الدين؛ بعتموه وقبضتم الثمن البخسء دراهم معدودة تأخذونها عن كل 
درس أو خطبة:؛ وعندما لامكم من هو أقرب منكم كذبتم وأظهرتم الورع الكاذب 
البارد بحجة الإنفاق على الدعوة وطلبة العلم الفقراء» ولكن سرعان ما فضحكم 
الله وأظهر ذلك على سلوككم ومسكنكم ومركبكم, وأنتم الذين قلتم (يجب على 
الداعية أن يبتعد عن مواطن الشبهات وإن وقع فيها فلا يلومن إلا نفسه). ما هذا 
الانفصام النَّكْدُ بين أقوالكم وأعمالكم؟!؛ لذلك سُرْعانَ ما ظهر لكثير من الشباب - 
الذي كان مخدوعًا فيكم- زيفكم وخداعكم وتلبيسكم ومتاجرتكم بالدين» مع ما ظهر 
من كذبكم وتدليسكم على الشباب في كل مناسبة أنكم من تلاميذ الشيخ ابن باز 
رحمه الله وتذكرون كلامًا يوهم أنكم من الأصفياء عند الشيخ ويعرفكم معرفة 
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جيدة وأنكم من أخص تلاميذه وأنجب طلابه وأكثر جلسائه؛ ولو كنت صادقًا 
لأخبرت الشباب ماذا تلقيت من علوم ودرست من كتب على الشيخ, أم إنك كنت 
تَفْرْضُ [أي تتضخم] وإنك حضرت درسًا أو محاضرة أو خطبة أو مجلسًا للشيخ. 
أو زرته في بيته العامر بمكة مثلك مثل كثير من المسلمين؟!؛ أخبر الشباب لو 
كنت صادقًا ما هي الكتب التي درستها على الشيخ: ليس أدل على كذبك وتدليسك 
مما ظهر من فساد عقيدتك الإرجائية» ومخالفة ما كان عليه أثمة الدعوة, واللجنة 
الدائمة» وهيئة كبار العلماء (التي تتمسح بها وتدعي أنك تلقيت العلم منهم وأنهم 

خك)؛ هل أنت تقول بقول أئمة الدعوة وشيوخ الإسلام والصحابة في مسائل 
الإيمان والكفر والتوحيد والشرك؟. هل تعلم أن أهل السنة يقولون أن الإيمان 
اعتقاد وقول وعملء وأن الأعمال ركن في مسمّى الإيمان؟ وأن من الأعمال ما هو 
كفر أكبر مخرج من الملة يلحق بأصل الإيمان؟ ومن الأعمال ما ليس بكفر وهو 
الذي يلحق بالإيمان الواجب والمستحب؟. هل تعلم أنك خالفت أهل السنة وأئمة 
الدعوة في مسائل الإيمان والكفر؟., فلا عجب أن نرى منكم التخبط والتناقض في 
المسائل المترتبة على فساد الإيمان عندكم, مثل ضلالتكم في مسائل الكفر وتقييده 
بالقلب والجحود والاستحلال. وفساد مذهبكم في مسائل الولاء والبراء» فبدعتم 
الإخوة الموحدين. وسميتموهم (خوارج)؛. وشهرتهم بهم» وحذرتم منهم 
وعاديتموهمء وواليتم الطاغوت وأعوانه بل كنتم لهم أنصارٌاء وأثبتم للطواغيت 
الإسلام [أي حكمتم بإسلامهم] وأنهم ولاة أمركمء وخلعتم عليهم أعظم الألقاب 
كفخامة الرئيس وولي الأمر المؤمن؛ ولا عجب من ضلالكم في مسألة كفر تارك 
الصلاة مع أنها مسألة قطعية في عصر الصحابة ومجمع عليها عندهم وكذلك 
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التابعين» ومعلوم عند أهل السنة والجماعة أن إجماع الصحابة مقدم على إجماع 
غيرهم, وفهم الصحابة مقدم على فهم غيرهمء فالفساد عندكم أصله وأساسه هو 
الخلل في مفهوم الإيمان» وترتب عليه الضلال والانحراف في المسائل المبنية 
عليه مثل الكفرء والولاء والبراء؛ وتارك [جميع] أعمال الجوارح؛ فإن كنت صادقًا 
فأخبرنا من هم شيوخك حقّاء وإن ادعيت كذبًا وزورًا وبهتانًا وتدليسَا أنك من 
تلاميذ أَئِمّة الدعوة [النّجْدِيَّة السَّلَفِيةِ] -كما تشيع وتلبس على الشباب- فأخبرنا 
أي كتب العقيدة تلقيتها عنهم» وأي شرح أتممته عليهم؛ وهل تعلم أيها الغوي 
المبين الأفَاك الأثيم أن أصول دعوة الشيخ محمد بن عبدالوهاب التي قامت عليها 
دعوته هي الدعوة إلى التوحيدء والتحذير من الشركء وتكفير المشركين والبراءة 
منهم. وقتالهم مع القدرة؛ وهي هي دعوة رسولنا الكريم محمد صلى الله عليه 
وسلم؛ لا نطيل الوقفة معكء لأنك أظهرت سفاهتك وقلة حكمتكء وعَرَّفْتَ نفسَك 
لمن خدعوا بك ولم يعرفوا حقيقتك [يعني أنه كشف نفسه للمخدوعين الذين لم 
يكونوا يعرفون حقيقته]: وإن الله قد يستر العبد ولكن من العبيد من يأبى إلا أن 
يفضح نفسه. وأنت تفتقر إلى العقل والحكمة وحسن التصرف. وقد ظهر فسادٌ 
عقيدتك وسوء منهجك ومخالفثك لأهل السنة وما عليه أكمةٌ الدعوة: ومُوافْقَتُك 
للمرجئة في مسائلٍ الإيمانٍ والكفرٍ والتوحيدٍ والشركِ وأعمالٍ الجوارح» ومتاجرثك 
بالدعوة؛ ومناصرثك للطواغيت, ومحاريثك للمجاهدين ولمزهم وَعَيْبُهِم؛ مع أن 
القائدت خطابا -رحمه الله- لا يختلف عليه أحدء حتى الأعداء شهدوا له؛ وهذا يدلك 
على إمامة الرجل وقيادته الحكيمة الراشدة وحسن إدارته؛ وهذا يدل على جهلك 
وقلة علمك وخبرتكء وكأنك تريد أن ثعرف وتتسلق وتتسول على الفضائيات. 
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وجواز مرورك إلى هذه الحطام الفانية هو لمز المجاهدين وعيبهمء وبذلك قد 
فتحت على نفسك أبواب شر أقلها [أنك] كشفت حقيقتك للشباب الذي دلست عليه 
بمعسول الكلام عن الدين والدعوة -فصدقك- والذي يوهم أنك من أهل السنة. 
وأنك موافق لأئمة الدعوة في مسائل الإيمان والأعمال؛ وأنك من طلابهم: إن لم 
يكن في ذلك إلا هذا [أي إن لم يكن في لمزك المجاهدين وعيبهم إلا كشفُ 
حقيقتك] فهو خير كثير حصل لمن كان مخدوعا فيك وملتبس عليه أمرُك؛ لن 
نطيل الوقفة معكء ولكن ندعوك إلى التوبة إلى الله من الوقوع في عرض 
المجاهدين والتعرض لهم بسوءء وخصوصًا أن منهم من قد أفضى إلى ما قدم 
ومات في أرض الجهاد مُقبلًا غير مدبرء نرجو لهم الشهادة في سبيل الله وأجرهاء 
ونحسبهم ممن استجاب لنداء الله وندعوك للتوبة إلى الله وكثرة الاستغفار مما 
وقعت فيه من لمز المجاهدين وعيبهم وتخذيلهم وتثبيطهم وكشف عوراتهمء وإن 
لم تفعل فاعلم أن الله سيفضحك ويهتك سترك ويجعلك عبرة لكل من يقع في 
أعراض المجاهدين» فسهام الليل -والله- لا تخطئ» وخصوصًا مع قوم ورجال الله 
يعلم أنهم باعوا نفوسهم وأموالهم وأعراضهم له سبحانه. خرجوا من الدنيا بكل 
ما فيها طواعية واختيارًا لنصرة دين الله. تركوا الأهل والأوطان والمال والأطيان 
رجاء ما عند الرحمن فتكفل الله بحفظهم والانتقام ممن خذلهمء فإياك أن تكون 
عونًا للطواغيت عليهم, واعلم أنه لا ينبغي أن يغتر المرء بما عليه من طاعة فلا 
يدري بما يختم له. نسأل الله الثبات على الحق وحسن الخاتمة؛» فإياك وعورات 
المجاهدين وخذلانهم؛ وان عجزت عن قول الحق فلا تقل الباطلء والا فسيسخر 
الله من يدافع عنهم ويتتبع عوراتك -وما أكثّرّها- وبفضحك في عقر دارك؛ فتب 
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إلى الله قبل فوات الأوان. وأصلح ما أفسدته؛ فالدنيا لا تساوي كل ذلك, ودعك من 
هذا المنزلئق الصعب الخطيرء وانشغل بنشر التوحيد الخالصء والتحذير من الشرك 
والمشركينء والبراءة منهم ومن معبوداتهم وتكفيرهمء والدعوة إلى قتالهم مع 
القدرة والإعداد عند العجز كما قال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله [في مجموع 
الفتاوى] (يجب الاستعداد للجهاد بإعداد القوة ورباط الخيل في وقت سقوطه 
للعجز). فقوام الدين عند أهل السنة قرآنٌ يهدي وسيف يقوّم, أما أنت ومن هو 
على شاكلتك أسقطتم الجهاد من الدين: وجعلتموه جهاد النفس والهوى 
والشيطان؛. وشاركتم الطواغيت في صدهم عن فريضة الجهاد ومطاردة 
المجاهدين: وكأن الجهاد ليس من دين الله وحصرتم الدين في الشعائر التعبدية 
فقطء وجهلتم أن الدين شامل كامل» ليس عقيدة فقطء ولا حاكمية فقطه ولا ولاء 
وبراء فقطء ولا نسك فقطهء ولا فقه فقطء بل هو عقيدة؛ وشريعة. ومنهاج حياة: 
فلا ينبغي أن نركز على جانب ونهمل الجوانب الأخرىء. فليس هذا من منهج أهل 
السنة» بل الدعوة والجهاد متلازمان لا ينفك أحدهما عن الآخرء وهذا ما كان عليه 
رسول الله وصحابته الكرام ومن تبعهم إلى يوم الدين» وهذا هو منهج السلف 
الذي تنتمي إليه بهتادًا وزورّاء وأنتم من أبعد الناس عنه. فالتزم منهج السلف 
بحق وصدق وإخلاص تكن من أتباع الرسل الداعين إلى دعوة الرسلء وتعلم 7 
تتكلم فيما لا تحسن, وحقق مسائل الإيمان والكفر والتوحيد والشرك تحقيقٌ 

علميّاء ودعك من التهوبش والسطحية والسذاجة في الطرح, والاستخفاف بعقول 
الشباب» تعلم حتى تتثبت مما أنت عليهء وراجع أئمة الدعوة وهيئة كبار العلماء 
واللجنة الدائمة فيما يشكل عليك حتى تكون سُنْيّا حَةّا سلفي العقيدة صدقًا وواقعًا 
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عمليّاء وتب من الإرجاء والدعوة إليه والتبرؤ من مدرسته المعاصرة. فعار عليك 
أن تنتمي إلى السلفية والسلف الصالح وأنت تخالفهم في أصل الدين والإيمان: 
اللهم إلا أنك تفهم السلفية على أنها جماعة وحزب محصور في رجال بعينهم 
وليس منهجًا يتبع وله أصوله؛ ونود أن نسأل الأخ يعقوب ومن هو على شاكلته 
مِن هؤلاء المدلسين دعاة الانبطاح» هل كل من خرج على الحاكم الكافر أو حتى 
الفاسق يُعد من الخوارج؟., هل كُلُ مَن كفّْر الحاكمَ المُبَّدِّلَ لشرع الله بقوانين 
وَضعِيَّةٍ أَلرّمَ الناسّ بالتحاكم إليهاء وعاقب كل من لم يتحاكم إليهاء وحارب كل من 
طالب بتحكيم شرع الله هل من كفر هذا الحاكم وقال بالخروج عليه وخلعه؛ يعد 
من أهل التكفير والغلو والخوارج؟»: هل كل من كفر تارك الصلاة يعد من الخوارج 
أهلٍ الغلو في التكفير؟. هل كل من قال إن مرتكب الشرك يسمى مشركًاء ومرتكب 
الكفر يسمى كافرّاء من أهل الغلو؟. هل كل من قال إن الأعمال ركن من الإيمان 
ولا يصح الإيمان إلا بها يعد من الخوارج؟. هل كل من قال إن تارك أعمال 
الجوارح بالكلية مع القدرة والتمكن وعدم العجز كافرء من الخوارج؟؛ هل كل من 
قال إن الدعوة والجهاد متلازمان لا ينفك أحدهما عن الآخرء [هل] من قال ذلك 
ودعا إليه يُعد من أهل الغلو ومن الفئة الضالة وغوي مبين كما تقول يا يعقوب؟. 
إن كنت سلفيًا حقًا ولست من أدعياء السلفية» وإن كنت سنيًا حقّاء أجب بوضوح 
وكل صدق إن كنت تعلم ودَعَكَ مِنَ الروغانٍ والجعجعة -التي حككت بها الآذَانَ- 
والكذب والتدليسء أجب إن كنت متحققًا بالعلم الشرعي المتين» وإن لم تفعل. 
وأظنك لا تفعل لأنك مفلسء وبعيد كل البعد عند منهج السلف وتحقيق المسائل» 
ولا تعرف إلا التهويش. والتهويل والكلام السطحي الذي تسبب في هذه الغثائية 
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وانتشار الالتزام الأجوف عند الشباب, إن لم تفعل فكف أذاك عن المسلمين وكف 
شرَّك عن المجاهدينء قال الإمام ابن رجب في (جامع العلوم والحكم) من كلام 
يَحْيَى بْنَ مُعَاذِ] الرّازِيّ (ليَكُنْ حَظُ الْمُؤْمِنٍ مِنْكَ ثلاثة إنْ لَمْ تنْفَغْهُ فَلَا تِصُرّهُء وَإِنْ 
َم تُفْرِحْهُ فَلا تَعْمَهُ وَإِنْ لَمْ تمخة فلا تَدْمَهُ4؛ وإن عجزت عن قول الحق فلا تقل 
الباطل؛ وأنت أصبت المسلمين بالضرر والغم والهم والذم ووقوعك في أعراض 
المجاهدين وفي من أجمعت الأمة عليه؛ في (خطاب): هذا البطل المجاهد الذي 
جاهد الروس في أفغانستان» ثم ذهب إلى الشيشانء وفتح القلوب بالتوحيد والبلاد 
بالجهادء خطابا! أيها النكرة السفيه المتاجر بدينه. خطابا! أنت تتجاهلٌ خطابًا! 
وتَقُولُ للشباب (مِش مُمْكِن تكون رَّيّ خطاب. هو مث إِسْمه (خطاب) بَزْضُو؟. 
أنت مِشُ هتكون (خطاب) لأنَّ خطاب إثعمّل ومات).: يا خَبِيتَ النّفْسِ يا حَفُْودَ 
القلب. خطاب إثعمّل؟!. يا سفيه يا رقيق الذِينِ عَدِيمَ الوَرَع أَلَمْ تَجِدْ غير 
المجاهيين» هل تحسب أنّ كُلَ المسلمين عُمَلاءُ خَوَنةٌ متاجرين بدِينِهم مثلّك؟!؛ هذا 
يَدْلُ على جَهْلِكَ حتى بالواقع الذي تعيش فيه. ونُرَدَدْ كالأَبْلَهِ المغُوه ما يَقونه 
أسيادك الطواغيتُ مِن أن المجاهدين عملاهُ وَضَعَنْهِم المخابراتُ الأَمْرِبكِيَّة ألم 
تَقْرَأْ ما كتبّه جورج تينيت رئيسُ المخابرات الأَمْرِبِكِيَّة عندما يتكلم عن النبلاء 
المجاهدين» قال (أسامة [بن لادن]» لم يكن لنا يومّا ما اتصالٌ أو لقاءٌ أو حتى خَطٌ 
مفتوحٌ معه. فهو طرازٌ فريدٌ من المسلمين النْبَلاءِ4» اقرأ ما كتبه الأعداء عن 
المجاهدين واترك ما يردده المرتدون؛ من الذي عمل خطابا يا سفيه؟! أتظن أن 
خطابا مِثلك؟! وَدّتِ الزانيةٌ لو أن النساءً كُلّهن زَوَانِء ما هذا الحقد الأسود الذي 
يملأ كبك على رجال اصطفاهم الله واختارهم؟!؛ خطّاب وما أدراك ما خطّابء والله 
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الذي لا إله إلا هو لَقُلامهُ ظفْرٍ من خطّابٍ بِمِلْءٍ الدنيا من أمثالكء يا لَيْتدا جميعًا 
خَطَابٌ. خطاب الذي عندما يتكلم تفتح لكلامه القلوب وبدخل إليها بدون استئذان: 
خطاب الذي يذكرنا بالصحابة وجهادهم وسمو أخلاقهم؛ خطاب الذي مات في 
أرض الجهاد؛ فكف أذاك عن الموحدينء: كف أذاك عن المجاهدين الذين باعوا 
الدنيا واشتروا ما عند الله كنف أذاك عن الذين باعوا نفوسَهم للهِ. وأنت بعت 
نفسَك للطاغوتٍ وأنصاره والدفاع عنهمء ابتغاء رضاهمء ووالله لن يرضوا عنك. 
كف أذاك عن رُموز الأمّةَ وفخرها وشرفها ومَضْدر عِزّتهاء فَوَيِلٌ لِمَن آدَى 
المسلمينء وَيلٌ لِمَن آدَى المسلمين» واسأَن بوتين [الرئيسّ الروسي] عن خطاب 
إن لم تعرفه أنت. واسأن وَليّ أمرك المْرتَدٌ تَسألُ بوتين عن خطّاب. وما ضَرٌ 
القائت خطّابا أن يتجاهله السفهاءً أمثاتك, يكفي أن الله يعرفه ورفع ذكره على كل 
لسان بالثناء الحسن إلا المنافقين أمثالك الذين استباحوا أعراض المجاهدين 
والموحدين على الملأء وجبنوا عن التلميح بما عليه الكفار المرتدون وأهل الفجور 
والمعاصي. وأصبح أهل الثغورٍ والجهادٍ لا حُرمةَ لهم وحسبنا الله ونعم الوكيل 
فهو سبحانه يُدافع عنهم فهو وليهم ونعم المولى ونعم النصير؛ فأهلْ التوحيدٍ 
والجهادٍ والدعوة أهلُ دِينِ وعلى عِلم وتربية نبوية» وفيهم كثير ممن يحفظ الكتب 
الستة» وليس كما تُفهمون وتشيعون أنهم أهل حماسة وتهور قليلو العلم» بل هم 
أهل التوحيد والدعوة والجهادء وهم على الجادة؛ وليس فيهم غوي مبين كما 
تدعي وتكذب عليهمء ولولا أنك شهرت بهم على الملأ في أشرطة مسجلة:؛ ولولا 
الخوف من التلبيس ونشر هذا الضلال بين الشباب» مع يقيني أن الشباب اليوم 
عنده من الوعي والفهم الشيء الكثير ولله الحمدء وكثير منهم بان لهم حقيقتكم 
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وسقط القناع. لولا كل ذلك ما كتبتُ الذي كتبتثُ؛» ولكن حبي لدين الله والجهاد 
والمجاهدين ونصرة الموحدين جعلني أدافع عنهم وعن أهل الثغورء وإن لم أكن 
منهم, وإن لم أعمل عملهمء ولكن أسال الله الرحيم أن يحشرني معهم» ويبسترني 
بستره الجميلء ويرزقني الشهادة في سبيله. وليس بيننا ودينكم عداوة شخصية. 
ولا عرض من أعراض الدنياء إنما هو الدفاع عن دين اللهء كما قال الإمام ابن 
الجوزي رحمه الله [في كتابه (تلبيس إبليس)] (والله يعلمُ أننا لم نقصد ببيان غلط 
الغالط إلا تنزبه الشريعة والغيرة عليها من الدخلء وما علينا من القائل والفاعل؛ 
وانما نؤدي بذلك أمانة العلم» وما زال العلماء يبين كل [واحد] منهم غلط صاحبه 
قصدًا لبيان الحق لا إظهار عيب الغالطء ولا اعتبار بقول جاهل يقول (كيف يُرَدُ 
على فلان الزاهد المتبرك به؟). لأن الانقياد إنما يكون إلى ما جاءت به الشريعة 
لا إلى الأشخاصء وقد يكون الرجل مِنَ الأولياءٍ وأهلٍ الجنة وله غلطاتء فلا تَمْدّغْ 
مَنزِلَتُه بَيَانَ زَتبِه)؛ فهذه وَفْقَةٌ سريعة مع كلماتك عن القائد خطّاب والمجاهدين 
فراجع نفسك وتب إلى ردك قبل فوات الأوان» وعند الله تجتمع الخصوم.ء والعاقبة 
للمتقين الموحدين المجاهدين (فَأَمًا الزّنَد فَيَذْهَتْ جُفَاءِ وَأمًا ما يَنفَغْ ةك النّاس فَيَمْكُتُ 
في الأزض). اللهم اجعلنا من أنصار دينك وسنة نبيك و[مِن] عبادك الموحدين 
المجاهدين, واحشرنا معهم يا كريم؛ وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه 
وسلم... ثم قال -أي الشيحٌ الغليفي- تحت عنوان (العذر بالجهل بين ضبط 
السلف واضطراب الخلف): الكثير ممن يتكلمون. في هذه المسألة لا يفرقون بين 
حقيقة العذرء وهل هو في الاسم [أي في تسمية من وقع في الكفر كافرّا ومن وقع 
في الشرك مشركًا]ء أو في العقوية والمؤاخذة» وماذا يقصدون بالعذر [يعني ماذا 


(57 


يقصدون بالجهل الذي يُعذر صاحبه]؟؛ إن من يجعل قضية العذر قضية واحدة 
(وهي العقوبة والمؤاخذة فقط), فقد وقع في الاضطراب والتعارض والتناقض ولا 
بدء واستدل بإحداهما على الأخرى. فيجب أن نفرق بين الاسم والعقوبة. فكل من 
وقع في الكفر يسمى كافرّاء وكل من وقع في الشرك الأكبر يسمى مشركاء ابْتَدَاءَ 
بمجرد وقوعه في الفعل المكفرء أما عقوبته من عدمها فهذه مسألة أخرى غير 
الأولى» فكلُ من قامَ به الكُفرُ الأكبّرُ يُسَمّى كافرّاء وهذا هو الاسم الذي سمه الله 
به وليس له اسمًا غيره؛ ويستحيل أن يكون الرجل مشركًا الشرك الأكبر ويسمى 
مسلمّاء فليس هناك مسلم مشركٌ الشرك الأكبرّء وهذا هو الاسم الذي سماه الله 
للمشرك في القرآن وليس له اسما غير هذا الاسم؛ فقبل أن نتكلم في مسألة العذر 
لا بد وأن نفرق بين الاسم والعقوبة» فيسمى مشركًا بمجرد وقوعه في الشرك: 
أما عقوبته من عدمها فهي التي يتكلم فيها طلبة العلم والدعاة باسم العذر 
بالجهلء؛ والعذر بالجهل لا يكون في الاسم, فكما أن من زنى يسمى زان» ومن 
سرق يسمى سارقاء ومن شرب الخمر يسمى شاربَ خمرء ومن قتل يسمى قاتلا 
فكذلك من أشرك يسمى مشركاء ومن وقع في الكفر الأكبر يسمى كافرّاء وممكن 
يعاقب أو لا يعاقب. وهذا متوقف على تحقيق الشروط وانتفاء الموانع» فإذا ثبت 
في حقه التهمة وتوفرت أُيلَّةُ انوت الشَّرعِيَّةُ مِنَ الإقرارٍ [أي الاعتراف] والبَيّئةٍ 
[أيْ شَهَادَةٍ الشهُود] يُقامُ عليه الحُدودُ ويعاقب كما يقرره القاضي حسب الشرع. 
وإن لم تتوفر في حقه أدلة الثبوت الشرعية [أيْ من اعدّرافٍ أو شَهَادَةٍ شاهِدَئ 
عَذْلِ] فلا يعاقبء لَكِنّ الاسم لازِمٌ له مع تَلَبَّسِه بالفغل)... ثم قال -أي الشيحٌ 
الغليفي-: أمّا مسألة العقوبة من عدمها فتتوقف على أُمورء منها؛ (أ)ما هو 
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المقصودٌ بالجهل الذي يُعدَرْ صاحبّه أو لا يُعدَّرُ؟؛ (ب)لمَدّاطٌ الذي يَتَدَرّلُ عليه 
الحُكُمُ هل هو مُتَحَقّقَّ أَمْ لا؟ يعيش بين المسلمين أم لا؟ المسألة الواقع فيها هل 
هي مِنَ المسائل الخَفِيَّةِ أ مِنَ المسائلٍ الظاهرة الجَلِيّة؟ هل هو غير متمكن مِنَ 
العأم ورّفع الجهلء أَمْ [هو] مُعرِصٌ مَمَزْطٌ مُقَضِرٌُ؟ [قال الشيحٌ أبو سلمان 
الصومالي في (التنبيهات على ما في الإشارات والدلائل من الأغلوطات): ضابط 
قيام الحُجَّةِ على المُكلّفٍ هو تمَكُنّه مِنَ العِلم لا حَقيقة بُلوغ العلم. وجَمِيغْ 
النُأصوص الدَالةٍ على الأحوالٍ التي يُعدَرُ فيها بالجَهلٍ والتي لا يُعدَّرُ فيهاء دُلُ هذه 
يَجِمَعْها ضابطً وادِدٌء وهو التَّمَكُنُ مِنَ العلم أو عَدَمْه لكِنّه [أيْ لَكِنَّ هذا الضابط] 
لَمَا كان في الغالب غيرَ مُنضَبطٍ أو خَفِيًا بالنْسبةَ للأعيانٍ [أيْ بالنْسبة لمعرفة 
تحَقّقِه في الأعيان] أناط القُقَّهِاءُ الحُكمَ بمناطاتٍ ظاهرة مُنضَبطةٍ في الأغلّب مِدْلٍ 
قِدَمْ الإسلام في دار إسلام في المسائلٍ الظاهرة مَظَنَّةٌ لقيام الحُجَّةِ وتَحَقّقٍ 
المناطغ» ولهذا يَقول العُلّماءً (إنَّه لا عُذْرَ بالجَهل لِلمُقيم في دار الإسلام لأنّها مَظَنَةٌ 
لانتتشار العم وأنّ المكلّف يَتمَكّنُ من عِلْمِ ما يَحِبْ عليه فيها)... ثم قال -أي 
الشيحٌ الصومالي-: حَداثةٌ الإسلام أو عَدَمْ مُخالّطة المُسلِمِين (مِذْلُ من نَشَأ في 
بادِيَةٍ بَعيدةٍ أو في شاهق جِبَلٍ أو في دارٍ كُفر) مَظَنَةٌ لِعَدَم قيام الحُجَّةِ وتَحَقّقٍ 


الممناط في المسائلٍ الظاهرة... ثم قال -أي الشيخُ الصومالي-: إِنَّ مِن أصولٍ 
الشّريعةٍ الإسلامِيّة أنّ الحكمة إذا كائث 6 أو مُنتشرةً [أيْ غَيرَ مُنضَبطة] يُناط 
الحُكُمُ بالوصف الظاهرٍ المُنصَبطِء والضابط الذي يَحكُمُ كُلَ الصُوَرٍ [المُتعلّقة بقيام 
الحُجَّةِ على المُكَلْفٍِ] هو التَمَكٌنُ مِنَ العلم أو عَدَمه... ثم قال -أي الشيحٌ 
الصومالي-: المسائل الخَفِيّةُ التي يَخْقَى عِلْمُها على كَثِيرٍ مِنَ المُسلمِين لا يَكدْرُ 
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فيها إِلّا المُعاندُ... ثم قال -أي الشيحٌ الصومالي-: وقد تختلِفٌ أنظارٌ الباجثين في 
تقييم بَدِ أو طائفة باليّسبة لهذا المَناطٍ [وهو التَمَكٌنُ مِنَ العلم أو عَدَمُه]. د 
-أي الشيخ الصومالي- : وما يَنبَغِي التَنبِيهُ عليه أن هذا المناطً إذا تَحَقَقَ [ِيَعنِي 
(إذا تَحَقّقَ التّمَكنُ مِنْ العلّم)] لا يَكَأدٌ ثْر بِحُكم الدارٍ كفرًا أو إسلامّاء لِأنّ مَناط الحُكم 
على الدَّارٍ راحِعٌ عند الجَمهور إلى الأحكام المُطَبّقة فيها وَالمُتَفْذٍ لهاء بينما يَعودُ 
مَناطٌ الغذرٍ بالجَهلٍ وعَدَمِ العُذرٍ إلى التَّمَكّنِ مِنَ العلم أو العجزٍ عنه... ثم قال -أي 
الشيحٌ الصومالي- : لا بُدّ عند وَصف دار الإسلام مِن أنْ يَكون نِظامُ الحُكم فيها 
إسلامِيًا [وآأنْ تكون سُلطةٌ الحُكم فيها لِلْمُسلِمِينء فإذا كائتِ السُلطةٌ والأحكامُ 
المُطَبّقةُ لِلكَفَارٍ كائتِ الدَّارُ دار كفرء وإِنْ كان حُكمُ المُسلِمِين هو النَّافِدَ كانث دار 
إسلام» ولا عبرة بكثرة الممسلمِين ولا المشركين في الدَارٍ لأنَّ الحُكمَ [أيْ على 
الدَارِ] تبَعْ للحاكم والأحكام النافذة... ثم قال -أي الشيحُ الصومالي-: إِنَّ ظُهور 
الكفرٍ في دارٍ الإسلام بِدِوارٍ [أيْ لا بِذِمّةِ و أمان. قاله حسين بن عبدالله العذري 
في كتابه (الإمام الشوكاني رائد عصره). وقالَ الشيحٌ صِذِيق حَسَن خَان (ت 
7ه) في (العبرة مما جاء في الغزو والشهادة والهجرة): كإظهار اليَهود 
والنّصاررّى ديتهم في أمصار المُسلمِين. انتهى] لا يُغَيَرٌ من خكم الدَّارٍ شَينَاء كما أن 
ظُّهورَ شعائرٍ الإسلام في دار بِيَدٍ الكفرٍ بجوارٍ منهم أو لِعَدَمِ تَعصّبٍ (كما هو الحالٌ 
الآنَ في كَثِيرٍ مِنَ البلدان) لا يُغْيَرْ من حُكم الدَّارٍ أيضًا. انتهى باختصار]... ثم قال 
-أي الشيخٌ الغليفي-: الجَهلُ ليس عَذرًا بإطلاقٍ وليس مانعا من التكفير بإطلاق» 
فالجهل الذي يمكن للمكلف رفعه لا يُعد عذرًا ولا مانعًا من تكفير المعين» ليس 
هناك عذرٌ بإطلاقٍ أو عدمُ عذرٍ بإطلاق» فيعذر المعين إذا كان في مكان عاجز عن 
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العلم والتعلم (في بادية بعيدة)., أو حديت عهد بإسلام؛ ويعذر كذلك إذا كانت 
المسألة التي وقع فيها من المسائل الخفية (كالقدر وخلق القرآن)؛ وكذلك يعذر إذا 
وصل حاله إلى العجز المطلق, لأن العجز المطلق مانع من موانع التكفيرء وكل 
مانع من موانع التكفير لا يتوفر فيه صفة العجز المطلق فليس بمانع ولا يعتد به 
[قال الشيح عبذالله الغليفي في كتابه (البيانُ والإشهارٌ): وبهذا يُعلم أن الجهل لا 
يعتبر مانعًا من موانع التكفير إذا كان يمكن دفعه ورفع هذا الجهل؛ وكذلك أي 
مانع من موانع التكفير لا يتوفر فيه صغة العجز المطلق لا يعتبر مانعًا ولا يعتد 
به. والجهل الذي يعتبر مانعًا هو الذي لا يمكن دفعه ولا رفعه مع بذل الجهد في 
ذلك, وفي هذا رد على من يقولون أن (الجهل مانع في كل حالء؛ مع التمكن 
والعجز سواءغ). وهذا باطل بالشرع وبالعقل والفطرة كما سبق. انتهى. وقالَ 
الشيخٌ أبو سلمان الصومالي في (مصلحة التأليف وخشية التنفيرء في الميزان. 
بتقِيم الشيخ أبي محمد المقدسي): والأصلُ في كُلّ ما صَدَرَ عنٍ المكلّفين» قُولَا أو 
علاء الحَدْلُ على الاختِيارٍ والعلم حتى يَتْبْتَ العَكْسُ بِدَلِيلِه. انتهى]؛ وإلا ستصبح 
دعوة عريضة يدعيها كل كافر مشرك وكل فاجر ملحدء فلا بد من هذا الضابط 
الجامع المانع للموانع كما ضبطه الشارع, فهذه هي الحالات التي يعذر فيها سَوَاءَ 
في أصول الدين أو فروعه؛ والعذر المقصود هنا هو العذر في العقوبة والمؤاخذة 
وليس في المُسَمَّى كما سَبَقَ... ثم قال -أي الشيحٌ الغليفي-: والحالات التي لا 
يعذر فيها بالجهل مع التفصيل السابق في أن العذر في العقوبة؛ (أ)فلا يعذر إذا 
كان يعيش في بلاد المسلمين ودين المسلمين؛ (ب)[ولا يعذر إذا كانت] المسألة 
التي وقع فيها من المسائل الجلية الظاهرة؛ كالتوحيدء والشرك وصرف العبادة 
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التي هي حق لله لغير الله مثل الطواف والذبح والنذر والدعاء والاستغاثة بغير 
الله ؛ (ت)ولا يعذر كذلك إذا كان متمكنًا مِنَ العلم قادرا عليه لكنه قَصَّرَ وفَرّط 
وأعرّض عن العم وَالتَعَلّم مع تمَكّنِه وقدرته وعدم عَجِزِهء فهذا مُعرض والمُعرض 

عن دين الله لا يتعلمه ولا يعمل به كافرء والإعراض ناقض من نواقض الإسلام... 
ثم قال -أي الشيحٌ الغليفي-: والحجة أنواع؛ منها حجة البلاغ (وهي الحجة 
الرسالية)» وهي تقوم بمجرد البلوغ والسماع بالرسول صلى الله عليه وسلم. 
وهذه قامت ببعثه صلى الله عليه وسلم وبالقرآن: والحجة الحدية (التي هي 
الاستتابة) فلا يقتل حتى يستتاب» واختلفوا في وجوبها واستحبابها [أي أن العلماء 
اختلفوا في الاستتابة بين الوجوب والاستحباب]؛ وهذه [أي الاستتابة] لقتله 
وعقودته» لكن يسمى مشركا وكافرًا قبل قتله وإقامة الحد عليه, يسمى كافرًا بما 
وقع فيه من شرك وكفرء وبذلك أَفْتَتِ اللّجنَةٌ الدائمةٌ وكبازٌ العلماءٍ وشيوحٌ 
الإسلام» وقد ذكرنا أقوالهم بالتفصيل في ثبوت الاسم قبل البلوغ وبعده [أي قبل 
قيام الحجة الرسالية وبعدها]ء والجهل المعتبر الذي يعذر صاحبه هو الذي لا 
يمكن للمكلف دفعه ودعجز عن رفعه. أما الجهل الذي يمكن دفعه وصاحبه غير 
عاجز عن رفع الجهل عنه لكنه مُعرضء فهذا لا يعذرء فليس الجهل عذرًا بإطلاق 
[قلث: وبذلك يتضح الفرق بين (جهل العجز) و(جهل الإعراض).؛ كما يتضح أن 
(العذر بجهل العجز) لا يُقصد به العْدْرُ في تسمية المشرك مشركاء بل يُقصد به 
العْدّرُ في العقوبة]. وإلا سيهدم الدين وثعطل الحدود وتنتهك المحرمات... ثم قال 
-أي الشيخحٌ الغليفي-: كل من قام به الشرك يسمى مشركاء وكل من قام به الكفر 
يسمى كافرّاء فإطلاق الاسم عليه [يكون] بمجرد تلبسه بالشرك أو الكفرء فالعذر 
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ليس في إطلاق الاسم عليه؛ ولكن العذر في [مسألة] عقويته ورفع المؤاخذة عنه 
[فإذا كان غير معذور غُوقبء وإذا كان معذورا رُفعَثْ عنه المؤاخذة]؛ فتسمية 
الأشياء بغير أسمائها الحقيقية يترتب عليه مفاسد عظيمة:, إذ هو في الحقيقة 
تغيير لأحكام الله تبارك وتعالىء ففِغْلٌ سماه الله شركًا لا يجوز لمخلوق أن يسميه 
باسم غير الذي سمه الله به... ثم قال -أي الشيحٌ الغليفي-: فليس مَعنَى العُذرٍ 
بالجهل نَفْيَ الإسمء بَلِ الغذرُ المقصودُ هو في نَفْيُ العقوبة لمن لم تقُمْ عليه الحجّة 
الرَسالِيّةُ... ثم قال -أي الشيخ الغليفي-: فَكَما أنّنا نُطلِقٌ إسمَ (المُسلِم) على كُلّ 
مَن أتى بشعائر الإسلام وظَهَرَتْ عليه دلالاثه. فكذلك كلُ مَن تَلَبَسَ بالشرك 
وظَهَرَتْ عليه دلالاثه يُسمّى مُشركًا... ثم قال -أي الشيحٌ الغليفي-: إن كلامنا 
ليس في أهل الأعذار ممن وصل بهم الحال إلى العجز المطلق [قالَ الشيحٌ عبدالله 
الغليفي في كتابه (العذر بالجهلء أسماء وأحكام): كل مانع من موانع التكفير لا 
يتوفر فيه صفة العجز المطلق فليس بمانعء ولا يعتد به فالجهل الذي يستطيع 
المكلف دفعه ليس بمانع ولا يعتبر عذرا شرعياء بل هو إعراض مع القدرة 
والتمكن مع كونه يعيش بين المسلمين وفى بلاد المسلمين]: ولكن الحديث عن 
المتمكن من العلم القادر عليه» الذي يعيش بين المسلمين ومثله لا يجهل» فهناك 
فرق بين جاهل بالحق ولكنه يبحث عنه ويستفرغ وسعه في الوصول إليه, ولكنه 
يعجز عنه. ومع عجزه لا يباشر الشرك ولا بقع فيه ويجتنبه. كَزَدْدٍ بْنِ غَدرو بْنِ 
فذِلِء وش بْنِ سَاعِدَة» ووَرَقفَةَ بْنِ تَؤفَلِء فهؤلاء شَهدَ لَهُمْ اللي صلى الله عليه 
وسلم أنّهم مِن أهلٍ النّجاةٍ يَوم القيامة» وتأملوا أيها الأحباب» هذا في زمن اندثار 
التوحيد وعدم وجود آثار الرسالات إلا بقايا قليلة من ملة إبراهيم» وأهل التوحيد 
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قلة لا يتجاوز عددهم أصابع اليد الواحدة,. وقطع الله بهم العذر على غيرهم ممن 
عاصروهم وعاشوا معهم, فَسُمُوا هؤلاء موحدين: وهؤلاء مشركينء ولم يعذر الله 
من وقع في الشرك منهم؛ وأما أن يقال أن بعض الناس قد يطلب الحق فيعجز 
عنه وبقع في الشرك؛ فهذا محال على الله. ولا وجود له في الحقيقة» لأنه مصادم 
لنصوص الشريعة التي تنص على أن من صدق الله صدقه الله» ومن أراد الهدى 
يَسَّرَ اللّهُ له الهدىء وأن كُلّا مُيِسَرٌ ِما خُلق له وأن العبد لا بد أن يعمل إما للجنة 
وإما للنار في حياته... ثم قال -أي الشيحٌ الغليفي-: قضية العذر بالجهل أصبحت 
علامة تعرف من خلالها حقيقة انين وأين هم من جادة الصوابء فمن وجدته 
يعذر على الإطلاق من غير ضوابط ولا استثناء» ويجعل الجهل دائمًا مانعًا من 
موانع تكفير المعين» ودشترط دائمًا قيام الحجة على العاجز وغير العاجزء فاعلم 
أنه مرجئ وقد جنح إلى التفريط والجفاء ... ثم قال -أي الشيحٌ الغليفي-: ولو 
اعتبرنا الجهل عذرًا بإطلاق في حق المعين فلا نكفر إلا المعاند. فهذا باطل وفيه 
رد للقرآن والسنة وإجماع الصحابة؛ ولكن الإشكال في عدم التفريق بين أنواع 
الحجة [هل هي حكمية أو رسالية أو حدية]» و[عدم التفريق] بَيْنَ الببلوغ والفهم, 
فاشتراط فْهُْمِ الحُجّةِ دائما مِن أقوالٍ المرجئة... ثم قال -أي الشيح الغليفي-: 
حْجَّةُ الله قائمةٌ على الخَلقٍ ببلوغ القرآن والسماع بالرسول صلى الله عليه وسلم: 
وكل من وقع في الكفر يُسَمَّى كافرّاء وكل من وقع في الشرك يسمى مشركاء هذا 
من جهة التسمية وإجراء الأحكام عليه في الدنياء أما العذاب والمؤاخذة لا يكونان 
إلا بعد إرسال الرسل وإنزال الكتب» ولا عذاب قبل ذلكء وهذا هو الذي تؤيده 
النصوصء وهذا من رحمة الله تعالى بالخلقء فُمَعَ شركهم وكفرهم ونقضهم ميثاق 
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الفطرة واستحقاقهم العذاب, لم يعذبهم: ولكن أرسل إليهم الرسل وأنزل الكتب. 
فمن كفر بعد إقامة الحجة الرسالية عليه ووقع في الشرك الأكبر ولم يكن من أهل 
الأعذارء فلا عُذْرَ له... ثم قال -أي الشيحٌ الغليفي-: إِنَّ أنصارز الله هُمُ الذين 
حقفوا الغبونية لله رب العالميق: هم الذين حتقوا التوحيد.واققنا عماييا في تمن 
حياتهم حتى اختلط التوحيد باللحم وسرى في الدماء فاختلط بالعظم, فكان شعازهم 
ومنهاجٌ حياتهم التوحيد الخالص في العبادة والسلوك والمعاملات» هم الذين 
تمسكوا بدين ربهم ورفعوا راية التوحيد والسنة والدعوة والجهاد. هم أهل القرآن 
الذين اتخذوه هاديّا وقائدًا وإمامًا لهم في كل مجالات الحياة, واقعًا عمليًًا وسلوكًا 
في المعاملات والأخلاق» هُمُ الذين جردوا التوحيد وأخرجوه من التوحيد النظري 
في الكتب والمعاهد والمدارس الذي لا يثمر ولا يرتقي بصاحبه إلى درجات 
العبودية الحقة لله رب العالمين: هُمْ الذين رفعوا راية التوحيد الخالص؛ وعملوا 
تحت رايتهاء ودعوا الناس إليهاء وحذروا من الشرك والمشركين؛ وأظهروا تكفير 
المشركين والبراءة منهم وعداواتهم وبغضهمء وحرضوا على قتالهم (مع القدرة). 
والإعداد عند العجز؛ أنصار الله هم الذين حافظوا على الصلاة وقراءة القرآن 
وتعلمه وتعليمه؛ هُمُ الذين استجابوا اله وللرسول وأظهروا الهدي الظاهر وشعائر 
الإسلام؛ من لحية ونقاب» وأمر بالمعروف ونهي عن المنكرء بالحكمة والموعظة 
الحسنة. من أجل كل ذلك حاريهم الطواغيت وأنصار الطواغيتء؛ حاردوهم من أجل 
دينهم وتمسكهم به والدعوة إليه؛ ريما يقول قائلٌ ساذِجٌ مُلَبَسَ عليه غافلٌ عن 
حقائق الأمور تابع لدعاة الإرجاء والإرجاف والتخذيل والانبطاح (لماذا هؤلاء 
يُحَارَئُون وغيرهم ممن هم مثلهم ويشاركونهم في الهدى الظاهر لا يقترب منهم 


925 


الطاغوثُ. وإن حصل استدعاء لبعضهم فما هي إلا ساعات ويتصل بهم بعض 
الدعاة أصحاب المنابر ويبخرج سالمًا؟. لماذا هؤلاء بالذات الذين يعتقلون 
ويعذبون؟. لا بد أن عندهم الخلل والخطأ ويُتوقع منهم الخطرُ, والّا فكثيرٌ من أهل 
اللحى لم يُصبّهم شيء من الطاغوت ولم يُمنعوا من المنابر الدعوية. ما هو 
السبب وأين الخلل؟): نقول لهذا القائل. صدقت في ملاحظاتك. ولو تأملت وسألت 
لوجدت أن الكل يُضَيَْ عليه والكلَ محاربٌ من أجل دينه؛ ولو تحريت الدقة 
والإنصاف لوجدت أن من هؤلاء [مِنَ المنتمين إلى دعاة الإرجاء والإرجاف] من 
عُذْب واعتقل من أجل أنه يصلي الفجر في جماعة: أو حضر حلقة لتحفيظ 
القرآن» أو مارس الرياضة بعد الفجر مع أنها مباحة ومسموح بها للفجرة 
والفسقة. ومنهم من غُذب من أجل كلمة ألقاها في المسجد., ومنهم من عذب 
لحضوره درسًا أو خطبة للشيخ القْلَانِيَ» ومنهم من عُذب لوجود كتب إسلامية في 
بيته» ومنهم من غُذب لمجرد معرفقه باللشديخ الفْلَانِي بل منهم من عذب واعتقل 
لأجل مشاهدته لمآسي المسلمين وجراحاتهم في كل بقاع الأرضء مع أن هذا متاح 
وبعرض في الفضائيات الرسمية والغير رسمية:. لكن هي الحرب على الإسلام 
والمسلمين باسم الإرهاب والتطرف والغلوء والكل سيأتي عليه الدورء لن يستثني 
الطاغوت أحدًا موحدًا مهما كانت توجهاته»: فلن يسمح الطاغوت لمن يعمل للإسلام 
أن يستمر في الدعوة, لكن الطاغوت عنده ترتيب أولويات؛ الأخطر فالأخطرء ولن 
يترك أحدّاء فمن كان من هؤلاء الشباب ينتمي إلى دعاة الإرجاء والإرجاف - 
ويتحققون من ذلك- يخرج دون اعتقال. بعد أن يصيبه من الأذى والخوف 
والعذاب ما الله به عليم» مع التشديد على الداعية والتهديد بمنعه من الظهور في 
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الفضائيات إن لم ينشط في التعاون معهم والتحذير من أهل السنة والجماعة (أهل 
الدعوة والتوحيد والجهاد)؛ وبنشط في نشر الشائعات عنهم وتحذير الشباب منهم 
ومن طريقهم ورميهم بكل النقائص والمعايب وأنهم خوارج وأهل غلو يكفرون 
المسلمين إلى غير ذلك من الجهالات والسفاهات التي يعرفها صغار طلبة التوحيد. 
بل هو جهل قبيح بمذهب أهل السنة والجماعة. فهؤلاء رضي عنهم الطاغوت 
وترك لهم المنابرء لمعرفة الطاغوت بانحراف دعوتهم عن الحق وزيغها عن 
منهج الأنبياء . فاطمأن لها بعض الوقت, لأنه عرف حقيقتها وأنها دعوة غير 
مثمرة لا تؤثر في الناس, دعوة بعيدة كل البعد عن دعوة الأنبياء» وإن رفع 
دُعاثها راية (السلفية) و(أنصار السنة).؛ فالواقع خير شاهد على هؤلاء» فتحَمّقَ 
الطاغوتُ أنه لا خطر عليه ولا على ملكه وعرشه من هؤلاء [أي دعاة الإرجاء 
والإرجاف]. لأن هؤلاء لا يدعون إلى ما دعت إليه الأنبياء. من التوحيد الخالص؛. 
والتحذير من الشركء والبراءة من المشركين وتكفيرهم وعداوتهمء وقتالهم (مع 
القدرة)؛ لَكِنّ الخوف كل الخوف من هؤلاء الذين ساروا على طريق الأنبياء في 
الدعوة, ولم يحيدوا عنه. ولم يقلقهم وجود المعاصي والانحرافات الأخلاقية 
والسياسية والاجتماعية في المجتمع؛ ولكنّ هَمَّهُمُْ الوحيد هو السيرُ على طريق 
محمد صلى الله عليه وسلم في الدعوة إلى التوحيد الخالص بشموليته؛ لم يلتفتوا 
إلى غير التوحيد من الانحرافات»؛ لماذا؟ لأن النبي صلى الله عليه وسلم لم يلتفت 
إلى غيره مع وجود الانحرافات والفساد -في كل مناحي الحياة الاجتماعية- 
والربا والفاحشة والزَّنَى وبيوت الدعارة وقطّاع الطَرْقٍء وهذا قليل من كشيرء 
والذي يطلع على أحوال العرب قبل الإسلام يعرف ذلك وأكثر منه.» ومع كل ذلك لم 
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يلتفت رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى هذه الإصلاحات أُوَلَاه ولم يكل (ندعو 
الناس إلى مكارم الأخلاق والرقائق والمواعظ حتى ترق قلويهم وتبكي عيونهم من 
خشية الله) -حاشاه صلى الله عليه وسلم أن يفعل ذلك- كما يفعله دُعاة الإرجاء 
والإرجاف والتخذيل في زماننا!. وكيف يفعل ذلك وقد أمره الله بعبادة الله وحده لا 
شريك له والكفر بالطاغوت, وليس له وحده بل لكل الرسل - صلوات ربي 
وسلامه عليهم أجمعين- فقال سبحانه (وَلَقَدْ بَعثْنَا في كُلَ أَمَةِ رَسُولَا أن اعَبدُوا 
اللَّهَ وَاجْتَنِبُوا الطّاعُوتَ)»: وقال تعالى ذكره (ِفَمَن يَكْْرْ بِالطّاعُوتٍ وَيُؤْمن بِالَه فد 
اسْتَمْسَك بِالْعْزوَة الْوْتْمَى لَا انفِصَامَ لَهَا وقال تعالى (وَمَا خَلَفْتُ الْجِنَّ وَالإنسَ إِلَّا 
لِيَعْبُدُونِ4» وقال سبحانه (ِوَاسْأَلَ مَنْ أَرسَلْنَا مِنْ قَبِكَ مِنْ رُسُلِنَا أَجَعَلَنَا مِنْ ون 
الرَّحْمَنِ آلِهَةً يُعْبَدُونَ): وقال (ِفَاعْلَمْ أَنَهُ لا إلّة إِلَّا اله4: فَلا بُدّ أَوّلَا أن يعرفهم 
بحقيقة هذا الرب العظيمء ولا بد أَوَلَا أن يريط قلوبَ العباد بالله سبحانه؛ ولذلك 
ظَلَ ثلاثة عشر عامًا يدعوا إلى كلمة (لا إله إلا الله). هذه الكلمة العظيمة الشردفة 
الغالية التي ما فهمها دعاة الإرجاء والإرجاف والانبطاح, ولم يعرفوا مقتضيات 
هذه الكلمة ولوازمها [قال الشيخ عبدالرحمن بن حسن بن محمد بن عبدالوهاب 
في (فتح المجيد): قوله [أي قول الشيخ محمد بن عبدالوهاب في كتابه (التوحيد)] 
(من شهد أن لا إله إلا الله) أي مَن تكلم بها عارفًا لمعناهاء عاملًا بمُقتضاها باطدًا 
وظاهرّاء فلا بدّ في الشهادتين من العلم واليقين والعمل بمدلولهاء كما قال الله 
تعالى لِفَاعْلَمْ أَنَهُ لا إِلّة إَِّا ال44». وقوله (إلَّا مَنْ شَهد بِالْحَقَ وَهُمْ يَعْلَمُونَ)؛ أما 
النطق بها من غير معرفةٍ لمعناهاء ولا يقين» ولا عَمَلِ بما تقتضيه من البراءة من 
الشرك وإخلاص القول والعمل (قول القلب واللسان؛ وعمل القلب والجوارح). 
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فغير نافع بالإجماع. انتهى. وقال الشيخ محمود العشري في مقالة له على هذا 
الرابط: و الوااسيوة بشروط (لا إله إلا الله) تلك الشروط التي لا تنفع قائلها إِلَّا 
باجتماعها فيه. وهي أيضًا اللوازم الضروريّة التي ورّدت في الكتاب والسُنة: 
كعلامة مميزة تدلُ على صدق مَن نطق بشهادة التوحيد وصحة إسلامه... ثم قال 
-أي الشيخ العشري-: فالقضد أنَّ صحة الشهادة من قائلهاء لا بدَّ من الإتيان فيها 
بلوازمهاء وهذا أمرّ واضح في الكتاب والسُّنة» لكن ينبغي أن يُعلمَ أنَّ المقصودّ 
بهذه الشروط صِحَتُها عند الله -عزٌ وجلَ- حتى ينتفع بها قائلها في الآخرة. 
فأغلبُها من أعمال الباطن. انتهى. وقالَ الشيحٌ أبو محمد المقدسي في (الرسالة 
الثلاثينِيّة): فشروط (لا إله إلا الله) ونواقض الإسلام التي يعددها العلماء في 
كتبهم؛ منها ما هو متعلق بالإيمان الحقيقي. وهي الشروط والنواقض المغيبة التي 
لا يعلمها إلا الله كالإخلاص أو ما يناقضه من الشرك الباطن؛: والصدق وما 
يناقضه من التكذيب القلبيء واليقين وما يناقضه من الشك, ونحو ذلك من الأمور 
المغيبة التي لا يطلع عليها إلا الله لا يصح ولا يصلح التكفير بها في أحكام الدنياء 
لأنها أسباب غير ظاهرة ولا منضبطة.ء وإنما ينظر في أحكام الدنيا إلى ما ظهر من 
تلك الشروط أو النواقض. فيثبت الإسلام الحكمي [وهو الإيمان الظاهر لا الباطن] 
وبعامل الإنسان معاملة المسلمين فَيْعصَمُ دمه ومانّه إِنْ أتى بشروط الإسلام 
الحُكمِيَ ويُودل أمرٌ سَرِيرّته إلى الله. انتهى باختصار]ء كيف يفعلٌ هؤلاء ذلك 
يحيدرا عن منهج الأنبياء في الدعوة؛. كيف يقولوا ذلك والشرك منتشر في 
الأمة» والجهل بالهه وبعبادته واقع بين الناس؟. كيف يزرعون شجرة لا ثمار لها 
ولا ظل ينتفع به. والواقع خير شاهد على هذه الغثائية؟», فانشغلوا بالتصفية 
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والتخلية والتردية والتحلية» كلمات فضفاضة وشعارات براقة نتج عنها التزام 
أجوف لا ثمرة له, ما هكذا دعوة الأنبياء» بل جعلوها صريحة واضحة؛ دعوة إلى 
التوحيد والعقيدة, لا لبس فيها ولا مداهنة. دعوة بحق تزلزل عروش الطواغيت 
وتهدد سلطانهم وتزيل وتنهي طغيانهم: دعوة مباركة فيها الخير دُلُ الخير» لأن 
ثمارها طيبة نافعة» شجرة مباركة أصلها ثابت وفروعها في كل مكان, تؤتي أكلها 
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كل حين بإذن ربهاء دعوة تنقل مَن فَهِمَها والتزمَ بها نقلة كُلَيّهَ مِنَ الشر والظلم 
والشرك والكفر إلى الخير والعدل والتوحيد والإيمان» دعوة مباركة تسري في 
العروق فتختلط بالدماء واللحم والعظامء فيعيش المرء بها موحدّاء مُرْضِيًا لرده. 
ناصرًا لدينه؛ مُطَبّعَا للتوحيد في كل حياته؛ هكذا دعوة الأنبياء. التي لم يرض بها 
الطواغيثء ولم يقبلوها من دعاة التوحيد الخالص -التوحيد العملي الذي يحكم 
حياة المسلم ويحرص [أي المسلمُ] على العمل به مع الجميع- وقبلوها ممن 
انحرف عن منهج الأنبياء وحاد عن طريق الرسل وجَعَلَ الدعوة إلى التوحيد 
النظضري في الكتب والجامعات, يُدْرَسُ ولا يُطْبَّقْ وافعَا في الحياة. فشتان بين 
التوحيد النظري ودين التوحيد العملي الذي يحكم حياة المسلم؛ فهل عرفت لماذا 
سكت الطاغوت عن هؤلاء [أي دعاة الإرجاء والإرجاف]؟ وسمح لهم بالظهور في 
الفضائيات واعتلاء المنابر وتصدر المجالس؟ ولماذا حارب هؤلاء وضيق. عليهم 
وعذبهم واعتقلهم وشردهم ونشر الشائعات عنهم؟. لأن هؤلاء التزموا دعوة 
الأنبياء الحقة» وساروا على طريق الأنبياء الصحيح. وقد علمت أن كل من دعا 
إلى ما دعت إليه الأنبياء. وسار على طريق الأنبياء سيصيبه مِدْلُ ما أصاب 
الأنبياء. ولا بد. فإذا رأيت الرجل يعتلي المنابر ويتصدر المجالس ولم يصبه من 
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الطاغوت شيء ولم يُبتلى في دينه. فاعلم أنه ليس على الجادة وأن في دينه 
دخن, قد رضي عنه الطاغوت لأنه علم أن دعوته هشة غثائية لا فائدة فيها ولا 
ثمرة لهاء. لا تهدد عرشه ولا تؤثر في زوال ملكه الكفريء. فلذلك رضي عنه 
وتعاون معه واستماله واحتواه واستعمله في محارية أهل التوحيد بحجة القضاء 
على التطرف الإرهاب والتشدد والغلو في التكفيرء هل عرفت الفرق؟ هل تأملت 
في دعوة الفريقين؟. إذا لم يتضح لك الفرق فتضرع إلى الله أن يعلمك ويفهمك. 
وأكثر ما يعنيك على فهم ذلك التأملُ في سيرة الرسول صلى الله عليه وسلم مع 
قومه وما كانوا عليه. وما حصل له صلى الله عليه وسلم منهمء ولماذا حاربوه 
وحاصروه واتهموه وَهُمْ يعلمون صدقه وأمانته وحسن خلقه صلى الله عليه 
وسلم... ثم قال -أي الشيخحٌ الغليفي-: [الدعوةٌ إلى التوحيد الخالص]؛ والتحذيرُ 
مِنَ الشركء وتكفيرُ المشركين وعداوثهم والبراءةٌ منهم: والدعوةٌ إلى قتالهم مع 
القدرة» أي دعوة لا تدعو إلى هذه الأصولٍ الأريعة إجمالّا وعلى التفصيلء فهي 
دعوة باطلة فاشلة لا خير فيها؛ [أَيُّ دعوة] لم تُطَبَّقىْ هذه الأصول واقعًا عمليًا 
يحكم حياة الناس -كما فعل رسول الله صلى الله عليه وسلم- فلن تُفْلِحَ أبدَاء ولن 
تتميرَّ الراياتُ وثُمَخّصَ الصفوفء. بل إن أصحاب هذه الدعوات المنحرفة عن 
منهج الأنبياء وطريق الأنبياء أشد خطرًا على الإسلام من اليهود والنصارى؛. 
لأنهم يلبسون على الأمة أمرّ دينهاء وينحرفون بها إلى الهاوية إلى ما يحب 
الطاغوت - إوَهُمْ يَحْسَبُونَ أَنْهُمْ يُخْسِنُونَ صُنْعَا)- إلى التفريق بين الطاغوت 
وجنوده. ودحكمون لهم [أي لجنود الطاغوت. وهم أنصاره وأعوانه] بالإسلام 
ويوالونهم ويوادونهمء بحجة أنهم يقولون (لا إله إلا اللهم4 ويصلون ويصومون. 
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ودتصدقون ودبحجون. فلا ينفعهم الحج ولا الصلاة ولا الشهادة [ولا الصيام ولا 
الزكاة] للحكم بإسلامهم, ولا يمنع ذلك من تكفيرهم, لأن كفرهم مستقل عن هذه 
الأبواب والمباني [أي لأن كفرهم لم يكن من باب الجحود أو الامتناع» عن نطق 
الشهادتين أو الصلاة أو الصيام أو الزكاة أو الحج]. فلا نحكم بإاسلامهم حتى 
يبرؤوا من شركهم وقوانينهم وتشريعاتهم, لأنهم يتلبسون بنواقضهم وشركياتهم 
وكثيرٌ منهم يتلفظ بالشهادتين ويصلي ويحج.ء فلا تعني الشهادتان عندهم البراءة 
حتى يكْقُروا بتشربعاتهم ويُخلِصُوا العبادة لله الواحد القهار كما في حديث أبي 
مالك الأشجعي عن أبيه مرفوعًا (من قال لا إله إلا الله وكفر بما يعبد من دون الله 
حرم ماله ودمه وحسابه على الله4 رواه مسلمء فإنه وإن كانت كلمة التوحيد 
متضمنة للكفر بما يعبد من دون الله تبارك وتعالى -وهو ركن النفي فيها- لكن 
أكده النبي صلى الله عليه وسلم وخصه بالذكر ليبين أن من قالها وهو مقيم على 
عبادة غير الله تبارك وتعالى لا يبرأ من الشرك ولا يكفر به؛ لم تنفغه ولم تعصمْ 
دمّه ومالّه. فالذين كفروا يقاتلون في سبيل الطاغوت والذين آمنوا يقاتلون في 
سبيل الله. فهل عرفت حقيقة القوم وزال الإشكال ورُفع الالتباس عن جند 
الطاغوت -الذين يحاريون دين الله وأولياء الله المتمسكين به- وانكشف زدفهم 
وضلالهم في قولهم (إننا مسلمون. نقول (لا إله إلا الله)» ونصلي. ونصوم., وهذا 
عملناء والعمل عبادة» والمحافظة على البلد واجب وطنيء وحمايةٌ النظام وحراسة 
القانون والمحافظةٌ عليه من الذين يطالبون بتطبيق الشريعة [واجبٌ وطنيّ]: 
ونحن نحارب الإرهاب والتطرفء. ولا نحارب الإسلام ولا المسلمين). وغير ذلك 
من التلبيسات الشيطانية والحجج الفرعونية؛ فكن على حذر من هؤلاء؛ وكن على 
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بصيرة فيهمء فقد فصّل الله لك الآيات وأبان لك الطريق أحسن بيان (وَكَذَلِكَ نَفَصَلُ 
الآيَاتِ وَلتَسْتَبِينَ سَبِيلُ الْمُدْرِمِينَ)؛ فْلَنْ يَنْبْتَ لك الإيمانُ ولا عَفَدُ الإسلام حتى 
تَكْدْرَ بالطاغوتٍ وثعاديه وتُكَفْرَه وتتبَّراً منه ومن جُنوده وعساكره وتَكْفُرَ بهم 
ويقّّوانِينِهم وتشريعاتهم؛ فكنئ على طريق الأنبياء؛ واصبر حتى تلقى الله. ولا 
يستخفنك [أي ولا يستجهلنك] الذين لا يعلمون بحقيقة الطواغيتٍ وجيوش 
الطواغيت وشرصطتهم وأمنهم وأنصارهمء فإنهم من أولياء الشرك وأهله 
المشركين. فَهُمُ العينُ الساهرةٌ على القانون الوضعي الكفريء الذين يحفظونه 
وبثبتونه» ونُنَْدُونه بشوكتهم وقوتهم, وهم أيضًا الحماة والأوتاد المثبتين لعروش 
الطواغيت, والذين يمتنع بهم الطواغيت عن التزام شرائع الإسلام وتحكيمهاء وهم 
شوكته وأنصاره الذين يعينونه وينصرونه على تحكيم شرائع الكفر وإباحة 
المحرمات من ردة وكفر وشرك وربا وخمر وخنا وغير ذلك؛: وهم الذين يحاريون 
ويعذبون ويعتقلون كل من خرج من عبادد الله منكرًا كفر الطواغيت وشركهم 
ساعيًا لتحكيم شرع الله ونصرة دينه المعطل الممتهن من الكفار والمرتدين وأهل 
الفسق والفجورء وهذه من أسباب الكفر الصريحة؛ نصرة الشرك ونصرة أهله 
وتوليهم ومظاهرتهم على الموحدين (الَّذِينَ آمَنُوا يُقَاتِلُونَ في سَبِيلٍ الله وَالَّذِينَ 
كَقَرُوا يُقَاتلُونَ في سَبِيلٍ الطّاعُوتٍ)؛ (وَمَن يَتَوَلَّهُم مَنكُمْ فَإِنَهُ مِنْهُمْ إِنَّ الله لا يَهْدِي 
الْقَوْمَ الظَالِمِينَ4» فاحذز يا عبدالله أن تركن إلى الذين ظلمواء وفر منهم حتى تنجو 
من النارء وقانا الله وإياك من النارء ورزقنا التوحيد والعمل. ونصرة دينه وسنة 
نبيه وعباده الموحدين المجاهدين, آمين. انتهى باختصار. 
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(20)وقالَ الشيحٌ عبذالله الغليفي في كتابه (البيانُ والإشهال في كشي زَدْغْ مَن 
َوَقْفَ في تكفيرٍ الُشركين والكفارء مِن كلام شيخَي الإسلام ابنٍ تيمية وابنٍ 
عبدالوهاب في تكفير المُعيّنِ والعُذْرٍ بالجهل): فيَجِبُ على كلّ داعِيَةَ مَكَنَ اللهُ له 
مِنْبَرَا أن يكون أَوَّلُ ما يَدْعُو الناسّ إليه هو التوحيد بشْمُوليّتهه وإفرات اللَهِ به. 
والتحذير مِنَ الشركء وتكفيز مَن فَعَلَّهِ وتَسْمِيَتَه مُشْرِكًا كما سَمَاه الله ورسوته. 
فالمشركُ الشرْك الأَكْبَرَ لا يُسَمّى مُسَلِمًا بحال كما أنَّ الزانِي يُسَمّى زان» والسارِقَ 
يُسَمّى سارقاء والذي يَشْرَبُ الخَمْرَ يُسَمّى شارِب خَمْرِء والذي يَتَعامَل بِالرّبَا يُسَمَى 
مْرَابِء فكذلك الذي يَقَعُ في الشرك الأكبرٍ يُسَمّى مشركاء وهذا ما دَلّثْ عليه الأدلةٌ 
الصحيحة مِنَ القرآنٍ والسُنَّةَ وعليه الصحابةً» والتابعونء وأَئِمَةُ الإسلام؛ وابنُ 
تيميةً؛ وابنُ عبدالوهاب وأولاده وأحفاده. وأَئِمَهُ الدعوة [النَّجْدِيّةِ السَّلَفِية]» وأَفْتَى 
بذلك العَلَامَهُ أبو بطين مفتي الديار النَّجْدِيّة واللجنةٌ الدائمة [للبحوث العلمية 
والإفتاء]» وهيئة كِبارٍ العلماء... ثم قال -أي الشيحٌ الغليفي-: قال [أي الشيحٌ 
محمد بِنُ عبدالوهاب] رَحمَّه الله [في فتاوى ومسائلٍ الإمام الشيخ محمد بن 
عبدالوهاب] لَمّا سَأَنَهِ الشيحٌ (عيسى بن قاسم) والشيحٌ (أحمد بن سويلم) في أَوَلٍ 
إسلامهما عن قولٍ الشيخ تقي الدِينٍ ابن تيمية (من جَحَدَ ما جاء به الرسول 
وقامّث به الحُجَّةٌ فهو كافرٌ) فأجابَ لأي الشيحٌ محمد بِنُ عبدالوهاب] بقوله 
رَحِمَه الله (إِلَى الأَخَوَرْنِ عيسى بن قاسم وأحمد بن سويلم؛ سلامٌ عليكم ورحمةٌ الله 
وبَعْدُء فما ذَكَرْثُمُوه مِن قَوْلٍ الشيخ (مَن جَحَدَ كذا وكذا)؛ وأنكم شاكُون في هؤلاء 
الطواغيتٍ وأَتباعِهم هل قامَث عليهم الحُجّةٌ أم لا؟, فهذا مِنَ الْعَجَبٍ الْعُجَاب. كيف 
تشكُون في هذا وقد وضّحتُه لكم مرارًا؟ فإنّ الذي لم تُقمْ عليه الحُجَّةٌ هو الذي 
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حديثُ عَهْدٍ بالإسلام والذي نَشَأْ ببادِيَةٍ بعيدة؛ أو يكونُ ذلك في مسألة خَفِيّةِ مِدْلٍ 
القطن إيَعَنِي سِحرّ القطافء وهو التَأَلِيفُ بِالسَخْرٍ بين المُتباغمّينء بحيث أنَّ 
أَحَدَهما يَتَعلّقُ بِالآخَرٍ تَعَلّا لياه بحيث أنَّهِ لا يستطِيع أنْ يُفارفّه]؛ فلا يُكَفَرْ حتى 
يُعرّف, وأمّا أصول الدِينٍِ التي أَؤْضَحَها الله وأَخقمها في كتابه فإِنَّ حُجَّةَ لله هي 
القرآنُ» فمن بَلَفَه القرآنُ وسَمِعَ به فقد بَلَقَنْه الحُجَّةٌ وقامث عليه؛ ولكنٌ أَضْلَ 
الإشكالٍ أنّكم لم تُفْرِقوا بين (قِيَامَ الحُجَّة) وبين (فَهْم الحُجّة)» فإِنَّ أكثر الكفارٍ 
والمُنافقين لم يَفْهَموا حُجَّةَ الله مع قِيَامِها عليهم؛ كما قال تعالى (أَمْ تَحْسَبُ أَنَّ 
َكْتَرَهُمْ يَسْمَعُونَ أَو يَعْقِلُونَء إِنْ هُمْ إِلّا كالأنعام» بَلَ هُمْ أَضَلُ سَبِيلًا)» وقِيَامُ الحُجّة 
وتُلُوغها نَؤْغً» وَفَهْمُهم إيّاها دَوْعٌ آخَرُء وكُفْرُهم [يَكُونُ] بِبُلُوغها إِيّاهم وإِنْ لم 
بَفَُموها)... ثم قال -أي الشيح الغليفي-: وسُوء الْقَهُم هذا بَيْنَ (قِيَام الحُجّة) 
و(ِفَهُم الحُجّة) وعَدَمِ التُفريق بينهما مِمَا يقولُ به هذه الأيامَ أَنياغٌ المَدارَسِ 
الدَعْوِيَةٍ التي تَنْتَسِبُ إلى السَلَفِيّةِ والإسلام وتَحِيدُ عنٍ الحقيقة, وتَأتِي بِالشُبُّهاتٍ 
لِأَسْلَمَةِ الطواغيتٍ وإثباتِ وَصْفٍ الإسلام للمُشركين وَعْبَّادٍ القبورٍ. مُعرضين بذلك 
عن كُتُْبٍ السَلَفٍ وما حَفقَهَه شيحٌ الإسلام ابن تيميةً -ونَقَلَهِ عنه الإمامُ محمد بن 
عبدالوهاب- وَأَئِمَهُ الدّعوة [النّجْدِيَّة السَلَفِيةِ] واللّجْنَةُ الدائمة [للبحوث العلميةٍ 
والإفتاء] وهيئةٌ كبارُ العلماءء مع سُهولةٍ الخُصولٍ على ما كَتَبَه هؤلاء الأَئِمَهُ؛ 
فهو مَطْبُوعٌ في (الدَّرّر السَنِيّة [في الأجوبة النْجْدِيّة])» و([مجموعة] الرسائل 
والمسائل النجدية). و[كتّاب] (مؤلفات الشيخ الإمام محمد بن عبدالوهاب)» 
وفتاوى (اللُخْنة الدائمة [للبحوث العلمية والإفتاء])... ثم قالَ -أي الشيحٌ 
الغليفي-: وهذا الذي أنْكَرَه علماءً عضره [أَيْ عَصْرٍ الشيخ محمد بن عبدالوهاب] 
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عليه؛ فوافقوه على التُوحيدٍ والتّحذيرٍ مِنَ الشركِ وعارصُوه في التكفيرٍ والقتالٍ؛ 
و[مُرجئة القضر] أَدْعِيَاءُ السَلَفِيَّةِ -كذلك- مِدْلُ الذين عارصُوا دعوة التّوحيدٍ 
وحازيوا أهلّها ورّمَؤْهم ببذعةٍ الذّوارِج وتكفيرٍ المسلمين والعْلّوْ في الدِينِء وَمَا 
أَشبّه اللَيْلَةَ ِالْبَارحَةِ؛ فيل ظَهَرَ لكم الحة قّ؟ 3 هو التَعَصُّبُ والهَوَى والمَذهَبيّةُ 
التغيضة والانتماءً إلى المدارس الفكرتّة. مَدرَسة القاهرة. ومَدرّسة الإسكندربة. 
ومَدرّسة المنصورة, ومَدرسة الأردن: ومَدرّسة المدينة. وهكذا تُقَّدُمون الانتماء 
لهذه المدارس الفكربّة على الانتماءٍ لِدِينِ الإسلام والتزام الحَقَ والعمَلٍ به إذا ظَهَرَ 
لكم, أمْ هو الهَوّى والتَّعَصٌّبُ والحزبيّة؟... ثم قال -أي الشيحٌ الغليفي-: ولو أن 
رُؤُوسَ هذه المدارس ومَؤَّيَسِيها أخذوا مِنَ النَّبْعِ الصّافِيء وَتَلَقَوَا العِلّمَ على يَدٍ 
كبار العلماءٍ وأَئِمَّة الدّعوة» لَمَا ظَهَرَتْ هذه المدارسُ وتلك الأفكارٌ والخلافاتُ على 
الساحة؛ ولَحَصَلُوا على سَنْدٍ مُتّصِلٍ إلى الإمام [محمد بن عبدالوهاب]؛ ولكنْ لِعَدَم 
وَدْدَةٍ المَنْهَج» واختلافٍ مَصدر التَلَقَيء والبُعدٍ عن العلماءٍ العاملين وعَدَم التَلَمَي 
منهم. ظَهَرَتْ هذه المدارس الفكرتةٌ وتأَثَّرَ كثيرٌ مِنَ الشّباب وجيلٍ الصَّحْوَة بهذه 
المدارس وما تَحَمِنُه مِن أفكارٍ تُخالِفٌ أهل السّنَّةَ وكُلّمَا كَثّرَتِ الرُؤُوسُ وظَهَرَ في 
الساحة دُعاةٌ جُدُدَ بأفكار ومدارسّ جديدة كُلَمَا كَثّْرَتِ الاختلافات؛ وتَعْدَتْ هذه 
المدارسُ شيئًا فشيئًا عمّا كان عليه رسول الله صلى الله عليه وسلم وصحابثه 
الكِرامُ والقُرونُ الثلاثة المُفَضَّلة وَلَا تَعْجَبْ فالكُلٌ يَدَعِى أنّه على الحَقّ... ثم قال 
-أي الشيحٌ الغليفي-:: وتَأْمَّلَْ مَن يُحَارِبُ المُوحَدِين اليوة»؛ ويزميهم بِالعْلَقٍ 
وَالتََطَرّف ونُسَميهم (دَوارِجَ القصر). وتستغدي عليهم الطواغيت والظالمين» 
ِنَم دُعاةٌ على أبواب جَهَنَمَ تصَدّروا المجالس.ء إن يَقُولُوا تَسْمَع لِقَوْلهِمْء واغَتلُوا 
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الَنابز إِنْ تَرَاهُمْ تُغجِبْك أَجْسامُهم وأشكالهم؛ يُشَارُ إليهم بِالبََانِ على أنّهم مِن 
دُعاة التّوحِيدٍ وعلماءٍ الإسلام وَهُمْ في الحقيقة يُحارِبون التّوحيدَ تنفيدًا لِمُخَطّطاتِ 
الطواغيتٍ في الحرب على الإسلام (حَربٍ الذِّينِ من يَنْتَسِبُ إليه)» ودُلُ مَن أرادَ 
أنْ يَعمَلَ في الساحةٍ بهذه الشروط ونُفْسَحَ له المَجَالُ ويُعامَلَ مُعامَلةَ الشَّخصِيَاتٍ 
الهامّة وكبارٍ الزُوَارٍ فَلْيَعْمَلَ وَفْقَ مَنْهَجِ مُحَدَّدٍ لا يُسْمَحُ له فيه إِلَّا بما يُرِيدُ 
الطاغوثُ وبما يَخْدِمْ أهدافه ويُحَقَْقُ مصالحه التي تتنافى بالكُلَيّة مع شريعة رَبَ 
البَرِيَةَ لذلك تَرَى هذا التَلوِبتَ لدّعوة الإسلام, والدَقّ الذي أَرِيدَ به الباطل؛ مِن 
مُحاضّراتٍ ودُروس بهذه العناوين (لا للتكفيرء لا للروج على الحُكّام؛ لا 
للمُفسدِين في الأرضء خَوارِجٌ القضرٍء جهادُ النَّفْسِ لا الجهادُ باليّدِء الدعوة أُوَلَا), 
بن بعضُهم يَذْهَبُ للطواغيتٍ وتستشيرُهم في المواضيع التي يَتَحَدَتُ فيها ولسانُ 
حاله يقولٌ ويُخْبرُ عن لِسانٍ مَقالِه (ما الذي تُرِيدون أن نقولّه للشباب بما يُحَقْقْ 
أَمْتَكم ويُتَبَتُ غغروشكم., فأنتم تملّؤون الكُرُوشٌ ونحن علينا تَثْبيثُ الغروشٌ ولا 
تخرمونا مِنَ القُرزُوش [فُرُوشٌ جَمْعْ قزش. وهو عُملَةٌ مَعْدَنِيَة مِضْربَةٌ قَدِيمةٌ وَهُوَ 
جُرْءٌ مِنْ مائةٍ مِن الْجُنَدْهِ] وكُلّهِ كلام في الدِينِ)4» هكذا الوَاقِغ... ثم قال -أي 
الشيحٌ الغليفي- تحت عنوان (الصَّفَقةٌ القَذِرِةُ "امتلاءُ الكُروش وتثبيث العُروش'): 
والذي ساعد أَجْهةَ المع على طزح هذه الصَّفَقَةَ انتشازٌ جُرنُومة الإرجاءٍ الخَبيئة 
في الأَمَةِء فهذه الجُزثُومةٌ التي كَمُئث في ثُرَاثِ الخَلَّفٍ -خلافًا ما كان عليه 
المَّلَفُ-ء مع أهواءٍ مُعاصرة (فيما يُسَمَّى بالصّخوة)؛ أغطتٍ الفرصة لأَخهزة 
القَمْع أن تَطْرَحَ هذه الصَّفََةَ على من يُرِيِدُ أنْ يَعصَلَ في الساحة الإسلاميّة وأن 
تنتشرّ دُونَ تَضْيِيقٍ الخناق منهم [أَيْ من أجهزة القَمْع]» مَن أرادَ فعليه أنْ يَتَحَرّكَ 


)107( 


في نِطَاقٍ المسموح. وأنْ يَتَجَنْبَ المَضايًا الساخنة -كما يقولون- التي ترفغ 
الالتياسّ عن مفاهيم الأَمَةِ وتُبَضِرُ الشّبابِ بحقيقة دعوة التوحيدٍ والبّراءة مِنَ 
المشركينء وعلى من يَعمَلُ أنْ يُواجة الأصولتّين كما يُسَمُونهم- ومُبَدَّعَهم 
ويُفَسَقَهم ويُحَذْرَ الناسّ منهم ويُشَغْبَ عليهم حتى يَلْتَبِسَ الحَقُ بالباطلء وُكْتَمَ 
الدَقُ حتى لا يَصِلَ إلى الناسء فَرَضِيَتٍ المُرجِئة وقَبِآَثْ بهذه الصَّفَفَّةِ واطمأنوا 
بهاء وهذا من (حَربٍ الدِينٍِ بمن يَنْتَسِبُ إليه)» وهذا هو دَورٌ أجهزة القَمْعٍ في 
تَقَاهُماتِها مع الساحة الإسلاميَّة استجابة لتوجيهاتٍ حُكوماتهاء التي تستجِيبُ 
بدَورِها لتوجيهات العَرْب الصَّلِيبِيَ في مُحارَبة الإسلام والمسلمين» فقامَ الُرجئة 
بهذا الدّورٍ على أَكْمَلٍ وَحْهِ كما رُسمَ لهم في مُحاربة دعوة التُوحيدٍ والمُوَحّدِين؛ 
ولهذا وبالرّغْم مِن كل هذه التَّحَدِيَاتِ والمُواجّهاتٍ الصَّعْبة التي تتَهاوَى لها 
الجبال» لا مَنَاصَ ولا مَفْرَ من الؤقوفٍ مع الحدَقّ ونصرّته وتَأَييدِه -وتكثيرٍ سَوَادٍ 
أفيه- بِدُلَ أنواع اللصرة ما استطعنا إلى ذلك سبيلًا وإنْ كَرِة الكافرون؛ والله 
غالبٌ على أَدْره وسوف يَنتَصِرُ الإسلامُ ويُظهره الله على الدِينٍ كُلّهِ ولو كرة 
المشركون وبومئذٍ يَفْرَحُ المؤمنون بنصر الله. انتهى باختصار. 


(21)وقال الشيحٌ هيثم فهيم أحمد مجاهد (أستاذ العقيدة المساعد بجامعة أم 
القرى) في (المدخل لدراسة العقيدة): اعلمْ -رحمك الله- أن الكفر أعم من الشرك. 
و[الشرك] هو أن يجعل المرء لله ندا أو شريكًا في ألُوهيّتِه أو ربوبيته؛ فهذا 
أخص من الكفرء فأهل السنة يكفرون ساب الله أو رسوله. ويكفرون المستهزئ 
بشيء من دين الله» ويكفرون المستهين بالمصحف. ويكفرون المشرعً مع الله 
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الحاكمَ بغير شريعة الله ويكفرون المُعرض عن دين الله» وغير ذلك من النواقض؛ 
ومن العلماء من لا يفرق بين الشرك والكفر... ثم قال -أي الشيخ هيثم-: الحجة 
الرسالية قامت على الناس بالبلوغ والسماع (ببلوغهم القرآن وسماعهم بالرسول 
صلى الله عليه وسلم)» [فقد] أرسل الله جميع الرسل مبشرين ومنذرين حتى تقوم 
الحجة على الناس وبنقطع عذرهم, والدليل قوله تعالى (رُسُلًا مُبَشْرِينَ وَمُنذِرِينَ 
تلا يَكُونَ لِلنَّاسِ عَلَى الله حُجَّةٌ بَعْدَ الرّسْلٍِ) وقوله تعالى (ِقُلَ أي شَيْءٍ أَكْبَرُ 
59 ن أَنَّ َع الله آلِهَهَ أَذْرَى كُل لا أَشْهِدُ كُلْ إِنّمَا هُوَ إِلَهُ وَاجِدٌ وَإنَنِي بَرِيءٌ 

ُشْرِكُونَ): فاشترَط [عز وجل] في إقامة الحجة البلوغ ولم يَشْتَرطِ القَهُمَ كما 
تدّعي المرجئة» وقال تعالى (مَنِ اهْتَدَى فَإِنمَا يَهْتَدِي لِنَفْسِهِ وَمَنْ ضَلَ فَإِنْمَا يَضِلٌَ 
عَلَيْهَا وَلَا تَزِرُ وَازِرَةٌ وِزْرَ أَذْرَى وَمَا كُنّا مُعَذِّبِينَ حَتَّى نَبْعتَ رَسُولَا4. وقد بُعث 
الرسول وبلغ القرآن وقامت الحجة وانقطع العذر... ثم قال -أي الشيخ هيثم-: 
والدليل مِنَ السُنَةِ على قيام الحجة ببلوغ القرآن والسماع بالرسول صلى الله عليه 
وسلم قونّه صلى الله عليه وسلم في الصحيح إوَالَذِي نَفْسِي بِيَدِهِ لا يَسْمَعُ بي أَحَدٌ 
مِنْ هَذِهٍ الأمَةِ يَهُودِيٍ وَل نَصْرَانِيٍ ثُمَ لا يُؤْمِنُ بي إِلّا دَخَلَ النَارَ)» و[مِنَ القُرآنِ] 
قونُه تعالى (وَمَا كَانَ النْهُ ليْضلَ قَوْمَا بَعْدَ 0 هَدَاهُمْ حَنَّى يُبَيْنَ لَهُم ما يَتَقُونَ إن اللْهَ 
بِكُلِ شَيْءٍ عَلِيمٌ): ولم يقل ١حَنَّى‏ يَتَبَيّنَ1 بَلَ قال احَنَّى يُبَيّْنَ4 وقد بَيّنَ الله وتِيّنَ 
رسونه صلى الله عليه وسلم ولكن أكثر الناس مُعرضون مع قيام الحجة عليهم 
ووصولها إليهم... ثم قال -أي الشيخٌ هيثم-: اعلم-أرشدك الله لطاعته- أنَّ أحكام 
الدنيا تُجْرَّى وتُبْتَى على الظاهرٍ مِن إسلام وكُفْرِء فكلُ مَن أظهر لنا الإسلامَ حَكَمْنا 
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بإسلامه وقُلنا أنه مسلمٌ. وكلُ مَن أظهر لنا الكفر والشرك حَكَمْنا بكفره وقُلنا أنه 
مشرك, فكلٌ مَن تَلَبْسَ بالشرك ووَقَعَ في الكفر الأكبرٍ يُسَمّى مشركًا ويُسَمّى كافراء 
هذا هو اسمه الذي سماه اللهُ به. أما عقوبته من عَدَمِها فهي للقاضي والحاكم 
المسلم عند إقامة الحجة الحَدَّيّةَ عليه واستتابته... ثم قال -أي الشيحٌ هيثم-: 
ومن هنا تَعْلَمُ خَطَأْ بعض الدّعاةٍ وطلبة العلم عند خَلْطِهِم وعَدَم تفريقهم بين الاسم 
والعقوبة, فظنوا أن كلّ مَن وقع في الكفر والشرك يُعَاقَبُ فَسَمّوًا المشركَ مسلمًا 
مع ارتكابه الشرك الأكبرء فاشترطوا فَهُْمَ الحجة, ولم يُفَرَقوا بين الحجة الرسالية. 
وبين الحجة الحَدِيّةِ [التي تكون] عند الاستتابة» كل ذلك الخلط وعدم التحقيق 
جعلهم يعملون بالظاهر في الحكم بالإسلام فقطء ولا يعملون بالظاهر في الحكم 
بالشرك والكفر الظاهر أيضاء وهذا مخالف للقرآن والسنة والصحابة... ثم قال - 
أي الشيخ هيثم-: أهل السنة يفرّقون بين الإسلام الحُكْمِيَ [وهو الإيمان الظاهر] 
والإسلام على الحقيقة [وهو الإيمان الباطن]. ونُفْرّقون بين أحكام الدنيا وأحكام 
الآخرة, وتُفْرّقون بين كفر الظاهر ودين كفر الظاهر والباطنء ونُفْرَقون بين الاسم 
والعقوبة... ثم قال -أي الشيحٌ هيثم-: فالأحكام دائرة على الظاهرء بمعنى [أن] 
مَن قام به الكفر فهو كافر ظاهراء ولا يُقال له كافرٌ ظاهرًا وباطدًا (يعني يكون 
مرتدا كالمشركين في أحكام الدنيا والآخرة) إلا إذا قامت عليه الحجة؛ فهناك أحكام 
دنيوبة وهناك أحكام أخرودة:؛ فأحكام الدنيا بحسب الظاهرء وأحكام الآخرة بحسب 
الباطن والظاهرء والعباد ليس عليهم إلا الظاهر [أي إلا الأخذ بالظاهر]» وربنا جل 
وعلا يتولى السرائرء ومن قام به الكفر أو قام به الشرك. سواء كان معذوراء أو 
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غير معذور (يعني لم تقم عليه الحجة). فهو كافر ومشرك ظاهرا. انتهى 
باختصار. 


(22)وفي فتوى صَوْتيّةِ مُفَرَعَْهٌ للشيخ صالح الفوزان (عضو هيئة كبار العلماء 
بالديار السعودية. وعضو اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء) على هذا 
الرابطء قال الشيخ: إقامة الحجة معناها بلوغ الحجة على وجه يفهمه إذا أراد 
الفهم» ليس من شرطه فهم الحجة:ء بل المراد بلوغها على وجه يفهمه لو أراد 
الفهم. فقد قامت عليه الحجة. لأن بعض الناس تبلغه الحجة ولو أراد الفهم 
فهمهاء لكنه لا يريد الفهم يريد الاستمرار على ما هو عليه؛ ويعتبر أن هذا من 
قول المشددين ومن قول الوهابية؛ وأن ما عليه الناس وما عليه البلد هو 
الصحيح, أو يكون له مصالح يجنيها من وراء هذه الأضرحة أو ما أشبه ذلكء هذا 
كله ليس بحجة عند الله سبحانه وتعالى؛ فالمقصود أن قيام الحجة معناه بلوغ 
الحجة على وجه يفهمها لو أراد الفهم. فقد قامت عليه الحجة؛ والقرآن الآن يُتلى 
على المسامع ويسمعه القاصي والداني على وجه يُفهم لو أراد الفهم, لكنه لا يريد 
الفهم؛ كذلك أحاديث الرسول صلى الله عليه وسلم بلغت القاصي والدانيء وكلام 
أهل العلم المحققين ومؤلفاتهم انتشرت ودلغت الناس لكنهم لا يريدون التحول عما 
هم عليه, ولا يريدون البحث عن الحق والصوابء. فإن كان هذا حاله فإنه لا يعذر 
لأنه هو الذي فرط وهو الذي قصر. انتهى. 
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(23)وقالَ الشيحٌ سفر الحوالي (رئيس قسم العقيدة بجامعة أم القرى) في مَقالةٍ 
له على موقعه في هذا الرابط: إِنّ أكثرٌ أسباب الخلاف والشقاق بين الدعاة؛ ومما 
أوقع بينهم الجدل والخلاف وتشعب الآراءٍء. هو عدم التفريق بين الأحكام الظاهرة 
والأحكام الباطنة» أي في إجراء الأحكام الظاهرة والأحكام الباطنة؛. فالقاعدة التي 
نقولها ونكررها (ليس كل من كان كافرًا في الحقيقة (أو في الباطن) تجرى عليه 
الأحكام الظاهرة للكفار). وما دليل ذلك؟ نقولء؛ أعظم دليل واضح هو حكم 
المنافقين في عهد النبي صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ, ٠‏ فإنهم كفار في الباطن والحقيقة. 
ومع ذلك تجرى عليهم أحكام الإسلام الظاهرة:, فلا يلزم من القول بكفر امرئ ما 
باطنًاء أن [لا] تُجرى عليه أحكام الإسلام ظاهرًا... ثم قال -أي الشيخ الحوالي-: 
تارك الصَّلاٍء «الحدييرة فإجراءً الأحكام عليه؛ يَخْتَلِفُ الحالُ بَيْنَ زَوحَتِه 

مَتَلّا- التي تَعِيشُ معه في البِيتِء والتي تَعلّمُ يَقِينَا أنّ هذا الزَّوجَ لا يُصَلِيء وتَيْنَ 
ال ككل ل تعر نه مق القامنء ولو ذ هت [أي الرّجُلُ الذي لا يَعرِفُه] وقابَلّه في أي 
مَكانٍ لَسَلَمَ عليه» ولو دَبَحَ لأقلَ [أي الرَّجُلُ الذي لا يعرفه] ذَبيحَكه. ولو تَكلّمَ [أيْ 
تارِكُ الصّلاةِ] معه بِكَلِم الإيمانٍ أو الإسلام لخَاطَبَه بذلك؛ فهذا رَجُلَ [يَعنِي تارِكَ 
الصّلاةِ] يَخْتَلِفُ حُكمُه في حَقَ زوجَتِه التي يَجِبْ عليها شرعا أنْ تُطَالِبٍ القَضاء 
بإلغاءٍ العَقْدَ وألّا تُمَكَنّه من نّفسهاء لأنّه كافرٌ باليّسبةِ لهاء [يَخْتَلِفُْ حُقْمُه في حَقّ 
زَوجَتِه عن حُكْمِه في حَقْ] الذي لا يَعرِفْ حَقِيقَنَه مِنَ الناسء [فالذي لا يَعرِفْ 
حَقِيقَتَه] يُعامِنُهِ مُعاملة المُسلمِين فنحن أُمِزْنا أن تُجِرِيٍ أحكامَ الإسلام الظاهرة 
على كُلِ من يَدَعِيِ الإسلامَ في دارٍ الإسلامء ولَكِنْ لا يَعنِي ذلك أنَّهم في الحقيقة 
وفي الباطن وعند الله أنهم مُؤمنون, فَلّو مات هذا الرّجل فَإِنَّ مَن كان يَعَرِفُ 
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حَقِيقَتَه وأنّه تارِكٌ لِلصَّلاةِ فإنّهِ لا يُصلِّي عليه بَلْ يَتركُه... ثم قال -أي الشيحٌ 
الحوالي-: فأنت تُجْرِءٍ الأحكامَ الظاهرة التي يَأَدُدُها كل من يُظهررَ الإسلاة وكلٌ 
مَن يَدَعِىٍ الإسلام؛ في دار الإسلام؛ فإذا جئنا -مَثَلُا- إلى مَن يَذبَحُ تَأكُلُ ذَبِيحَكه 
في دار الإسلام وهو يَدّعِي الإسلام» فإنّ مِنَ البدّع أنْ تقول (لا آكُلْ إِلّا ذبيحة من 
تأكدث يقيئًا أنه موحدٌ صحيحٌ العقيدة). فهذا أصلا مِنَ الحَرّجٍ الذي رفعه الله تعالى 
عن هذه الأمة ومن حَرّجوا على أنفسهم بذلك, فقد خالفوا هدي النبي صَلَّى اللّهُ 
عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وأصحابه وعقيدة أهل السنة والجماعة؛ فلو مررت بأناس وهم 
يصلون في مسجد. فإنك تُصَلِي وراء هم (جماعة).؛ ولا تقول (لا أصلي إلا خلف 
من تيقنت أن عقيدته صحيحة). لو فَعَلْتَ ذلك وقُلْتَه لكان هذا مِن فغلٍ أصحاب 
البدع» لا مِن فغلٍ أهل السنة والجماعة. انتهى باختصار. 


(24)وسئل الشيحٌ ابنُ باز في هذا الرابط على موقعه: هل يُوجَدُ غُذرٌ بالجهلٍ في 
توحيد الريُوبيَّة وتوحيد الأنُوهِيَّةِ أن لا؟. فأجاب الشيخح: توحيدٌ الريُوديَّة والإلَهيّةٍ 
والأسماءٍ والصَّفاتٍ [قالَ الشيحٌ المهتدي بالله الإبراهيمي في (مُنْدَدَهُ الْعَارِقين 
وَمُذَكِرَةُ الْمُوَحَدِين بِصِفَاتٍ اللَّهِ سُبْحَائَهُ وَتَعَالَى التي هي مِنْ أضل الدّين): فَإِنَّ هناك 
صفات لِنَهِ تعالى لا يَسَعُْ المُؤمنُ المُوَدَدُ جَهلَّهاء بَلْ لا يتكونُ مُؤْمِنًا مُوَحَدَا ولا 
عارِفًا باللّهِ المعرفةَ التي تُخْرِجٌُه عن حَدِّ الجَهلٍ به سُبحاته إِلَّا بمعرفة هذه الصّفاتِ 
معرفة يَقِينِيّةَ لاشكَ فيها بِوَجِهٍ مِنَ الؤجوهء وهي الصَّفاتُ التي لا يَتِمّ مفهوم 
اليوديَّة ولا يُتَصَوَّرْ إِلَّا بها. انتهى. وقالَ الشيحٌ أبو سلمان الصومالي في (هَلْ 
وافْقَ الإمامُ إِبْنُ جَرِيرٍ الطَبَرِيُ المُعتزِلة وخالّف أهل السُّنّةٍ والجماعةٍ في تكفِيرٍ 
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الجاهلٍ بالله؟) في مَعْرِضِ اليّفاعِ عن الطْبَرِيّ: إن الطبَرِيّ قر بَيْنَ الصِفاتِ التي 
لا تُعلَمْ إلا بالخَبَرٍ والسّماع وبَيْنَ الضَفَاتٍ [التي] تُعلّمُ بالعقلٍ والفذْرء فالجَهلُ في 
النّوع الأول ليس كُفرًا عند الطَّبَرِيَ وأصحاب الدَدِيثِء والجَهلٌ في النَّوع الثاني 
مِنَ الصَفاتِ كُفرٌ عند الطَبَرِيَ وعند عُلَماءٍ الأمَةِ. انتهى باختصار] ليس فيها عذْرٌء 
بل يجب على المؤمن أن يعتقد العقيدة الصحيحة؛ وأن يوحد الله جل وعلاء ويؤمن 
بأنه رب العالمين؛ وأنه الخلاق العليم» وأنه منفرد بالربودية ليس هناك خالق 
سواه. وأنه المستحق للعبادة وحده دون كل ما سواه. وأنه ذو الأسماء الحسنى 
والصفات العلى لا شبيه له ولا كفء له؛ عليه أن يؤمن بهذاء وليس له عذر في 
التساهل في هذا الأمرء إلا إذا كان بعيدًا عن المسلمين في أرض لا يبلغه فيها 
الوحي. فإنه معذور في هذه الحالة وأمره إلى الله. يكون حكمه حكم أهل الفترات. 
أمره إلى الله يوم القيامة, يُمتحن فإن أجاب جوابًا صحيحًا دخل الجنة» وان أجاب 
جوابًا فاسدًا دخل النار؛ المقصود أن هذا يختلف, فإذا كان في محل بعيد لا يسمع 
القرآن والسنة فهذا حكمه حكم أهل الفترة» وحكمهم عند أهل العلم أنهم يمتحنون 
يوم القيامة فمن أجاب دخل الجنة ومن عصى دخل النار؛ وأما كونه بين 
المسلمين يسمع القرآن والسنة ثم يبقى على الشرك وعلى إنكار الصفات فهو 
غير معذورٍ. انتهى. 


(25)وقال الشيخ أبو محمد المقدسي في فتوى له على هذا الرابط: بالنسبة للعذر 
بالجهلء فالتحقيق أنه إنما يعتبر في المسائل الخفية أو التي قد تشكل وتحتاج إلى 
توضيح وبيان: ويعتبر أيضا فيمن كان حديث عهد بالإسلام أو نشأ ببادية بعيدة أو 


)114( 


جزيرة نائية» فهذا إن كان عنده أصل الإسلام فإنه يعذر فيما أخطأ فيه من 
المسائل التي لا تعرف إلا من طريق الحجة الرسالية؛ ولا يعتبر الجهل مانعا من 
التكفير في المسائل البينة الواضحة المعلومة من دين الله ضرورة:, والتي يَعْرِفْ 
حتى اليهود والنصارى وغيرهم مِنَ الكفار حُكْمَ الله فيهاء كالإشراك بعبادة الله 
تعالى واتخاذ آلهة معه وأندادا من دونه؛ فالجهل في هذه الحالة حجة على المرء 
لا حجة لهء لأنه جهل إعراض عن النذارة القائمة بكتاب الله والتي بُعث بها كافة 
الرسل؛ لا جهل من لم تبلغه الرسالة أو جهل مَن لم يتمكن من معرفة الحق لعذر 
من الأعذار الشرعية؛ وقد قال تعالى إوَالَّذِينَ كَدَرُوا عَمًا أَنذِرُوا مُعْرِصُونَ)... ثم 
قال -أي الشيحٌ المقدسي-: طواغيت الحكم في زماننا كفرة محاريون لدين الله 
ممتنعون بشوكتهم عن شرع الله. والصحيح الذي قرره أهل العلم أن الكافل 
المُحاربَ المُمتَنِعَ لا تجبُ في حَّه إستتابةً أو إقامةٌ حُجَّةٍ أو تبَيّنُ شروطٍ وموانع: 
وانظّز في بَيانِ هذا [كتابَ] (الصارم المسلول على شاتم الرسول) لشيخ الإسلام 
ابن تيمية رحمه الله تعالى. انتهى باختصار. وقالَ الشيحٌ أبو محمد المقدسي أيضًا 
في (السالةٌ الثلاثِينِيّة): فالتقدورُ عليه لا يَمِتَِعُ عن النَزُولِ على حكم الله 
وشرائعه. ولا يَمتَنِعغ عن سلطان المسلمينء ولا يَمتَنِع بسلطان الكفار وشوكتهم 
ودولتهم وقوانينهم؛ أمّا المُمتَنِع فهو الذي يَمِتَنِعْ إِمَا بدارٍ الكفر فَيَلتَحِقٌ بها فَيَمتَيْعَ 
بشوكة أهلها الحَربيِين أو بدولتهم وسلطانهم وقانونهم بحيث يَأْبَى النّزولَ على 
أحكام المسلمين ولا يَتَمَكَنُ المسلمون من إقامة حكم الله عليه. أو يَمتَنْعُ بطائفة 
وشوكة بين المسلمين تسْئعه مِنَ المسلمين وخكمهم., فَمِثْلُ هذا يُبِاحُ فَْلّه وقتاله 
وأَخْدْ ماله لِمَن قدر عليه دون إستتابة... ثم قال -أي الشيحٌُ المقدسي-: ويَدخُْلٌ 
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في خكم المُمتَنِعين عن قدرة المسلمين وعن شرائع الإسلام في هذا الزمان: 
الطواغيثُ المُعطلون لأحكام الشريعة. المُشَرّعون والمُحَكّمون للقوانين الوضعية 
الكافرة» وأنصازهم وجُنْدُهُمْ الذين يُظاهِرونهم على المسلمين وتُظاهرون قوانيتهم 
ونُقَؤُون شوكتها ويحمُونها وتمتنعون مِنَ النّزولٍ على أحكام الشرع... ثم قال - 
أي الشيخٌ المقدسي-: أمّا المتقدورٌ عليه إِنْ تَبَتَ عليه التكفيزٌ لم يُقتَلْ ولم يَرُلْ 
مُلْكُه عن أمواله حتى يُدعَى إلى التوبة والعؤد إلى الإسلام» ولا يَزولُ مُلْكُه حتى 
بَُدَلَ مُرتَدًا... ثم قال -أي الشيخ المقدسي-: يجب التفريق بين الكافر الممتنع 
وغير الممتنع» في وُجوبٍ إستتابة الأخيرٍ دُونَ الأَوَلِ. انتهى باختصار. 


(26)وقال الشيحٌ أبو محمد المقدسي أيضا في مقالة له على هذا الرابط: فمن بلغه 
هذا القرآن فقد قامت عليه الحجة والنذارة» خصوصًا في أعظم وأشهر أبواب 
الدين (التوحيد). وعبادة غير الله تعالى التي امتلأ القرآن تحذيرًا منها؛ وليس 
إقامة الحجة أن يُؤتى إلى كل إنسان في بيته ومحله فيناقش وبكلم ويفصل له؛ نعم 
هذا جميل وهو أحسن القولء إذ هو الدعوة التي ورثها الأنبياء لأتباعهم (ومن 
أحسن قولا ممن دعا إلى الله)» لكن لا يقال (إن الحجة قبل ذلك غير مُقامة). 
خصوصًا في أعظم أبوب الدينء و[لا يقال] أنها (لا تقام إلا بهذه الطريقة): فهذا 
ما أنكره الله تعالى على المشركين حين قال (فما لهم عن التذكرة معرضين كأنهم 
حمر مستنفرة فرت من قسورة بل يريد كل امرئ منهم أن يؤتى صحفًا منشرة)... 
ثم قال -أي الشيحٌ المقدسي-: يجب أن يعرف الأخ الموحدء أن داء أكثر الناس 
الوم انس قو الحول الثان يعن ضاعيه يسيب هدم بلغ النحجة + فالقرا نمحفوظة 
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والسنة موجودة, ومظنة العلم متوافرة, لكنه داء الإعراض, فتجد الواحد منهم 
عالم في أمور الدنيا صغيرها وكبيرهاء خفيها وجليهاء جاهل بأهم مهمات الآخرة. 
معرض عن تعلم أهم أصول الدينء ثم يرقع لهم المرقعون, يقولون (هل أقمتم 
عليهم الحجة؟). وقد قال تعالى (ومن أظلم ممن ذكر بآيات ربه فأعرض عنها 
ونسي ما قدمت يداه إنا جعلنا على قلوبهم أكنة أن يفقهوه وفي آذانهم وقرا وإن 
تدعهم إلى الهدى لا يهتدوا إذا أبدا4» وهذا كله [أي ما ورد في قوله تعالى (إنا 
جعلنا على قلويهم أكنة أن يفقهوه وفي آذانهم وقرا وإن تدعهم إلى الهدى لا 
يهتدوا إذا أبدا)] من عقوبات الإعراض. فكتاب الله قد بلغ هؤلاء القوم, وهم 
يسمعونه ليل نهارء ولكنهم يعرضون عن تعلم أهم المهمات فيه. ثم يقال (هم 
معذورين بجهلهم!). انتهى باختصار. 


(27)وفي هذا الرابط على موقع الشيخ ابن بازء سُئِلَ الشيخ: ما رَأَيُْ سماحتكم 
في مسألة العذر بالجهل» وخاصّة في أَمْرٍ العقيدة» وضّحوا لنا هذا الأمْر جزاكم الله 
خيرًا؟. فأجاب الشيخ: العقيدةٌ أَهَمُ الأمور وهي أعظمُ واجبء وحقيقتُها الإيمانُ 
بالله وملائكتّه وكُتْبه ورُسْلِه واليوم الآخرٍ وبالقَدَرٍ خَيْرِهِ وشرّهء والإيمانُ بأنه 
سُبْحائَهُ هو المستجقٌُ للعبادة» وَالشَهَادَةُ له بذلك؛ وهي شَهَادَةُ أَنْ لا لَه إِلَّا الله 
يَشْهِدُ المؤمنُّ بأنه لا معبود حقّ إِلّا االّهُ سُبْحائَهُ وتعالىء وَالشَهَادَةُ بِأنَّ مُحَمَدَا 
رَسُولُ اللّهِ أرسله الله إلى التَقَلِينَ الجِنّ والإئسء وهو خاتمٌ الأنبياء. كل هذا لا بُدَ 
منه. وهذا مِن صُلْبٍ العقيدة, فلا بُدّ من هذا في حَقّ الرجالٍ والنساءٍ جميعًاء وهو 
أساسٌُ الدّينِ وأساسٌ المِلَّةِ كما يَجبُ الإيمانُ بما أخْبَّرَ اللهُ به ورسونه من أَمْرٍ 
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القيامة» والجَنَّةِ والنار. والحساب والجزاءء ونشرٍ الصّحُفٍِء وَأَذْذِها باليّمِين أو 
الشّمَالِء وَوَرْنِ الأعمال؛ إلى غيرٍ ذلك مِمّا جاءث به الآياث القرآنيّةٌ والأحاديثُ 
النَبَوبَةُء فالجهلٌ بهذا لا يكونُ عَدْرَا بل يَحِبُ عليه أنْ يَتعلّمَ هذا الأمرّ وأنْ يَتبِصَّرَ 
فيه, ولا يُعْدَرْ بقوله (إني جاهلٌ) بمِْلِ هذه الأمورء وهو بَيْنَ المسلمين وقد بَلَعَه 
كتابٌ اللَهِ وسُنَّةٌ تَبِيّه عليه الصلاهٌ والسلامُ؛ وهذا يُسَمَّى مُعْرِضًا ويُسَمَّى غافلا 
ومُتجاهلاء لهذا الأمرٍ العظيمء فلا يُعدّرُ كما قال اللَهُ سُبْحائهُ (أَم تخْسَبُ أنّ أَكْثّرَهُمْ 
يَسْمَعُونَ أو يَعْقِلُونَ إِنْ هُمْ إلا كَالأَنْعَام بَلَ هُمْ أَصَلُ سَبِيلَاة. وقال سُبْحائَهُ (وَلَقَدْ 
دَرَأنا ِجَهَنمَ كَثِيرًا مِنَ الْجِنّ وَالإِنْسِ لَهُمْ قلُوبٌ لا يَفْمَهُونَ بها وَلَهُمْ أَغَيْنُ لا 
يُبْصِرُونَ بهَا وَلَهُمْ آدَانُ لا يَسْمَعُونَ بها أُولَئِكَ كَالأَنُعَام َل هُن أَصَل أُولَئِكَ هُمْ 
الْعَافلُونَ)» وقال تعالى في أمثالهم (إنَّهُمُ انَدَدُوا الشَّيَاطِينَ أَوْليَاءَ مِنْ دُون الله 
وَيَحْسَبُونَ أَنَّهُمْ مْهْتَدُونَ)» إلى أمثالٍ هذه الآياتٍ العظيمة التي لم يَعْذّر فيها 
سُبْحائَةُ الظالمين بجهلهم واعراضهم وغفلتهم, أمّا مَن كان بعيدًا عن المسلمين 
في أطرافب البلادٍ التي ليس فيها مسلمون ولم يَبْلُْفْه القرآنُ والسُنّةُ فهذا معذو, 
وحْكْمُه حُكْمْ أهلٍ الفثْرة -إذا مات على هذه الحالة- الذين يُمْتَحَنون يوم القيامة. 
فمَن أجابَ وأطاع الأمرّ دَخَلَ الجنة» ومن عَصَاه دَذَلَ النازء أمّا المسائل التي قد 
تَخْفّى في بعض الأحيانٍ على بعض الناس كبعض أحكام الصلاة أو بعضٍ أحكام 
الزكاة أو بعضٍ أحكام الْحَجْ) هذه قد يُعْدَّرُ فيها بالجهلٍء ولا حَرَجَ في ذلك, لأثها 
تَخْمّى على كثيرٍ مِنَ الناس» وليس كلُ واحدٍ يَستطيعٌ الفقة فيهاء فَأَمْرُ هذه المسائلٍ 
أسهلُ؛ والواجبُ على المؤمن أنْ يَتِعلَمَ وتتفقّة في الدِينِ وتِسأَلَ أْلَ العلمء كما قال 
لله سُبْحائَهُ (فَاسْأنُوا أهل الذِّكْرٍ إِنْ كُنْثُمْ لا تغلمون)؛ وُروى عنه عليه الصلاهٌ 
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والسلامُ أنّه قال لقوم أَفْتَوْا بغيرٍ عِلَمِ (ألّا سألوا إِذْ لم يعلمواء إِنَما شفاءً العِيَ 
السؤال)؛ وقال عليه الصلاة والسلامُ (مَنْ يرد الله به خَيْرًا يُققَههُ فِي الِينِ)؛ 
فالواجبُ على الرّجالٍ والنساءٍ مِنَ المسلمين التَغْقُهُ في الدِينِ والسؤال عَمَا أُشكِلَ 
عليهم؛ وعَدَمُ الُكوتٍ على الجهلء وعَدَمْ الإعراض. وَعَدَمْ القفلة» لأنهم خُلِقوا 
ليعبدوا الله ويُطيعوه سُبْحائَهُ وتعالّى» ولا سبيل إلى ذلك إلا بالعِلم؛ وَالعِلمُ لا يَحصْلٌ 
بالغفلة والإعراضء بَلَ لا بد من طْلَبٍ للعلم, ولا بُدَ مِنَ السؤالٍ لأهلٍ العلم حتى 
يَتعلّمَ الجاهلُ. انتهى. 


(28)وفي هذا الرابط على موقع الرئاسة العامة للبحوث العلمية والإفتاء سُئِلَ 
الشيحٌ ابنُ باز: إذا مات رجُلٌ وهو لا يستغيثُ بالأمواتٍ ولا يَفْعَلُ مِثلَ هذه الأمُور 
المَنْهِيَ عنهاء إِلَّا أنْهِ فََلَ ذلك مرَّةٌ واحدةً فيما أَعْلَمُ حيث استغات بالرسولٍ صلى 
اللّهُ عليه وسلم في زيارته لمسجدٍ رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو لا يَعْلَمُ أن 
ذلك حَرامٌ وشزك, ثُمّ حَجَّ بعد ذلك دُون أَنْ يُنَبَهَه أحدّ على ذلكء ودُونَ أنْ يَعْرِفَ 
الحُكُمَ فيما أَظنُُ حتى تَوَفَاهِ الله وكان هذا الرجُل يُصلِّي وتستغفرٌ الله لكنه لا 
يَعْرِفُ أنَّ تلك المرّةً التي فْعَلَّها حرامٌء فيَا ثُزى هَل مَن فْعَل ذلك ولو مرّة واحدة. 
وإذا مات وهو يَجِهَلُ مِْلَ ذلك, هل يُعتبّز مُشرِكَاء نرجو التوضيح والتوجية جزاكم 
اللّهُ خيرًا؟. فأجاب الشيح: إِنْ كان مَن ذَكَزْتَه تاب إلى اله بعد المَّرّة التي ذَكَرْتَ. 
ورَجَّعَ إليه سُبْحائهُ. واستغفر مِن ذلك. زال حُكْمُ ذلك وتَبَتَ إسلامُه؛ أمّا إذا كان 
استمرٌ على العقيدة التي هي الاستغاثة بغيرٍ الله ولم يَثْبْ إلى الله مِن ذلك فإنّه يَبْمَى 
على شزكه ولو صَلَّى وصامَ حتى يَتُوبَ إلى الله مِمَا هو فيه مِنَ الشّركِء وهكذا لو 
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أنّ إنسانًا يَسُبُ الله ورسولهء أو يَسُبُ دِينَ الله. أو يستهزىئٌ بِدِينٍ الله» أو بالجنة 
أو بالنارء فإِنّه لا يَنْمَعُه كوثه يُصلِّي وتِصوم. إذا وُحَدَ منه الناقضُ من نواقض 
الإسلام بَطَلتِ الأعمال حتى يَنُوبَ إلى الله من ذلك: هذه قاعدةٌ مُهِمَةٌ قال تعالّى 
(وَلَوْ أَشْرَكُوا لَحَبِطَ عَنْهُْ مَا كانُوا يَعْملُونَ), وقال سُبَحائَه (وَلَكَدْ أوحي إِلَدْكَ وَإِلَى 
وَكُنْ مِنَ الشَّاكِرِينَ): وَأُمُّ انب صلى الله عليه وسلم ماتث في الجاهليّة» واستأدّن 
رسول الله صلى الله عليه وسلم ربّه لتستغفر لها فلم يُؤْدَنْ له وقال صلى الله 
عليه وسلم لمن سألّه عن أبيه (إنَّ أبي وَأَبَاكَ فِي النَّارِ) وقد ماتا [أَيْ أَبُو النبي 
صلى الله عليه وسلم وأَبُو الرَّجْلِ الذي سَألَه] في الجاهليّة» والمقصودُ أنَّ مَن مات 
على الشرك لا يُستغْفَرٌ له. ولا يُدعَى له. ولا يُتصدّقُ عنه. إلا إذا عُلِم أنه تاب إلى 
الله من ذلك [قالَ الشيحٌ أبو سلمان الصومالي في (المباحث المشرقية 'الجزء 
الأول"): قال شَيح الإسلام [في (الصارم المسلول)] (... فَإذا عَلِمْنا أنه كان كافرًا 
ولم تَغْلّم إنتقاله إستصحَبّنا تلك الحالء إذ الأصلٌ بَقاؤه على ما كان عليه)... ثم 
قال -أي الشيحٌ الصومالي-: ومن نُصوص الإمام إيَعَنِي الشافِعِيّ في كتابه (الأمُ)] 
زمَنْ غُْرِفَ بشيءٍ فَهُوَ عَلَيْهِ حَنَّى تَقُومَ بَيَنَهٌ بخلافه)... ثم قال 16 الشيحٌ 
الصومالي-:: إِنّ مَن عرف بالشّركِ ثم مات يَنسَحِبُ عليه حُكْمُ الشّركِ والكُفرء ولا 
يُقالُ لَعَلّهِ تاب عند مَوته). لِأنَّ الأصل عَدَمْ التّوبةٍ» ولأنَّ مَنْ غرف بِشَيْءٍ فَهُوَ 
عَلَيْهِ حَتَّى تَقُومَ بَيَنَهٌ بخلافه. انتهى باختصار]» هذه هي القاعدة المعروفةٌ عند أهلٍ 
العلم. انتهى. 
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(29)وفي هذا الرابط يقولُ مركرٌ الفتوى بموقع إسلام ويب التابع لإدارة الدعوة 
والإرشاد الديني بورّارة اك والشؤون الإسلامية بدولة قطر: وقد سُيِلَ الشيحٌ 
ابنُ باز في شزجه ل (كشفْ فُ الشبُهات) عدَّةَ أسئلة عن مسألة العْذر بالجهلء منها: 

(س)ما يَعرِفُ أنّ الذبح عبادة, والنَّذْرَ عبادة؟؛ (جَ)يُعَلَمُ الذي لا يَعرِف يُعَلّمْ 
والجاهل يُعلّم. (س)هل يُحكَمُ عليه بالشرك؟؛ (ج)يُحكَمُ عليه بالشركء وتعَلَمُ أمَا 
سَمِعْت الله يقول (أَمْ تَحْسَبٌْ أَنّ أكْثَرَهُمْ يَسْمَعُونَ أؤ يَعْقِلُونء إِنْ هُمْ إِلّا كالأنعام, بَلْ 
هُمْ أَضْلُ سَبِيل4» [وَ]قالَ جَلَ وعلا [َلَقَد دَرَأَنَا لِجَهنَمَ كثِيرَا مِنَ الْجِنّ وَالإنس. لَهُمْ 
قُلُوبٌ لا يَفْمَهُونَ بها وَلَهُمْ أَغْيْنَ لا يُبْصِرُونَ بها وَلَهُمْ آذَانَّ لّا يسْمَعُونَ بهَاء أُولَئِكَ 
كَالأَنَعَام بَلْ م صل أُولَئِكَ هُمْ الْعَافِلُونَ): ما وَرَاءَ هذا تَنْدِيدَ لهم. نسأل الله 
العافية. (س)بعصٌ الناس يقولٌ (المُعيّنُ لا يُكفْرْ)؟؛ (ج)هذا [أي القول بأنّ المعيّنَ 
لا يُكفْرُ] مِن الجَهْلء إذا أتى بِمَكَفْرٍ يُكَفَرُ. انتهى باختصار. 


(30)وفي فتوى صوتية مفرغة للشيخ عبدالله الجربوع (رئيس قسم العقيدة 
بالجامعة الإسلامية بالمدينة المنورة) في هذا الرابط» يقول الشيح: إِنّ العُذْرَ 
بالجهلء نَعَمْ هو قولٌْ أهلٍ السُّنَةَ والجماعة. وتقصدون به أنّ مَن لم يَأتِته رسولٌ أو 
لم تبْلْْه الحجّةُ [يَعْنِي الحُجَّةَ الرساليّةً] فإئّه معذور بجهله [ِيَعْنِي في أحكام الآخرة 
لا الدّنْيا]» ولكنْ إِنْ كان مُشركًا يَعملُ بالشركِ فإن حُكْمَه حُكْمْ أَهلٍ القثرة» في الذَّنيا 
كافِرٌ وَأَمْرُهُ إلى الله في الآخرة, هذا إجماعٌ من أهْلٍ العلم» وهذا لا يَعَنِي عَدَمَ القولٍ 
بالغذرٍ بالجهلء فيقولون بالعُذْرٍ بالجهلٍ ويقولون [أهل الفثرة كُفَارْ في أحكام 
الدُّئياء أَفْرُهم إلى اللهِ في الآخرة): وهؤلاء المُزجِتةٌ المتأخرون خَلَصُوا بين 
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المَسْألَتِين وسَحَبوا قول أهلٍ السُنَةِ بالغذرٍ بالجهل إيَعَنِي في أخكام الآخرة] على 
عَدَمِ تكفيرٍ مَن تَلَبَّسَ بالشّركِ أو من وَفَعَ في المُكَفْراتٍ الجَلِيّة» والخَذْطْ بينهما 
واشتراط فَهُمِ الحُجّة وقولهم (أنّ بُلُوعٌ العلم مع التَّمَكنِ [أي التَّمَدْنِ مِنَ العلم ورَفع 
الجهل] لا يَكْفِيء وأنّه لا بُدَّ مِن فَهُم الحُجّة)» هذا هو قول الجاحظ [ت255ه] 
وَالْعنْبَرِيَ القاضي البَصْرِيّ المعتزلي [ت168ه].ء والجاحظ يقول أنه (لا كفي 
بُنُوغ العلم وتمَكّنُ المُعيَّنٍ مِنَ الفَهُم)» ويقول أنّه (لا بد أن يَتَحَفَّقَ منه الفَهُمْ 
وزَوالُ الشبْهة» وإنْ كان عنده اجتهادٌ فإنَّهِ يُعْدَرٌ به في أي مسألة كائث): هذه لا 
شَكَ بِدْعَةٌ جاحظيّة سَرَتْ إلى هؤلاء المُزجئة» فاشترطوا لقيام الحُجَّةِ تَحَقُّقَ الفَهُم 
وزَوالَ الشُبْهةِء فهذا هو الخَطّأ الأَوَلُ الذي عندهم,ء أما أهل العِلّم قالوا بالغذر 
بالجهلٍ وقالوا أنَّ (الحجّةَ [يَعْنِي الحُجّة الرسالِيّة] تَقُومُ ببلُوغْ العلم مع التَّمَكْنِ ولو 
لم يَفْهَمْ): والخطأ الثاني الذي وَرِنُوه عن ذدَاوُودَ بن جرجيس هو أنَّهم زعموا أنَّ 
الغذرَ بالجهل دائمًا مَغناه عَدَمْ التكفيرء فمن غَذِرَ بالجهلٍ فإنّه لا يُكَفَّرْه وهذا خطأ 
عظيمٌ أَوّلُ مَن قال به ذَاوُودُ بنُ جرجيس العراقي النقشبندي الخبيث أَشْهِرُ 
المُناوئين للدعوة الإصلاحيّة (دعوة الشيخ محمد بن عبدالوهاب). فشبْهةٌ هؤلاء 
المُزجئة المُتأخَرِين هي الخَلْطُ بين العُذر بالجيل وعدم التكفيرء والعذرُ بالجهلٍ كما 
قلتُ لكم هو أَصْلٌ مِن أصول الإسلام وعليه عُلماء أهلٍ السُنَّة ولَكِنٍ إِزفَعُوا 
أصواتكم بالقولٍ أنَّ العذْرَ بالجَهلٍ لا يَعنِي أنَّ عابد الطاغوتٍ مُسْلِمٌ أو ليس بكافِرٍء 
هذا أَبَدَا مَنْفِيَ عن أهلٍ السُنّةِ والجّجماعة» ومن نَسَبَهِ لأهلٍ السُئَةِ والجماعةٍ فهو 
جاهِلٌ [جَهْلًا] مُرَكَبَاء فَقَذدْ سُئلَ الشيحٌ عبدالعزيز بن باز عن هؤلاء الذين يقولون 
(تقول لهذا الذي يَعبْدُ القُبِورَ أنّه عَمَلّه كُذْرٌء وأنه ليس بكافر حتى ثُقامَ الحُجّةُ): 
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قال (هؤلاء جُهَالٌَ هؤلاء جُهَالٌء ليس عندهم عِلْمْ): ثُمّ رَفَعَ صوته قائلًا (من 
أظهَرَ الشرك فهو مُشْرِكَ. ومن أَظهَرَ الكْفْرَ فهو كافرٌ). هذا هو التفصيل؛ وهذا هو 
حقيقة الخلافٍ بين هؤلاء المُزجئة واللجنة الدائمة [للبحوث العلمية والإفتاء]: 
والشيحٌ عبدُالعزيز بن باز رَحِمَه الله يقول بالعذرٍ بالجهل إيَعْنِي في أحكام الآخرة 
لا الدّنْيا] الشيحٌ صالح الفوزان يقول بالعُذرٍ بالجهلء واللجنةٌ الدائمةٌ [للبحوث 
العلمية والإفتاءِ] يقولون بالعْذرٍ بالجَهلٍ؛ ونحن تقول بالغذرٍ بالجهلء لَكِنّنا تقول 
أنه لا يُشْترَطُ لقيام الحْجَّةِ [يَعْنِي الحُجَّةَ الرَساليّةً] تَحقّقْ القَهُم وزوال الشَبْهة, بَلْ 
مَن بَلَغَه العلمُ المْزِيلُ للجهل كمّن كان بين المسلمين وهو يستطيع التَعلّمَ فأغرضًَ 
عن الكتاب وأغغرَضٌ عن دُعاة الهُدَى وأْقْبَلَ على الشبُّهات التي يَبُنّها شياطينُ 
الإنس والجن وتَشَبَّعَ بهاء هذا الذي أَغْرَض عن العلم والهُدى بَلََنْهُ الحُجّة وقامث 
عليه فهو إِذَنْ لا عُذْرَ له عند الله عَنَّ وجَلَء ونقول أيضًا أنَّ مَن كان واقعًا في 
الشَرْكِ والمُكفْراتٍ الجَلِيّة المُضادّة لأضلٍ الإسلام فهو مُشرِكٌ كافرٌء وإنْ كان لم 
يَبْلْغْه العلَمْ فإنّه مَعذورٌ بجهله [أَيْ في أحكام الآخرة لا الدُنياء فَيَكُونُ] أَمْرُه إلى الله 
في الآخرة» هذا الذي نَّصّ عليه أَئِمَهُ الهُدَىء وأمًا مَن خالّف هذا فإنّه واقعٌ في 
الإرجاءٍ وفي بذعة الجاحظ المعتزليّ والعنبري وداؤود بن جرجيسء نسأل الله 
السلامةً والعافيّةً. انتهى باختصار. وفي فتوى صَوْتيّةٍ أُخْرَى مُفَرّعْةٍ للشيخ عبدالله 
الجربوع في هذا الرابط» يقولٌ الشيخ: قال شيخ الإسلام ابنُ تيمية [في درء 
تعارض العقل والنقل] رَحِمَه الله (ومَنْشَأُ الاشتِباهِ في أخكام الكُفر والإسلام عَدَمْ 
التَْرِيِقٍ بين أخكام الدُنْيا وأخكام الآخرة). وذَكَرَ أُمثلةً لاختِلافٍ الحُكم في الدَّارين؛ 
ثم قال [أي ابن تيمية] (وأحكامُ الدّنْيا غيرُ أحكام الآخرة). انتهى باختصار. 
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(31)وفي فتوى صَوْتيَّةٍ مُفَرَعْةٍ للشيخ صالح الفوزان (عضو هيئة كبار العلماء 
بالديار السعودية,» وعضو اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء) على هذا 
الرابط؛ سُئِلَ الشيحٌ: دَوَدُ مِن فَضِيلتِكم توجية أبنائكم الطُلّاب حول الجَدَلٍِ الحاصل 
بين طُلَبَةِ العلم في مسألة العْذرٍ بالجهل؟. فأجابَ الشيخ: اليومَ ما فيه جَيْلٌ ولله 
الحَمْدء تَعَلَمَ الناسٌُء أنتم تقولون ١النَّاسُ‏ الآن مُتَقٌفونء والنَّاسُ تَعَلْمواء والنَّاسُ 
وَالنَّاسُ): فما فيه جَهْلٌَ الآن» الكِتابُ يُتْلَى على مَسامع النّاسِ في المتشارِق 
والمغارب وتبْنُه وسائل الإعلام؛ القرآنُ تقومُ به الحُجّةُ (وَأُوجِي إِلَيّ هذا الْقُرْآنُ 
لأنذركم بِهِ وَمَن بَلَّع): هل ما بَلَعْ القُرآنُ؟! والله إنّهِ بَلَعْ المتشارِق والمَغاربَ 
ودَخَلَ في البّيوتِ ودَخَلَ في الكُهوفٍ ودَذَلَ في كُل كان فقامتٍ الحُجَّةٌ والحَمْدُ 
اله لكن مَن أَعْرَض عنها فهذا لا جيلة فيه؛ أمّا مَن أَقْبَنَ عليها ولَمًا سَمِعَ الدُرآنَ 
تَمَسَّكَ به وطلب تَفْسِيرَه الصحيح وأَيِلّتَه وتَمَسَّكَ بهاء هذا ما يَبْمَى على الجهلٍ 
وَالحَمَدُ لله مَسْأَلةٌ الغذر بالجهلٍ هذه إِنَّما جاءَث مِنَ المُزجئة الذين يقولون [إنَّ 
العمل ليس مِنَ الإيمانء لو الإِنْسانُ ما عَمِلَ هو مؤمنٌ) [قلتث: وإِنْ كانث مَسْألة 
العذْرٍ بالجهلٍ هذه جاءَث مِنَ المُزجئة المَذَكُورِينء إِلّا أَنَّ هناك مِن غيرهم مَن 
تلقَّمَها عنهم وقالَ بها]ء هذا مَذْهَبٌ بِاطِلٌ الحُجَّةُ قائمةً بِبَعْنّةِ الرسولٍ صلى الله 
عليه وسلم ُسُلًا مُبَشْرِينَ وَمُنَذِرِينَ لتلا يكُونَ لِلنّاسِ عَلَى الله حُجَّةٌ بَعْدَ الرّسْلِ)؛ 
[وببنُوغ] الُْرْآنِ (وَأُوحِيَ إِلَيّ هذا الْقّرَآنُ لأُنذِرَكُم بِهِ وَمَن بَلَعْ). فالرسول؛ جاء 
الرسولء والقرآنُ موجودٌ وباق ونَسْمَعْه ونَقْرَأُه؛ ما في للجَهْلٍ مَكانٌ» إِلّا إنسانًا ما 
يُرِيِدُ العلمَ, مُعْرِضَاء المُغْرِصٌ لا حِيلَةً فيه؛ أمّا مَن أَحَبٌ العِلّمَ وأَقبَلَ عليه فسيَّحِدُ 
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ِنْ شاء الله العلمَ الصحيح. انتهى. وفي فتوى صَوْتيّةٍ أُخْرَى مَفَرّعْةٍ للشيخ صالح 
الفوزان على موقعه في هذا الرابط؛ سُئِلَ الشيخ: هل كُلُ مَن يَعْبُدُ القبوز ويكونُ 
من أهلٍ القبور يُعدُ كافِرًا بعيّنِه؟. فأجاب الشيخ: عندك شَكَّ في هذا؟!. الذي يَعْبُهُ 
القُبورَ ما يكونٌ كافرًا؟!, إِذَنْ ما هو الشّركُ وما هو الكُذْرُ؟!» هذه شُبْهةٌ رَوَّجَها 
في هذا الوقتٍ المُزجئة؛ رَوَجَها الُزجئة؛ فلا تَرْجْ عليكم أَبَدَا. انتهى. وفي فيديو 
بعْنُوانِ (طائفةٌ المرجئة هي التي تقول لا بُدَّ مِن سُوَالٍ الشّخص عن سَبَبٍ ذَبْحِه 
لغيرٍ الله قَبْلَ تكفيره)» سُئِلَ الشيح صالحٌ الفوزان: خَرَجَ علينا أقوامٌ يَتَتَزْهون عن 
تكفيرٍ مَن يَسجِدُ لغيرٍ الله ومن يَذبَحُ لغيرٍ الله. بِحُجَّةَ أنه لا بُدَ من سُوَالٍ الشخص 
عن سَبَبٍ فِغلِه لهذا الشيءٍ؟. فأجابَ الشيخ: نحن نَحْكُمُ على الظاهرء مَن سَجِدَ 
لغير الله حَكَمْنا عليه بالكُفر بِنَاءَ على ظاهرهء وأمّا ما في القُلوب فلا يَعْلَمُه إِلَّا الله 
سُبْحائَهُ وتعالى, ما كُلَفنا أن نُقَيْشلَ القُلوبء نَخْكُمْ على الظاهرء مَن عَمِلَ الشّركَ 
حَكَمْنا عليه أنّه مُشرِكٌء ومن عَمِلَ الكُفر حَكَمْنا عليه أنَّه كافزء نعم هذه طائفة 
المُرجئة اللي ظَّهَرَتٍ الآنَ هي اللّي تقولٌ الأقوال هذه. انتهى. وفي فيديو بِعْدُوانٍ 
(مَن يَعَدّرُ فاءِلَ الشرك وعابة القَّبِرٍ ولا يُكَفْرْه فهو مُرجئُ).؛ سُيْلَ الشَّيحٌ صالحٌ 
الفوزان: سائلٌ يَقولٌ (هَلَ مَن قال 'إنَّ عابة القَّبِرٍ يُعَدَرُ بالجَهل' يُعَدْ مُرجِنًا 
بإطلاق؟). فَأجابٍ الشيح: نَعَمْ. هذا هو المُرجئ. انتهى. وفي فيديو بِعْدُوانٍ (لا 
يُصَلَّى خَذْفَ مَن لا يُكَفْرُ عْبَّادَ اللَبورٍ)» سيِلَ الشيعُ صالحٌ الفوزان: سائلٌ يقول 
(عندهم إِمامُ قَرِبَةٍ لا يُكَفْرْ عبد القُبورٍ عَينَاء مع إقراره أنَّ فعلهم شرك)؟. فَأْجِابَ 
الشَيحُ: هذا لا يُصَلَّى خَلْفَه لاا تجوز الصَّلاةُ خَلَْهء وهو لا يُكَفْرُ الكُفَارَ 
والمُشركين. انتهى. 
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(32)وقالَ الشيحٌ أحمدُ الحازمي في (شرح مفيد المستفيد في كفر تارك التوحيد): 
عقيدةُ شيخ الإسلام [محمد بن عبدالوهاب] رَحِمَهِ اللّهُ تعالى في مَسألتِنا (تكفير 
المُعيّن) أنه لا يَعدْرُ بالجهل مُطَلَقًا في مسائلٍ الشركء مَن صَرَفَ نَوعًا مِن أنواع 
العبادة لغيرٍ الله عَنَّ وجَلَ كمن ذَبَح لِقَبرٍ مَقْبورٍ أو استغاتٌ به [أَيْ بالمَفبورٍ] أو 
دَعَاهُ... إلى آخره مِن أنواع العباداتء فَعِندَه رَحِمَه الله تعالى أنه مُشرِكٌ مُرتَدٌ عن 
الإسلام ولو َعَم أنّْهِ جاهِلٌ» ومن باب أَؤْلَى أنّه [أيْ هذا المُشرِكَ] لو كان مِنَ 
العلماءٍ (وقد اعتقدَ ذلك) أنه كافرٌ مُرتدٌ عن الإسلام؛ هذه عقيدثه لأي الشيخ محمد 
بن عبدالوهاب] رَحِمَه الله تعالى وأنّ من وَفَعَ في شيءٍ من ذلك فكُدْرُه عَيْنٌ لا 
دَوعٌء وقد نَصّ على ذلك في [كِتَاب] (الرسائل الشخصية) أنَّ مَن وَقَعَ في هذا 
النُوع كُذْرُه عَيْنِيٌ لا توعيّ... ثم قال -أي الشيحٌ الحازمي- : التكفيز (أو الكفرٌ) 
توعان؛ على جهة النّوع وعلى جهة العَينٍ؛ التكفيرٌ النُوعي المُرادُ به (مَن قال 
كَدَاء أو فَعَلَ كَذَا)ء فالحُكمُ حينئذٍ يكونُ مُنْصَبًا على [أَنَّ] هذا القول كفرٌء وأنّ هذا 
الفِغل كُفرٌء وأَمًا الشّخصٌ [الذي قال الكُفر أو فَعَلَه] فَيْتَوَفَفُ فيه, لا بُدَ مِن إقامةٍ 
الحُجَّةِ [أي الحُجَّةٍ الرساليّة قَبْلَ تكفيره. وقد قال الشيحٌ أحمدُ الحازمي في (شرح 
تحفة الطالب والجليس): العسافة الكفيّة الثى.هى كنركاك: لاب من إقامة الخكة: 
صَحيحٌ أو لا؟, لا يُحْكَمْ [أَيْ بِالكفْرِ] على فاعلِهاء لَكِنْ هل تَبْقَى خَفِيَةَ في كل 
زَمانٍ؟» أو في كُلِ بَلَدِ؟, لاء تختلِفء, قد تكونٌ خَفِيّة في زَمَنِء وتكونُ ظاهرة -بَلْ 

مِن أَظْهَرٍ الظاهِر- في رَمَنِ آخَرَء يَخْتلِفُ الحُكُم؟. يَخْتَلِفُ الحُكُم؛ إِذَنْء كائث خَفِيّة 
ول بد مِن إقامة الحُجَّة. وحِيئَئذٍ إذا صارّث ظاهرة أو واضحة بَيَنة» جِيئَئذٍ من 
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تلَبّسَ بها لا يُقال لا بُدَ مِن إقامة الحُجَّةِ كؤنُها خَفِيَّة في زَمَنِ لا يَسْتَلزِمُ ماذا؟ أنْ 
تَبْقَى خَفِيَّة إلى آخر الزَّمانِء إلى آخر الدَّهرٍء واضِمٌ هذا؟؛ كذلك المسائلٌ الظاهرة 
قد تكونُ ظاهرة في زَمَنِ دُون زَّمَنِء فَبُنْظَرُ فيها بهذا الاعتِبار؛ إِذْنْء ما ذَكِرَ مِن 
بدّع مُكَفْرة في الزَّمَنِ الأَوَلِ ولم يُكَفْزْهُمُ السَلَفُء لا يَذْرَمْ من ذلك أن لا يُكَفْروا بَعْدَ 
ذلك لِأنّ الحُكُمَ هنا مُعَلّقَ بماذا؟ بكونها ظاهرة [أو] ليسث بظاهرة؛ [فإذا كانث 
غير ظاهرة: فَنَسْألُ] هل قامَتٍ الحُجَّهُ أو لم تم الحُجّهُ ليس [الحُكْمُ معَلَهًا] بِدَاتِ 
البدعة, البدعةٌ المُكَفْرةُ لذاتها هي مُكَفْرةٌ كاسمِهاء هذا الأضل لَكِنِ إمتدّعَ تنزيل 
الحُكم لمانع» هذا المانِغ لا يَسْتَلزِمُ أن يَكُونَ مُطُرِدَا في كُلِ زَمَنِء بَلْ قد يَخْتلِفُ مِن 
زَمَنِ إلى زَمَنِ [قُلْتُ: تَنبَّهْ إلى أنَّ الشيحٌ الحازمي تَكَلّمَ هنا عن الكُفْرِيَاتِ (الظاهرة 
وَالخَفِيّة) التي ليسث ضِمَنَ مَسائلٍ الشَرْكِ الأكْبَّرِ]. انتهى]» ولا بد مِن تَحَفّقٍ 
الشروط وانتفاءٍ الموانع؛ النّوعٌ الشاني. تكفيرٌ عَيْنِيَّ بمغْتى أنّنا نَخْكُمُ على 
الشخص ذاته. فَنُدَزْلُ الحُكُمَ مُباشرةٌء هذا قال قَوْلّا كفرّاء وهذا فَعَلَ فغلًا كُفرًاء 
وحينئذٍ نقولٌ (هذا الذي قال القولَ الذي هو كُفرٌ كافرٌء وهذا الذي فَعَلَ الفِغلَ الذي 
هو كُذْرٌ كافِرٌ). هذا يُسَمّى [كْذْرًا] عَيْنِيًا... ثم قال -أي الشيحُ الحازمي-: خُدْ 
قاعِدةً (وأنا مسئولٌ عنها) (الأَصْلُْ في التكفيرٍ في الشّرع هو العيْنِيُ لا النّؤْعيُ): 
هذا هو الأَصْلُ [لقد سُئِلَ الشيحُ صالح الفوزان (عضو هيئة كبار العلماء بالديار 
السعودية» وعضو اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء) في فيديو بِعْدُوانٍ ("لا 
كَفْرُ المُعيّنَ وإِنّما تقول عَمَنُه كُفْرّ' كلام المُرجئة): هَلْ هذه العبارة صحيحة لِكُلُ 
مَن وَمَّعَ في ناقضٍ مِن نواقض الإسلام لا نَخكُمُ على الشخص بتينِهء فلا نقول 
(أنت كافرٌ). بَلْ تحكُمُ على عَمَلِه أو قوله بأنه كفرٌ)؟. فأجاب الشيخ: هذا قولٌ 
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الئرجئة» تُرَدَدون علينا كَلامَ الُرجئة؟!» هذا كَلامُ المُرجئة» بَلْ نُطْلِقُ عليه الحُكُمَ 
بمُوجب ما فَعَلَ أو قال» وما لَنَا إلا الظاهزء ما نَبْحَتكُ عن غير الظاهزء فمن فَعَلَ 
الكُفْرَ كَفْزناه مَن فَعَلَ الشرك اعتبرناه مُشركاء مَا لَدَا إلا الظاهِرء أمّا القُلوبُ فلا 
يَعْلمْ ما فيها إِلَّا اله سُبْحائه وتعالى؛ طَيّبٌ إذا صار أنَّهِ يَدعُْو غير الله وتعبِدُ 
القُبورَ والأضرحة ثم ماتء هَل تُفْسَلُه أنت؟!, تُصَلِي عليه وهو مُشرِكٌ؟!, هَل 
تدفنُه في مَقابرٍ المسلمين وهو مُشرِكٌ؟!؛ أنت مَا لَك إِلَّا الظاهزء تحكُمُ بِالأَمْرِ 
الظاهرء إِلَّا إذا كان جاهلًا ما يَدرِي ومثلّه يَجْهَلُ هذا الشيء فاغدّزه بالجَهلٍ إيَعْنِي 
إذا لم يَكْنْ جَهِلُه جَهلًا بأصلٍ الدِينِ (أو بِمَعْنّى آخَرَ 'إذا لم يَكْنِ المُقترفُ شركا")], 
أمّا أنْ يَقول (تعتبرٌ هذا كُفْرَا ولكنّ صاحبّه ما هو كافرٌ). كَيْفف اللي يَفْعَلُ الكفر ما 
هو كافرٌ؟! كَيْفَ اللّي يَقولٌ كَلِمةَ الُفرٍ ما يَكونُ كافرًا؟!], وإنّما يُقالُ ب (النُوع) في 
المسائلٍ الْحَفِيةِ الأَضْلُ في القرآن والسُنَةِ تنْزِيلُ الحم بالكفرٍ على (العيْنِ)؛ وإنّما 
يُنَزّنُ على (النُوع) في المسائلٍ الْخَفِيّة [مِدْلٍ خَلَقٍ القرآنء والقَدَرِهِ وسخرٍ العَطفٍ 
وهو التَألِيفُ بالسَّخْرٍ بين المْتَباغِضَين بحيث أنّ أَحَدَهما يَتَعَلّقٌّ بِالآخَرٍ تَعَلًّا كليَّ 
بحيث أنه لا يستطيع أنْ يُفارقّه]» وكذلك ما كان مَعلومًا مِنَ الدِينِ بالصَّرُورة [وهو 
ما كان ظاهرًا مُتَواتِرًا من أحكام الِينِ معلومًا عند الخاصٌ والعامًَء مِمّا أَجْمَعَ عليه 
العلماءً إجماعًا قَطعِيّاء مِدْلِ ؤجوب الصَّلاةٍ والزّكاقٍ. وتحريم الرّبا والخَّمْرِ] (في 
طائِقتين)؛ الطائفةٌ الأولّى [مِنَ الطائقتين اللتين يُنْزّلُ فيهما التكفيرٌ بالنوع فيما كان 
مَعلومًا مِنَ الدِينِ بالضَّرُورة] حَدِيثُ عَهْدٍ بإسلامء الطائفة الثانيةُ مَن كان يعيشٌ 
في بادِيّةٍ ونحوهاء هذا الذي نقول فيه نَوْعِيٌ لا عَيْنِيَّ من عدا هاتين الطائفتين 
فَالأَصْل أنّهِ عَيْنِيَ لا تؤعيٌّ؛ انتب لهذاء لأنّ الخَنَ بَخْصّلُ في هذه المسألةٍ باعتبار 
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[أَيْ بِزغْم] أنّ (الكفرّ لا يُمْكِنُ أنْ يكون عَيْنِيّ إِلّا بَغْدَ 5 تَحَقْقٍ الشروط والجنداء 
المتوانع). نقولء هذا [الاعتبارٌ] باطلٌء هذه القاعدةٌ بهذا الإطلاق باطلٌ؛. وهذه بدْعة 
ما أَنْرَكَ الله بها مِن سُلطانء وإِنّما تَمَسَّكَ بها المُرجئةٌ وَالجَهْمِيّةُ لا سِيّمَا في هذا 
القصرء وَصَلُوا إِلَى حَدّ أنه لا يُوجَدُ كافز على وَجْهِ الأرض. يَفْعَلُ ما يَفْعَلُ ويقول 
ما يقول ولا يُحْكَمُ بكُفْرِهء لماذا؟» [يَفُولون] (ِلأنَكَ ما أَقَمْتَ الحُجَّةَ عليه؛ لا بُدَ مِن 
تَحَقْقٍ الشروط وانتفاءٍ الموانع), فَيَمَعْ الكفر الأكبزء وتَقّعْ ما يكونٌ أَشَدَّ مِمًا وَكَعَ 
فيه إبليسُ وفرعونٌ والجَهُمُ بْنُ صَفْوَانَ» ثم بعد ذلك يقولٌ (لا بد مِن تَحَقّقٍ 
الشروط وانتِفاءٍ الموانع)» [نَقولُ]؛ مَن قال بهذا القول؟. من سَبَقَكَ بهذا الَهُم؟. 
قل؛ هذا لا وُجُودَ له الْبَتَهَ فظاهِرٌ القرآن والسُنَّةِ بن هو فَهُمُ الصَّحَابَةٍ رَضِي الله 
تعالّى عنهم؛ وهو فَهُمُ كلام أهلٍ العِلم؛ أن الأضل في من وَقَعَ في الشركٍ الأكبرٍ أن 
كُذْرَهُ عَيْنِيَ لا دَؤعيّ» فمّن قال (إنّه تؤعيٌ لا عَيْنِىٌ لا بُدَ مِن تَحَقْق الشروط 
وانتِفاءٍ الموانع). فقد غَلِطَء بَلِ إبتدّعَ في الدِينِ وأتى بِشَيْءٍ لم يَأَتِ به الَونُون.. 

ثم قال -أي الشيحُ الحازمي-: ولذلك صار التكفيز حُكُْمًَا ذِهَنِيّا أنا أقوثها (في 
الزّمَنِ هذا صاز حُكْمَا ذنن). تعريفٌ (الكلِيَ) عند المناطقة حُكُمَ ذِهنِيَ لا وُجُودَ له 
في الخارج إل في ض ضِمن أفراده [فال الشيخح أحمدُ الحازمي في (شرح العقيدة 
الواسطية): كَرَجْلٍ رَجُكٌ هذا مَعْنّى كُلَىّ وهو ذَكَرٌ من بَنِي آدَمَّ بال هذا مَعْنَى 
كُلَىّ أَيْنَ وُجِودُه؟» وجودُه في الذَّهْنِء هَل له وجودٌ في الخارج؟. الجَوابُ؛ لا 
وُجِودُه ضِمَنِيٌ [أيْ ضِمن أَفْرَادِه التي يَصْدُْقُ عليها]» أمّا وُجِودُه لفيبه هكذا يُشَارٌ 

إليه بأنّه ذَكَرٌ من بَنِي آدَمَ بالغٌ: ٠‏ هذا لا جود له. وإِنّما يُوجَدُ في ض ضمن أَقْرَادِه 
ا رَجَلُء عَدْرٌو رَجَلُ... إلى آخره. انتهى باختصار]ء إِذْنْ صار الكُذْز ماذا؟ 
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ولذلك ُدَرَسُ تواقِضُ الإسلام, وكتابٌ الزَّدَّةِ [قالَ الشيخ أحمدُ الحازمي في (شرح 
مصباح الظلام): بِابُ الرّدَّةِء كتابُ الرَّدَّةِ, لا يَكَادُ يَخْلُو كتابٌ فقهىٌ مِنَ المذاهب 
الأربَعة أو غيرهم عن هذا الباب. انتهى باختصار]ء لكن تَقُولُ للعالم الذي يُدَرِسُ 
(الحُكُمُ الخارجي أَيْنَ هو؟ مَن الكافر؟ هذا مُسِلمٌ أو كافرٌ؟): [فَيُجِيبَكَ] ل(ِكُلّهم 
مُسإمون. لا بد مِن إقامة الحُجَّةِ: ولا بد من تَحَقّقٍ الشروط وانتفاء الموانع). 
حينئذٍ نقولء لَمَا صارٌ الاعتقادُ بأنّ الكُفْرَ الأَضلُ فيه أنه تَؤْعيٌ لا عَيْنِيٌ الْتَفَى حُكْمْ 
التكفيرٍ مِنَ الؤجودء ولا أَغْنِي به الؤجود الذهْنِيَ وإنّما الؤجود الخارجيئ. فَيُلم 
المُعلِمْ ويُدرِسُ المُدَرِسُ بأنَّ مَن زَعمَّ بأنَّ خالقًا مع الله عَزْ وَحَلَ فهو مُشرِكء لكن 
إذا قيل له (هذا يَرْعُمُ أنّ اللي قادِرٌ على خَلْقٍ ما في الأرحامء [هذا] كافرٌ مُرِتدٌ). 
قال [أي المُعَلّمُ] (أنت خارجيّء أنت تكفيرِيّ)» لماذا؟, لأنّك نَزَّنْتَ الحُكْمَ, هذا [الذي 
قانه المُعلُّ] باطِلٌ مُخَالِفٌ للإجماع, بَلٍ الأَصْلٌ يا عبدالله [أنّه] إذا عَلِمت أنّ هذا 
ناقِضُ مِن نواقض الإسلامء هذا قَيْدٌ لا بُدٌ منه [أَيْ لا بد مِنَ العلم بتَواقِضٍ 
الإسلام]ء لِتَلّا يكونٌ البابُ مُنْقَلِنَاء [فيصِيرَ] دُلُ من هَبّ ودَبٌ يُكَفْرْ وهو لم يَعْلَم 
النّواقِضَء هذا لا شَكَّ أنه خَطَرٌ؛ وإذا قيلَ (فِتْنةٌ التكفيرٍ [التي يَتَحَدَثُ عنها 
المنتسبين للعلم] تُدَرّلُ على هذا النّوع؛ وهو أنْ يَأْتِيَ مَن لا يَعلَمُ النوَاقِض فَيَتكَلّم 
في شَزع الله عن وجَلَ)»: حينئذٍ نقول: هذا في (فثنةٌ التكفير). أمّا الذي يَعَلَم 
[تُواقِض الإسلام]ء نقول؛ هذا الأَضل فيه أنّه يَجبُ عليه شَرْعًَا أنْ يَعتقِدَ بِمَلْبِهِ أن 
هذا الذي وَقَعَ في الكُفرٍ أنه كافرٌ مُرتَدٌ عنٍ الإسلام» وق على ذلك في سائر 
النُواقِضٍ التي ذَكَرَها أهل العلم» أنَّ من تَلَبَّسَ بها فحينكذ يُعتبرُ مُرتَدًا عن 
الإسلام... ثم قال -أي الشيخ الحازمي-: الدّعوةٌ إلى ذلك والكلامُ والحَدِيثُ [أَيْ 
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عَن تَكْفِيرِ مَن وَقَعَ الكُذْرُ عليه]ء قُلْناء هذه مَسألةٌ حر هنا بَقَعْ الخَلَّلُ؛ دوني 
أعتقدُ الكُفرّ كُفرّاء هذا عقيدةٌ لا بُدَ إِدَا رَأَيْتَ المُشرك يَحِبُ أن تُكَفْرَه وإلّا أنت 
كَدَّرْتَء واجدٌ مِنْكُما إمَا أنت وإمّا هوء لكن كَوْنُك تَتَكلّمْ [أَيْ تَجِْهَرٌُ بتكفيرك إِيّاه] 
حينئذٍ نقول هذه مَبْناها على الأَمْرٍ بالمعروفب والنَّهى عَنِ المُنْكرء فيْنْظَرُ فيها إلى 
مسألة المصالح والمفاسدء فإذا كَفُزْنا طاغونًا مِنَ الطواغيت: لا يَذْرَمُ من ذلك أنْ 
أَضْعَدَ على المِنْبَّرٍ وأقولٌ (الطّاغوتُ هذا كافرٌء لأنّه مُوالٍ لليهود والنّصارَىء أو 
يقول بِوَحَدَةٍ الأَدَيّانء أو نحؤ ذلك)» وإنّما أعتقدُ في قَلْبِي كُفْرَه ورِدّته عن الإسلام: 
ثم القولٌ والكلامُ والنَنْصِيصٌ [على ذلك] هذه مسألةٌ مَرَدُها إلى ماذا؟ إلى المتصلحة 
والمفسدة؛ هذا الذي عليه أهل السّئَةَ والجّماعة قاطِبةً؛ وأمًا القول بأنّ كل مَن وَفَّعَ 
في الكُفرٍ أنّ كُذْرَه تَؤْعِئٌء هذا باطلٌ يَرُدُهِ دلالةٌ الكِتاب والسُنَّةٍ وفَهُمُ الصَّحَابَةِ 
رَضِيَ الله تعالى عنهم أَجْمَعين... ثم قال -أي الشيحٌ الحازمي-: إذا كان المُجْتَمَغْ 
قد تَرَبَى على الشرك والكُفر ونحو ذلكء يَجبُ أنْ يُعتَقَدَ رِدّثُهم وكفزهم... ثم قال - 
أي الشيحٌ الحازمي-: العِلَمُ بالنواقض لا بُدَ أن يُدَرَلَ هذا الذي يَفْصِدُه شيحٌ 
الإسلام [محمد بِنُ عبدالوهاب]: وهذا الذي نَعنِيهء لا نُعَلمْ الناسّ التكفيز كما يَقول 
بعضٌ الناس. لاء نحن نُعَلَّمُهم التكفيرٌ في مَحَلهء التكفيرٌ عِلِمٌّ شزعىٌ كما أن 
الإيمان والإسلام عِلِمٌ شَزعيّ؛ أما أنْ تأتِي ونْدَدْدِنُ [حَوْلَ] مسألة الإيمان» ثُمَ 
التكفيز هذا نَضَعُ على أفواهنا شَرِيطًا [أَيْ لا نَتكَلَمْ في التكفيرٍ]» لاء التكفيز حُكْمٌ 
شزعيٌ» فيَجِبُ أنْ يَتعَلمَ الناسُ حُكمَ الله عَرْ وجَلَ مَتَى يُكُقْرون ومَتَى لا يُكُفْرون 
مَتَى يَعتقِدون ومَتَى لا يَعتقدون مَتَى يُصَرّحون [أيْ بتكفيرٍ من وَفَّعَ الُدُّرُ عليه] 
ومَتّى لا يُصَرّحون. كما نُعَلَّمُهم أنَّ الإيمان اعتقادٌ وقولٌ وعملٌ, هذا دِينُ الله عَرَّ 
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وجَلَ [قال الشيحٌ أبو محمد المقدسي في (الزِسالةٌ الثلاثِينيّة): والمُتابعٌ لتوضوع 
التُعفيرٍ في كُتْبٍ الفقه يَرَى بؤضوح تَعَلَّقَ كَثِيرٍ مِنَ المسائلٍ والأحكام به. وتعرف 
َهَمِيّةَ هذا التوضوع وخُطورته حَقًا؛ (أ)حْدْ مَتَلَا في أحوالٍ الحكَّام وما يَتعلّقُ بهم, 
حَيثُ تجبُ مُوالاةً الحاكِمٌُ المُسلِمُ ونُصرّئه وطاعثّه, ولا يجوز الدُروجٌُ عليه أو 
مُنارَعَنُه ما لم يُظهز كُْفْرَا بَوَاحَاء والصّلاةُ خَلقَه والجهادُ معه مَشروعٌ بارا كان أو 
فاجرًا ما دامَ في دائرة الإسلام مُحَكَمَا شرع الله والسُلطانُ المُسِلِمُ وَليُّ مَن لا 
وَلىَ له مِنَ المُسلمِينء أمّا الحاكِمُ الكافز فلا تجوز بَيْعَثُه ولا تَدَلُ نُصرّثه ولا 
مُوالاثه أو مُعَاوَنَُه. ولا يَحِلُ القتالُ تحت تحت رايَتِه ولا الصَّلاةُ خَلفهِ ولا التَحاكُمُ إليه. 
ولا تَصِحٌ وَلَايئُه على مُسِلِمِ وليس له عليه طاعةٌ بَ غ) تَجِبُ مُنازَعَنْه والسّعِىُ في 
خَلعِه والعَصَلٌ على تغييره وإقامةٍ الحاكم المُسلِم مكائه؛ ويِتفَرُعٌ مِن ذلك كُفرٌ مَن 
تَوَلّاه أو نَصَرَ كُفْرَه أو قَوانِيَهِ الكافرة وحَرَسَها أو شارك في تثبيتها أو تشربعها 
أو حَكَمَ بها مِنَ القُضاةٍ وتحوهم؛ (ب)وفي أحكام الولَايَةِ لا تصِحٌ وِلايَةٌ الكافر 
على المُسلم, فلا يَصِحٌ أنْ يَكون الكافرٌ واليّا أو قاضيًا للمُسلِمِين ولا إمامًا للصّلاةٍ 
بهم» ولا تَصِح ولايّئه على مُسلِمةٍ في نِقاح.ء ولا ولايثه أو خضائَتُه لأبناءٍ 
المُسلمِينء ولا وصايّثه على أموالٍ الأيتام منهم؛ (ت)وفي أحكام اليّكاح؛ لا يَجورُ 
نِكاحُ الكافِرٍ مِنَ المُسلمةٍ ولا يكون [أي الكافرُ] وَلِيّها في اليّكاح وإذا نَكَحَ مُسِلِمٌ 
مُسلمةً ثم إرتدَّ بَطَلَ نِكاخه وقُرَقَ بينهما؛ (ث)وفي أحكام المَواريثء إختِلافٌ الدِينٍ 
مانِعٌ مِنَ التَّوارْثِ عند جَماهِيرٍ الغلّماءِ ؛ (ج)وفي أحكام الدّماءِ والِْصَاصٌء لا يُقتَلُ 
مُسِلِمٌ بكار وليس في قَتلٍ الكافِر الُحارب أو المُرتدٍ -عَمدًا أو خَطَأ- كَفَارةٌ ولا 
دِيَةٌ والمُسِلِمُ بخلافٍ ذلك؛ (ح)وفي أحكام الجَنائزء لا يُصَلَّى على الكافِرٍ ولا يُعَسَلُ 
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ولا يُدفَنُ في مَقابِرٍ المُسلمِين» ولا يَجورُ الاستغفاز له والقِيَامُ على قبرهء يخلافٍ 
المسلم؛ ) خ)وفي أحكام القضاءء لائَصِحٌ ولايَةُ القضاء للكافرء ولا يَجوزٌ شهادة 
الكافِرٍ على المُسلمء ولا يَحِلُ التّحاكُمُ إلى القاضي الكافِرٍ المُحَكّم لِقَوانِينٍ الكفرٍ ولا 
َنْفُدُ أحكامُه شَرعًا ولا يَتَرَنَبُ عليها آثازها؛ (د)وفي أحكام القتالء يُفَرّقُ بين قتالٍ 
الكُفْارٍ والمُشركين والمُرتَدِينء وبين قتالٍ المُسلِمِين مِنَ البُغاة والغصاة فَلا يُتْبَعْ 
مُذْبِرُهُمْ وَلا يُخْهَرُ عَلَى جَرِيحِهِمْ [أَيْ ولا يتم دل جَرِيحهد] وَلا ْنَم أَدْوَالَهُمْ ولا 
تُسبَى يساؤهم ونَحْوَ ذلك مما يُفقلُ ويُستبِاحُ في قتالٍ الكُفَاٍ والأصل في دَم 
المُسلِم وماله وَعِرْضِه العصمة بالإيمان» أمّا الكإفر فالأصلٌ فيه الإباحة إلا أن 
يُعصَمَ بالأمانٍ ونّحوه؛ (ذ)وفي أحكام الوّلاءٍ والبّراء؛ تَجبُ مُوالاةٌ المُسلم, وتَحَرُْمُ 
مُوالاةُ الكافِرٍ أو نُصرَّثُه على المُسلِمِين أو إطلاغه على غوراتهم, بَلَ تجِبُ التراءة 
منه وبُغضُه ولا تجوز موَادّئه... إلى غيرٍ ذلك مِنَ الأحكام الشرعيّة المتعلّقة بهذا 
الأمرِ [يَعَنِي موضوع التُكفِيرٍ] الخَطِيرٍ والمُتأَيْرة به» فُما هذا إِلّا غَيْضُ مِنْ فَيْضِء 
تابه التحرول ضري وار را على تنك 1ب رمطومة تررق لي مالائها بن 

كُتْبِ الفقه وغيرهاء فَمَن لم يُمََ يُمَيَزْ بين الكافِرٍ والمُسم إِلتَبَسَ عليه أمزه ودينه في 
ذلك [أَيْ في الأحكام السالِفٍ ذكزها] كُلّه وَلَكَ أنْ تَتأَمّلَ ما يَتَرَنَبُ مِن مَفاسِد 
ومَحاذِيرَ ومُنكّراتٍ بَسَبَبٍ خَلْطٍِ أحكام المُسِلِمِين بأحكام الكُفَارٍ فيما تَقَدّمَ مِنَ الأمثلة: 
وليس بخافبٍ على أَحَدٍ ما دراه اليَومَ مِنِ اختلاط الحابلٍ بِالنَابلٍ واختِلالٍ الدوازينٍ 
عند كَثِيرٍ مِنَ المُنتسبين للإسلام في هذه المسائل؛ وذلك بِسَبَبٍ تقصيرهم بَلْ إهمالٍ 
أكثّرِهم النْظَرَ في هذا الحكم [يَعنِي موضوع التَكِيرِ] الحَطِيرٍ وعدم تمييزهم أو 
قُرقانِهم بين المُسلِمِين والكُفَارِ وتظهَرُ ذلك جَلِيًا في تَخَبّطِ عَوامَهِم وخَواصَهم في 
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كَثِيرٍ مِنَ الأحكام والمُعامّلاتٍ والعباداتٍ والمُوالاة والمُعاداة» مع أنّ الله تبارَكَ 
وتعالّى قد مَيّرَ وفرّقَ في أحكام الدنيَا والآخرة بين أهلٍ الكُفرٍ وأهلٍ الإيمانء وأَكَدَ 
هذا الفرقانٍ في غَيرٍ مموضع في كتابه. فُقالَ تِبارَكَ وتعالّى (لا يَسْتَوي أُصْحَابُ 
النَارٍ وَأَصْحَابٌ الْجَنّ4» وقال تبارَكَ وتعالى مُنكِرًا على مَن سَوَّى بين الطائفتين 
وخَلَطَ بين أحكامهم (أَقَنَجْعَلُ الْمُسْلِمِينَ كَالْمْجْرمِينَ» مَا لَكُمْ كَيْفَ تَحْكُمُونَ)), وقال 
سُبحائه وتعالى (أفَمَن كَانَ مُؤْمِنًا كمَن كان فَاسِفقَاء لّا يَسْتَوُونَ)» وقال عَنَّ وَجَلَ 
قل لا يَسْتوي الْحَبِيثُ وَالطَيبُ وَلَوْ أَعْجَبَكَ كَثْرَةُ الْحَبِيثِ)» وقالَ عَزَّ من قائلٍ 
(لِيَمِيزّ اللّهُ الْخَبِيتَ مِنَ الطَيّب)) فالهه تَبارَكَ وتعالى يُرِيِدُ أنْ يَمِيزَ الْخَبِيتَ مِنَ 
الطَيّبء ويُرِِدُ سشبحاته فرقانا شرعيًا بين أوليائه وأعدائه في أحكام الدُنيًا 
والآخرة» ويُرِيدُ الذين يَتَببعون الشّهواتٍ مِن عَبِيدٍ القَّوانِينِ أنْ يُسَوُوا بينهم [أَيْ 
بين أولياءٍ الله وأعدائه]ء وَلِذَلِكَ ألقوا من دساتِيرهم أيّ أئّرٍ لِلدِينِ في التّفرِيق 
وَالتَّميزْ بين الناسء ولم يُبِقُوا في شَيءٍ من قَوانِينِهم أي غقوبة دِينيّةِ فَعَطّلوا كافَة 
حُدود الله وعلى رَأْسِها حَد الرَدَّةِ وَسِاوَوا في أحكام الدَّماءٍ والأعراض والفُروج 
والأموالٍ وغَيرها بين المُسلمِين والكْفَارِء وألقَوًا الآثاز الشَّرعِيَّةَ المْترَيِّبَةَ على 
الكفر والرٌدَّةِ وتتبّعْ هذا يَطولُ وقد حَلَ بِسَبّبِه مِنَ الفَسادٍ في البلادٍ والعبادٍ ما لا 
يَعلَمْ تَشَعْبَه وحُبنّه وآثازه المُدَمَرةَ إِّا الله عَزَ وجَلَء وقد أَشَرْنًا إلى شَيءٍ مِن ذلك 
في كتابنا (كشفُ اليّقاب عن شرِيعة الغاب)» وهو أمز غَيرُ مُستَعْرَبٍ ولا مُستَهِجَنٍ 
مِن قوم قَدٍ إنسَلخوا مِنَ الدِينِ وارتموا في أحضان الكْفَارِ وأسلّموا قِيادَهم لأولياء 
نعمتِهم الذين قَسَموا لهم دياز المُسلِمِين وأوص أوهم إلى كَرَاسِيَ الحُكم 
واصطئعوهم في أحضانهم وأرضّعوهم من كُفرتاتهم, وإنّما المُستَعَرَبُ الذي يُثِيرُ 
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الْعَجَبَ أنْ يَمَعَ في شَيءٍ مِن ذلك كَثِيرٌ مِنَ الُنتيسبين إلى الدّعوة والدّين! فَيَموتُ 
عندهم التّميِيرُ بين المُسلمِين والكُفّارٍ ونُعدّمُ بينهم الفرقانُ بين أولياءٍ الرّحمَن 
وأولياءٍ الشيطان»: وذلك بإهمالهم لأحكام التَكفِيرٍ وإعراضهم عن تَعَلّمِها وعن 
النْظَرِ في أحكام الواقع الذي يَعيشون فيه وخكم الحُكَام المْتَسَلّطِين فيه وحُكم 
أنصارهم وأوليائهم: فما فَتِىَ كَِيرٌ منهم بِسَبَبِ ذلك أن صازوا للطّواغيتٍ جُندًا 
مُحضّرين وأذنابًا مُخلصينء وما المانغ؟ فهؤلاء الحُكَامُ عندهم مُسلمون!. وفي 
المُقابلٍ شَنُوا الغارة على كل مُوَخَدٍ وداعِيَةٍ ومُجاهِدٍ وَقَفَ في وَجِهِ أولئك 
الطواغيتٍ أو شَمَرَ عن ذراعه وَبَرَاعِه [أيْ عن ذراعه وقَلَمِه] يكشفٌ زرُيُوفَهم 
ويُحَذِّرُ المُسلِمِين من قَوانِينِهم وكُفرِبَاتِهم وباطِلهم ودّدعوهم [أَيْ يدعو المُسلمين] 
إلى إجتنابهم والبّراءة من شركهم وتشريعهم الذي ما أنزَّلَ اللّهُ به من سُلطان» 
فَشَمَرَ هؤلاء الذين طَصَن الله على بصائرهم وحَرَمَهم -بإعراضهم عن تَعَلّم أَهمَ 
مَسائلٍ الكُفرٍ والإيمان- مِنَ الفُرقانٍ والتصيرة في أحكام المُسلِمِين والكُقَاٍ 
شَمّروا عن ساق العداوة لأولئك المُوَدّدِين ودَفُعوا في نُحورهم [النْحرُ هو أعلى 
الصّدرِ] وصُدورهم بِكُلِ ما يَملِكونه من كَذِبٍ ويُهتان» طَعَنُوا في أعراضهم؛ وصَدُوا 
عن دَعوّتهم, ولم يَجدوا في ذلك أدتى حَرَج, فَهُمْ -رَعَمُوا- يَتَقَريون بذلك إلى الله 
تَبارَكَ وتعالى, فأولئك المُوَدّدون -عندهم- ذَوارِجٌ مارقون! قد قالَ رَسول الله 
صل حي وار ار (لَئِنْ أَدْرَكْتُهُمْ لَأقْتُلَنَهُمْ قَنْلَ عَادِ) وَهُمْ جَزِمًا! (شَرُ 

َتْلَى تخت أَدِيم السَّمَاءِ) و (شَرُ الْحَلْقٍ وَالْخَلِيقَةِ) بَلَ هُمْ -عندهم- قَطعًا! (كِلَابُ 
النَارِ وَلذلِكَ فلا حَرَجَ عندهم حتى لو تعاوّنوا مع الطّواغِيتٍ أو ناصحوهم في 
قمعهم أو ظاهروا أنصازهم [أَيْ أنصار الطواغيت] عليهم!. فالطّواغيث وأنصارٌهم 
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مُسلمون غصاة! يَتَوَرّعٌ أولئك القّومُ لا عن تكفيرهم وَحَسْبُ بَلْ حتى عن غيبّتِهم! 
وهؤلاء المُؤحّدون مُبتدعةًٌ مارقون لا يَنبَغِي التَّوَقْفُ أو التَّوَرّعْ فيهم! فالبدعة 
على أصول أهل السّنَّةِ شَرٌ وأخطّرٌ مِنَ المَعصِيَةٍ. هقذا وبهذا التَصِيلٍ المُندَرِفٍ 
عن جادَةٍ المَلَفِه وبهذا الأذذ المُشوّه لنُأصوص الشريعة في غَيَاهِبٍ ظُلّماتِ 
العمايّة في واقع هذه الحُكوماتء وباستخفافهم وإعراضهم عن تَعَلّم أحكام التكفِير 
والَّوًا الطّواغيت والمُشركين وعاتوًا المُؤمِنِين والمُوَحّدِين وتركوا أهل الأوثانٍ 
وأغاروا على أهلٍ الإسلام؛ إِذْ أنّ فُساد فَهُم الأصولٍ -إضافةً إلى جَهِلٍ مُدقع في 
الواقع- يُثْمِرُ ضَلالًُا عنٍ الجادّة والمنهاج... ثم قال -أي الشيحٌ المقدسي-: فَإنَ 
مِن أعظم أنواع الخِيّانة التي يُمارِسُها اليَومَ بَعض الرُوُوس الجُهَالٍ -الذين إِتَحَدّهم 
كَثِيرٌ مِنِ الشَّبابٍ قُدْوَة وأُسْوَةٌ فَصَلُوا وأَصَلُوا كَثِيرَا- خِيّائّتهم للأمانة بتحذيرهم 
المُطلّقٍ مِنَ الكلام في أحكام التكفيرٍ وصَدّهم الشَبابَ دَومَا عن النَْظَرِ في هذا الباب 
وصَرْفهم عن تَعَلّمِه باعتِبارِه مِنَ الفتنة التي يَحِبُ التحذِيرُ منها بإطلاق!» وتَرَى 
أحسَنَ مَشايخهم طريقةً مِمّن يُشَارٌ إليه بِالبَدَانِ يُوَجَّهُ سُوَالّه ببلاهةٍ إلى المُكَفْرِين 
لِلِحُكَام قائلًا (ماذا تستفيدون مِنَ الناجيّة العَمَلِيّةِ إذا سَلَّمْنا -جَدَلَا- أنّ هؤلاء 
الحُكَامَ كُفَارَ كفرٌ رِدَةٍ؟ [القائل هو الشَّيحُ الألباني في كتابه (فتنة التّكفِيرٍ)]) وأقول 
لو لم نَستَفِدْ من ذلك إِلَّا البصيرة بأعداءٍ الله والتّميِيرَ ِسَبِيلِ المجرمين -الذي 
خُرِمثم منه بإعراضكم عن هذه الأحكام- لَكَفَىء وقول الآذَّرٍ [ِيَعنِي الشّيحٌ إبن 
عثيمين] بَعْدَ أن عَلَّقَ على القلام الأول [يُشِيرُ إلى فول الشيخ الألباني السالِفٍ 
ذكرُه] (هذا الكلامُ جَِيَدٌ يَعنِي (هؤلاء الذين يَحكُمون على ؤلاةٍ المُسلِمِين بأنّهم 
فار ماذا يتستفيدون إذا حَكَمُوا بكُفرهم)) إلى آخِرٍ فرائه حَيتُ قالَ [أي الشيخ إبِنْ 
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عثيمين] في آخره (فَما الفائدةٌ مِن إعلانه وإشاعته إِلَّا إثارةٌ الفِئّن؟, كَلامُ الشيخ 
[الألباني] هذا جَيَدٌ جدَا)!» ويُكتّبُ ذلك ونُنشَرٌ بين الشباب في عَشْرَاتٍ بَلْ مِئاتِ 
الكُثْب والنَّشَراتِ التي أَلَقَتْ في التّحذِيرٍ المُطلّق مِنَ التَّكفِيرء وأغلَبُها مِمَا يُوَذَعْ 
بِالمَجّانِ!ء ونُسَخْرُ ذلك كُلّه للدّفع عن طُواغِيتٍ القصرٍ وأنصارهم والهُجوم على 
خُصومهم مِنَ المُوّحّدِين والمُجاهدين الذين يُفنون أعمارزهم وتبذلون مُهَجَهِم 
وأرواححهم في جهادٍ أهلٍ الشركِ وخخرب قَوانِينِهم وئصرة شريعة الله المطهّرة 
والعَمَلٍ من أَجْلٍ تحكيمهاء هذا وقد طَالَعتُ عَشْرَاتٍ الكثب من جنس ذلك كَتبَها 
طائفةٌ من أهل التَّخَذِيلٍ والتَلبيسِ والتَدلِيسِ يُحذّْرون الشَبابٍ مُطَلَقًا مِنَ التكفيره مع 
أنّ التَكفيز حُكمٌ من أحكام الشرع له أسبابُه وضوابطه وآثازه. فلا يَنبَغي الصَّدُ عن 
تَعلّْمِهِ أو التّخذِيل عن النّظَرِ والتَقَقُهِ فيه, شَأئه في ذلك شَأنُ سائرٍ أحكام الشّرع 
وأبوابه. فَقَدْ عَرَفْتَ مِمّا تَقَدَمَ بَعض الآثار المُتَرَيِبَةَ على إهماله» وعَرَفْتَ ما يَرِتَبِط 
بهذا الحُكم مِن مسائلَ وأحكام في شَنَّى أبواب الِينِء وأنّه سَبَبٌ رَئيسٌ لِلتَّمِيِيزٍ بين 
سَبِيلٍ المُؤمنِين وسَبِيلٍ المُجرمينء ومن أهمَلّه خَلّطَ فيه واختلَطّثْ عليه سَبِيل 
المُؤمنِين بِسَبِيلٍ الكافرين والتبّسّ عنده الحَقُ بالباطِلٍ وحْرِمَ الفرقان والتصيرة في 
أَهَمَ أبواب الِينِ. انتهى باختصار. وقالَ الشيحٌ يحيى بن عَلِيَ الحجوري (الذي 
أوْصى الشيخ مُقْبِلَ الوادِعِي أن يَخْلَهَُه في النَّدرِسِ بَعْدَ موته) في فتوى صَوتِيّةٍ 
مُفَرَعْةٍ على مَوقعِه في هذا الرابط رَدَّا على سُوَالٍ (ما قَُولُكم فيمن يَقولٌ (إنَّ الله 
لن يَسأَلَك لِمَ لَمْ تُبَدِعْ فلانّا ولمَ لَمْ تُقَفْر فْلانًا)؟): الكلامُ في المُبطلين مِن أعظم 
النّصِيحة لِلدِينِء أنظز لو ما تكلّموا في الجَهم بْنِ صَفْوَانَء كيف كائث عَقِيدةُ 
المُسلمِين لو لَمْ يَقُمِ الإمامُ أحمَدُ بما أوجَبَ الله عليه في دِين الله أنظز لو لَمْ يَكُم 
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بو بَدْرٍ الصَدِيقَ رَضِيَ اللّهُ عَدْهُ بما أوجَب الله عليه في مَسأَلةٍ الزِدَّةٍ كيف يَكونُ 
حال الناس بَعْدَ سول اللَهِ صَلَّى الّهُ عَلَيْهِ وَسَلَمَ هذا كلامٌ رَكيك؛ هذا الكلامُ كَأَنّه ما 
شَمَّ رائحة السّنَةَ والعأم. انتهى باختصار. وقالَ الشيحٌ تركي البنعلي في (شرح 
شروط وموانع التكفير): تَسمَعون اليَومَ في القَنَواتِ [وَ]في الإذاعاتٍ مَن يَقولُ إلن 
يَسأَلّكَ الله سبحائه وتعالى يَومَ القيّامة (ِلِمَ لَمْ تُكَفْرْ فُلانًا مِنَ النّاس؟)): هذا الذي 
يَتَفُوّه بهذا القولٍ هو كَدَبَ على الله وافتزى... ثم قال -أي الشيحٌ البنعلي-:: وكما 
قال الشيخ محمدُ بِنُ عبدالوهاب رَحِمَه اللّهُ (إِنُما عُودينا لأجلٍ التَكفِيرٍ والقتال)» لا 
يُوجَدُ مَن يُعابيك لأجلٍ صلاتكء صِيَامِك. حَجَّكء غُمرّتك. لأنّه ليس هذا [هو] 
الك إِلّا اللّهُمَّ المْتَرَدِي والمْتَوَغّلُ في الكُذْرٍ والعِياذُ بالنَهِ والمُنسَلِح نِهائِيّا مِنَ 
الإسلام, أمًا عامّةٌ المُرتدِين وعامّة المنافقين فَهُمْ لا يُتريون عليك في هذه الأبواب 
وإِنّْما يُتَزِيون عليك في هذا المَحَكَ الذي هو من قَبِيلٍ الوّلاءٍ والبّراءِ ... ثم قال - 
أي الشيح البنعلي-: لا بُدَ مِنَ المفاصلة لا بُدَّ مِن البّراءة مِنَ المشركينء كَيْفَ 
تكونٌ البّراءة؟ أسمى صُوَرٍ البّراءة وأعلاها تكفيرٌ الكافرين وجهادُ الكافرين» هذا 
أمرٌ مَعلومٌ ضَرورِيٌ عند عامّة المُسلمِين... ثم قال -أي الشيح البنعلي-: فلا 
يَنبَغي على عَبِدٍ من عِبِادٍ الله أنْ يُحجِمَ وتِتَوَقُفَ عَمَّن كَفَّرَه الله سبحائه وتعالى أو 
كفّْرّهِ سول الله صلى الله عليه وسلمء كذا لا يَنبَغِي على عَبدٍ مِن عِبِادٍ الله أنْ 
يَتَقَّدّمَ وبَتَهَجّمَ على تكفِيرٍ مَن لم يُكَفْرْهِ الله شبحائه وتعالى ولم يُكَفْرْه سول الله 
صلى الله عليه وسلم... ثم قال -أي الشيحٌ البنعلي-: تكفِيرٌ المُشركينء تكفيز 
المُرتدِينء تكفيرٌ الكافرين» عِبادةٌ مِنَ العباداتِ كسائر العباداتء لذلك لا يَضَحُ بحالٍ 
أن يُوصَفَ قوم بأنّهم مِنَ التّكفِيرِتين [يَعَنِي على وَجه الذَّمَ]ء تقول (التَكفِيرئُون). 
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كَأَنّك تقول (المْصَلُون)؛ كأَنّك تقول (الحاجُون): كأنّك تقول (المُجاهدون)... إلى 
غَيرٍ ذلك. وهو مِنَ الخَطّأ الذي إِنتَشَرّ على أَلْسْنِ الكثير... ثم قال -أي الشيحٌ 
البنعلي--: ذَكَرَ الشيحٌ الألبانِئُ -كما في السّلسِلة الصّحِيحةٍ- مِنَ المنَنٍ المهجو رة 
التي تُشرَع أنْ يُشْهَدَ على الكافِرٍ بأنّهِ في النارء كما جاءً في الحَدِيثِ الذي رواه 
الإمامُ الطْبَرَانِيُ وصَحَّحَه الشيحٌ الألبانِيْ أنَّ النَِيَ صلى الله عليه وسلم قال (أَيْتَما 
مَرَرْتَ على قَبْرٍ كَافِرٍ أو مُشرِكء فَبَشْرْهُ بِالنَارِ)» هذا [يُقالُ] لِمَن؟ للكافِر لِمَن؟ 
لِلمُرتَدّء لِمَن؟ لِلمُشرِكِ [قالَ الشيحٌ مصطفى العدوي في (الصحيح المسند من أذكار 
اليوم والليلة» بمُراجَّعة الشيخ مُقبلٍ الوادِعِيّ): أخرّج هذا الدَدِيتَ الشيحٌ الأَلبِانِيُ 
في (سلسلة الأحادييث اسح وَذَكَرَ كل الله كلامَا قَيَمَا في تعقيبه على فقّه 
الحَدِيث نَذْكُرُه لَعَلَ الله يَنفَعُ به قال رَحِمّه الله 91 في هذا الحَدِيثِ فائدة مُهِمَةٌ 
أغثها عامّةٌ كب الفِفَّه ألا وهي مشروعيَّة تَد تبشير الكافر بالنار إذا مُنٌ بقَّبره 
ولا يَخمّى ما في هذا التَشْرِيع من إيقاظ المُؤْمِنٍ وتذكيره بخُطورة جُرم هذا الكافِرٍ 
حيث إرتكَبَ ذَنبًا عَظِيمَا تهون ذُنوبٌ الدُنيَا كُلّها تجاهه ولو إجتمَعثء وهو الكُفْرُ 
ِالنَهِ عَزْ وَجَلَ والإشراك به, الذي أبان الله تعالى عن شِدَّةٍ مَقتِه إِيّاه حين إستثّناه 
مِنَ المغفرة فَقَالَ (إنَّ اللَّهَ لا يَغْفِرُ أن يُشْرَكَ به وَبَغْفِرُ مَا دُونَ ذَلِكَ لِمَن يَشَاءْ). 
انتهى باختصار]... ثم قال -أي الشيحٌ البنعلي--: المُرجئةٌ المُعاصرة مُرجِئِةٌ مع 
الحُكَام والسَلاطينِ خَوارِجٌ جه الدّعاة والمُجاهدين. انتهى باختصار. وفي هذا 
الرابط يقولٌ مركرٌ الفتوى بموقع إسلام ويب التابع لإدارة الدعوة والإرشاد الديني 
بورّارة الأوقاف والشؤون الإسلامية بدولة قطر: إِنَّ من لم يَعْرِفٍ الشرك لا يُمْكنه 
تحقيق التّوحِيدَء كما قال عْمَرُ بْنُ الْخَطَاب رَضِي الَّهُ عَذْهُ (لا يَهْرِفُ الإسلامَ مَن لا 
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يَعْرِفُ الْجَاهِلِيّة4. انتهى. وقال ابنُ تيمية في (السياسة الشرعية): وَرَدَ عن بعض 
السَّلَفٍ أنّه قال (ِإِنْمَا تنْقَضُ غرَى الإسْلام غُرْوَةً عُرْوَةَ إذَا نَشَأ في الإسْلام مَنْ لَمْ 
يَعْرِفٍ الْجَاهِلِيّة1. انتهى. وقال ابْنُ تَيْمِيَةَ أيضَا في كتابه (قاءٍدةٌ عَظِيمةٌ في الَرقٍ 
بَيْنَ عباداتِ أهلٍ الإسلام والإيمان وعباداتٍ أهلٍ الشّركِ والتّفاق) بتحقيقٍ الشيخ 
سليمان بْنِ صالح الغصن: فَمَعرفةٌ المُسلم بدِينٍ الجاهِلِيّةٍ هو مِمّا ع بِدِينٍ 
الإسلام الذي بَعَت الله به زُسُلَه وأَنْرَلَ به كثبه. ويُغْرْفُ الهَزْق بَيْنَ دِينِ المُسلِمِين 
الحُتَفاءٍ أَهْلٍ التَوحِيدٍ والإخلاص أثباع الأنبياء» ودين غيرِهم» ومن لم يُمَيْرْ بَيْنَ 
هذا وهذا فهو في جاهِلِيّة وضَلالٍ وشزك وجَهلٍ. انتهى. وقالَ الشيح صالحٌ 
الفوزان (عضو هيئة كبار العلماء بالديار السعودية.» وعضو اللجنة الدائمة 
للبحوث العلمية والإفتاء) في (شرح كشف الشبهات): الجَهَلُ بِالتَّوْحِيدٍ وَالجَهَلٌ 
بالشزكء هذا هو الذي أؤمَّعَ كَثِيرًا مِنَ النَّاسِ في الصَّلَالٍِء وهو أَنَّهمِ يَجْهَلُونَ 
النُّوجِيدَ الصَّحِيحَ ويَجْهَلُونَ الشَرْكَ. انتهى. وفي (دروس في شرح 'تواقض 
الإسلام') سُئلَ الشيحٌ صالحٌ الفوزان (ما رَأَيُكم فيمن يَقولٌ أنَّ (كتاب 'دواقِض 
الاسلام' وكتا 'كشفُ الشبّهات" تُعَلّمْ الناس التّكفِير وتُجَرَؤهم على ذلكء فَالأَوْلَى 
عَدَمْ تدريسها لِلنّاسِ)؟)؛ فأجابَ الشيخ: هناك مَن يَقولٌ لكم (لماذا تُدَزِسون الناسّ 
مِثْلَ هذه الأشياءِ ؟. لماذا تَشْرّحونها؟, الناسُ مُسلمونء وتكفي إسمٌ (الإسلام) ولو 
فَقلوا ما فَعلوا)!؛ هذا كلام قالوه وتقولونه؛ وَهُمْ أعداءً النَّوحِيدِء شارقون [أَيْ 
غاصّون] بالتّوحيدء لا يُرِيدون التوحيد ولا ذِكْرَ التوحيدٍء هذا قَضْدهم. ولَكِنْ 
سَنْدَرِسُ هذا إن شاء الله» وسَبْقَرَرُ في المدارسء وسَيُشْرَحٌ في المساجد. رَعْمَ 
أثُوفهخ. وواجبٌ على الناس أن يَتَعَلُموا هذا الأمرّى لأنَ هذا هو أساسُ الذِّينِ. 
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انتهى. وجاءَ في المَوسوعة العَقَدِيَة (إعداد مجموعة من الباحثين» بإشراف الشيخ 
علوي بن عبدالقادر السَّقَاف): ومسائل الإيمان يُعَبَرُ عنها الغلّماءُ بمسألة 
(الأسماء والأحكام). بِمَعنّى (إسمُ العَدْدٍ في الدُنيَا هو (هَلْ مُؤْمِنٌء أو كافِرٌ, أو 
ناقصُ الإيمان؟), وَحُكْمُه في الآخرة (أْمِنْ أهلٍ الجَنَّةِ هوء أَمْ مِن أهل النَّان أَمْ 
مِمّن يَدخُْلُ النَّارَ ثم يُخْرَجُ منها ويُخَلَدُ في الجَنَةِ؟))؛ ولِأهَمَيّةِ هذه المسائلٍ ضَمَتَها 
أهلٌ السُّنَةَ والجّماعة في مَبِاحِثِ العقيدة الكِبَارِ» وقال الحافظ ابن رجب [في جامع 
العلوم والحكم] مُبَيَنَا أهمية هذه المسألة (وهذه المسائل؛ أعني مسائل الإسلام 
والإيمان والكُفرٍ واليّفاق» مسائل عظيمةً جدّاء فإنَّ الله علّق بهذه الأسماءٍ السّعادة 
والشقاوة واستحقاق الجَنَةِ والئّار. والاختلاف في مسمياتِها أَوَلُ اختلافٍ وقعَ في 
هذه الأَمّةِه وهو خلافٌ الخوارج للصّحابة, حيثُ أخرجُوا غُصةة المُوجَّدينَ مِنَ 
الإسلام بالكُلَيّة وأدخلوهم في ار الفرء وعاملوهم معاملة الكُفَارِ). انتهى 
باختصار. وقالَ الشيحٌ عبذالله الغليفي في كتابه (العذر بالجهلء أسماء وأحكام): 
مسائلُ الإيمانٍ والكْفرٍ مِن أعظم المسائلٍ في الشريعة؛ وَسُمِيَثْ ب (مسائلٌ الأسماءِ 
والأحكام) لأنَّ الإنسان إِمّا أنْ يُسَمَّى ب (المُسلم) أو يُسَمَّى ب (الكافر)؛ والأحكامٌ 
مُرَتَّبَةٌ على أهلٍ هذه الأسماءٍ في الدُّنيَا والآخرة؛ أمّا في الدُّنيَا فإنّ المُسلِمَ معصوم 
الدّم والمالء وتَحِبُ مُوالاثه والجهادُ معه ضِدّ الكافرين؛ وتَثْبْثْ له بَعدَ مَماتِه أحكامُ 
التَّوَارْثْء وأحكامُ الجَنائز مِن تَغسِيلٍ وتكفينء ويُتَرَحَمُ عليه وثسأل له المغفِرة؛ إلى 
غَيرٍ ذلك مِنَ الأحكام؛ والكافِرٌ على العكسٍ من ذلك حيث تَحِبُ مُعادائه؛ وتوَلّيه 
كُفْرْ وخُروجٌ مِنَ المِلَّةِ» والقتالُ معه ضِدّ المُسلِمِين كذلك. إلى غَيرٍ ذلك مِنَ الأحكام 
(التُوارْثِ والجنائز وغَيرٍ ذلك)؛ وتَكْمَنُ أَهَمَيةُ معرفةٍ مسائلٍ الإيمانٍ والكفرٍ في 
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تَعَلّقٍ الأحكام الشَّرعِيَّةٍ المْتَريِبَةٍ عليها في الدُّنيَا والآخرة: قالَ ابن تيمية رحمه الله 
[مجموع الفتاوى] إوَلَيْسَ في الْقَوْلِ اسم علّقَ بِه السَّعَادَةُ وَالشّقَاءُ وَالْمَدْحُ وَالدُمُ 
وَالَوَابُ وَالْعِمَابُ أَعْظْمَ مِنِ إسْم الإيمَان وَالْكُفْرِِ وَسْمِيَ هَذَا الأأضل (مَسَائِلَ 
الأَسْمَاءٍ وَالأَخكام))... ثم قال -أي الشيح الغليفي-: وإن الخلط (أو الجهل) بهذه 
المسائل قد ضل بسببه أقوامٌ نَسَبوا مَن يَتَمَسَكُ بعقيدة السلف وأهل السنة 
والجماعة إلى الباعة: بل [تؤموهم بالخروج وعانز قم وإدخلوا في هذا الدينٍ مَن 
حَرْضْتٍ الشّرِيعة بتكفيره وأجمع الغلّماء على كُفرهم, بَلْ وشايّعهم هؤلاء [أيْ 
وشايّع الذين ضَلُوا من حَرّضَتٍ الشَُرِبعَةُ بتكفيره وأجمّع العْلّماءٌ على كُفرهم] 
ونصروهم بالأقوال والأفعال. كل ذلك بسبب جهلهم أو إعراضهم عن تعلم هذه 
المسائل؛ وَ[كانَ] إضلاتهم بسبب إعراضهم جزاءً وفاقًا ولا يَظلِمُ رك أحدًا... ثم 
قال -أي الشيخ الغليفي<: ثمرةٌ هذا الموضوع -لعَنِي] الكلامَ في الأسماءٍ 
والأحكام- هي تَمْييرُ المؤمن مِنَ الكافرء لِمُعامَلةِ كل مِنْهُمَا بما يَسِتَحِفُهِ في شرع 
لله تعالى» وهذا واجبٌ على كل مسلمء ثم إن مِن مصلحة الكافر (أو المرتد) أن 
يعلم أنه كافرء فقد يُبادِرٌ بالتوبة أو بتجديدٍ إسلامه: فيكونٌُ هذا خَيرًا له في الدُنيا 
والآخرة. أمّا أنْ نَكْثُمَ عنه حُفْمَه ولا نُخْبِرَه بكفره أو رِدَّتّه بحجة أنَّ الخوض في 
هذه المسائل غير مأمونٍ العواقب, فهذا فضلًا عما فيه مِن كتمانٍ للحقّ وهَدْم 
لأركان الدين؛ فَهذا ظلْمَ لهذا الكافِر وخداعٌ له بجرمانٍه من فرصة التوبةٍ إذا عَلِمَ 
بكُفره فكثير من الكفار هُمْ من (الذين ضل سعيهم في الحياة الدنيا وهم يحسبون 
أنهم يحسنون صنعا). انتهى باختصار. وقال الشيحٌ عبدالله الخليفي في مقالة على 
موقعه في هذا الرابط: قولُ القائلٍ (لا يُخاطبُ العامة بمسائلٍ الأسماءٍ والأحكام): 
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ماذا يُرِيدُ من يُوَصَِلُ هذا التأصيل؟ أَيُرِيدُ مِنَا ألا نُدَرِسَ العقيدة؟!. انتهى باختصار. 
وقالَ الشيحٌ عبذالله الخليفي في مَقالةٍ على مَوقعه في هذا الرابط: ودائمًا تُندَّلُ 
كلِمةٌ عن القَزالِيَ في أنَّ (الاحتِيَاطً في تَركِ التَكفِيرٍ أُسِلَمُ)؛ وهذه العبارة لَيْسَتْ 
على إطلاقهاء فَإِنّ التُكفِيرٌ المَبِنِيَ على الدَلِيلِ والبُرهانٍ -لا كَصَنِيع الدَوارج- 
الإقدام عليه ليس فيه منافاةً لِلوَرَع أبَدَاء بَلَ كرك تكفِيرٍ من يَسِتَحِقٌ التكفيز فيه 
مَفاسِدُ من أهَمّها أُنك تُلحِقّه بالمسلمين في أحكامهم, فَتْدِلَ له فَرْجَا حَرامًا عليه. 
وتَجْعلّه يُدفنُ في تُزبةٍ ليس هو أهلا لّهاء وتَجْعَلَ أهل الإسلام يَتَرَخّمون عليه. 
وهذه كُلَّها مَفاسِدُ وهناك غَيرُها كَثِيرٌ. انتهى. وقالَ الشيحُ أحمدُ الحازمي في 
(الإعلام): تَسمَع بَعْضَ الجهلة والحمقى يقول (ما الفائدة بالحُكم على (زَدْدِ) مِنَ 
الناسء: أنه كافر؟ ما الفائدة؟ لا فائدة)؛ كيف لا فائدة» والموالاة والمعاداة مبنية 
على هذاء والتوارث والمناكحة مبنية على هذا؟. أرأيتم الجهل كيف بلغ بالناس!» 
النظر في هذه المسائل يحتاجه كل مسلم, لأنه سَيُوالِي وُعادِيء لا بد مِنَ المُوالاة 
والمُعاداة» فإذا نفينا هذه المسألة ولم نبحثها ولم نبين للناس مَن هو المسلم الذي 
يُوالىء؛ مَن هو المشرك والكافر الذي يُعادى. حينئذٍ حصل الخلط أو لا؟. إِذَّنِ 
المفاسدٌ المُتَرَيّبةٌ على عدم الخوض في هذه المسألة أعظم مِنَ المفاسدء إِنْ كان تَمَ 
مَفَاسِدُ مُتَعلّقةٌ بالحوض في هذه المسألةٍ؛ لا شك أنّ الخطأ [أي الخطأ في الحكم 
على مسلم بالقفن: أو العافر بالإلسلام] ينبت خليه مكائبية حظيمة : لكك ذا نظرنا 
إلى أنه ستختلطٌ الأحكامُ الشرعية المتعلقةٌ بمعاملة الناس بعضهم لبعض إذا تركنا 
بيان هذه المسألة فهذا لا شك أنه أعظمُ؛ وأمّا ما شاع بأن (إدخال كافرٍ غلطًا في 
الإسلام هذا أَخَفُ من إخراج مسلم [أي من الإسلام]): هذه ليست بقاعدة شرعية 
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وليست بآية ولا حديثء وإنما ننظر فيما يتعلق بمسائل التكفير» ونقول أن (منه ما 
هو حقء وأن منه ما هو باطلء لا شك [أي في ذلك]) صحيح أو لا؟؛ منه ما هو 
حق ومنه ما هو باطلء فالخوارج يُكفرون فاعل الكبيرة»: حقنّ أم باطل هذا؟. نَفْطَعْ 
أنه باطلُ» لكن لو كَفَّروا بِالمُكَفْرٍ كُلَنا (هذا حقّ). حينئذ صار منه ما هو حقنّ ومنه 
ما هو باطل... ثم قال -أي الشيخ الحازمي-: لا يَصِحٌ أنْ يُقالَ (لا فائدة من تكفير 
مَن كَفْرَه اللهُ والرسول, لا فائدة مِن تكفير من كَفَرَهِ أهلْ العلم وأجمعوا على 
تكفيره), هذا لا يقوله أَحَدِّ الْبَتَةَ من أهل العلم» وإنما يقوله الجهميةٌ ومن تَأَثَر 
بمنهجهم. انتهى باختصار. وقال الشيحٌ عبدالله الخليفي في (تَققَويمُ 
المُعاصرين): ... فَإِنْ قيلَ (ما فائدةٌ تكفير هؤلاءء ولا يُوجَدُ حاكِمٌ يُطَبَقُ عليهم حَدَ 
الرّدَّةِ أو يُجاهِدُهم؟)., فالجّوابُ أنّ تكفيرٌ الكافِرٍ الذي قامَ الدَلِيلُ على كُفره واجبٌ. 
ثم إِنْه تَكَرَثْبُ على تكفيرٍ الكافِرٍ أحكامٌ كثِيرةً من عَدَمِ جَوازٍ إبتدائه بالتّحِيّة 
ومُناكَحَتِه والصّلاةٍ خَلََه والصَّلاةِ عليه ودَفنِه في مَقَابِرٍ المُسلِمِين وغيرِها مِنَ 
الأحكام التي لو تَعَطْلَ التَّكفِيرُ لَتعطَّت هذه الأحكامُ العظيمةٌ» وهذا عَينُ الظلم إِذْ 
يُسَوَّى بَيْنَ المُسلِم والكافرٍ إِذْ لا يُحَكَمُ على الكافرٍ بِالكُفرٍ فْيَستَوي هو والمُسِلِم... 
ثم قال -أي الشيخٌ الخليفي- : والوَرَغٌ أيضًا يَكونُ في تكفِيرٍ الكافرِ فَإِنّك إِنْ تَرَكْتَ 
تكفيره أَوْشَكَ أَنْ يُناكح المُسلمِين ويُدفْنَ في مقابرهم وتنشر كُفره بَيْنَهم. انتهى. 
وقال الشيحٌ محمد بِنُ محمد المختار الشنقيطي (عضو هيئة كبار العلماء بالديار 
السعودية) في (شرحٌ زاد المستقنع): أطفال الكُفَارٍ حُكْمْهُمْ حُكُمُ آبائهم, فأنت لو 
دَخَلْتَ بِلادَ كُفَارٍ وعندهم أطفالٌ» فالأصل في هذا الطفلٍ أنه يُعادَلُ مُعَامَلة أبيه: لِأنّ 
النَىَ صلى الله عليه وسلم قال ([فَأَبَوَاهُ] يُهَوْدَانِهِ أو يُمَجَسَانِهِ) والعْلماءً يتقولون 
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(هذا من باب التَّقدِيرِ) [قال الشيخٌ عبدالله الخليفي في (تَقودِمُ م المعاصرين): قال إِبْنُ 
الْقَيَم في (طريق الهجرتين) (... وَأمّا في أَخْكَام الدُّْيَا فهِيَ جَارِتَةٌ على ظَاهِرٍ 
الأذرء فَأطفالٌ الكْفَارٍ ومجانيثهم كُفَارٌ فِي أخقام الدُنْيَاء لَهُم حُكْمُ أَوْليَائِهِمْ). انتهى 
باختصار]ء. وقد أشارٌ إلى هذه القاعدةٍ العِزٌ بن عبدِالسلام رَحِمَهِ الله في كتابه 
النْفيسِ (قَواعَدُ الأحكام). قال (التّقدِير يكونُ بتقديرٍ الْمَعْدُوم مَكان الْمَؤْجُود [أَيْ 
يكونُ بإنزالٍ الْمَعْدُوم مَنزلةً الْمَؤجُود]ء والْمَؤْجُودِ مَكان الْمَعْدُومِ [أيْ وإنزالٍ 
لْمَؤْجُودِ مَنزلة الْمَغْدُوم])... ثم قال -أي الشيخٌ الشنقيطي-: فَتَقَدِيرُ المعدوم 
مَكان الموجود. مِن أمثْلتِه؛ أطفال الكُفَارٍ فإِنّهم في الحقيقة لم يَكْمُرواء فَفَدْر 
المعدومٌ فيهم (وهو الكُفْرُ) ونُزْلَ مَنزلة الْمَؤْجُودء فهذا من تقدِيرٍ المعدومات. لِأنَّ 
أطفال الكُفَارٍ لا بد فيهم مِن حُكْمِء ولذلك حَكَمَ سَعْدُ [بْنُ مُعَاذِ] رَضِيّ الله عنه في 
أولادٍ يَهْودِ بَنِي قُرَنْظَةَ أن تُسبى ذَرَارِيُهُمْ فجَعَلَ السَّبْىَ على الذَّرارِي وذلك 
بإلحاقي الأطفالٍ بآبائهم [أَيْ في الكْفْر]ء وهذا مِن حُكْم الشريعة: لأنّه لا بُدَ للشّريعة 
أن يكون لها حُكْمٌ للصَّغِيرٍ والكبيرِء ولَمَا حَكَمَ سَعْدٌ رَضِي الله عنه في ذَرارِيٍ 
اليَهود أنْ يُسْبَوْاء وعامَلّهم مُعَامَلةَ آبائهم الذين كانوا على الكَفْرِء وقالَ النَّبِنْ صلى 
الله عليه وسام (ِلَقَدْ حَكَمْت فيهم بِحُكْم الجَبَّارٍ مِنْ فَوْقٍ سَبْعِ سَمَاوَاتِ) فَقَدِرَ 
المعدومٌ (وهو الكُفْرُ) بِمَنزلة الموجود؛ ومن تَقدِيرٍ المعدوم بمَنزلة الموجود 
[أيضًا]ء إذا م المُؤْمِنٌ فَإِنّه ليس في حالة إيمانٍ. لِأنّه ليس معه عَفَّلٌ ولا معه 
إدراكٌ فتَقول, يُعَدَ لالم مَوجودّاء ونَحكُمٌُ بكونه مُؤْمنّاء وَهَكَدَا لو كان مُؤْمِدًا 
ثم جُنَّ» فَإنّنا تقول؛ إِنَّه مُؤْمنٌء إستصحابًا للأصلء فَقُدَرَ المعدومُ يعنزلة الموجود. 
وَهَكَدَا في أطفالٍ الكُفّارٍ قُدَرَ ال مَوجودّاء وَهَكَذَا أطفالٌ المُسلِمِين يُقَدّرُ المعدومُ 
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(وهو الإسلامُ) موجودا بِالتَبَعِيِّ. انتهى باختصار. وقال العِزٌ بْنُ عبدالسلام في 
(قواعد الأحكام): وَأَمَا إِغْطَاء الْمَوْجُودِ حُكْمَ الْمَعدُوم [أَيْ إنزال الْمَؤجُود مَنزلة 
الْمَعْدُوم] فَلَهُ مِتَالَانِ؛ أَحَدُهْمَاء وَجُودُ الْمَاءٍ يَحْتَاجٌ إِلَيْهِ الْمُسَافِرُ لِعطّشه أؤ لِقَضَاءِ 
دَيْنِهِ أو لِتَقَقَةٍ ذَهَابِهِ وَإِيَابِهِء فَإِنّهُ يُقَدَرُ مَعْدُومَا مَعَ وجُودهِ؛ الْمِئَالَ النَّانِي» وُجُودُ 
الْمُكَفْرٍ الرّكَبَةَ [أيْ أَنْ يَجِدَ مَن عليه كَفَارَةٌ ظِهارٍ أو كَفَارهُ قَثلِ خَطَأ أو كَفَارهُ جماع 
في نَهارٍ رَمَضان أو كَفَارَةُ يَمِينِء رَقَبَةَ يُعتِفُها] مَعَ احْتِيَاجه إِلَيْهَا وَاعْتِمَادُهُ عَلَيْهَا 
فإِنّهَا تَُّدّرُ مَعْدُومَةً لِيَنْتَقِلَ إِلَى بَدَلِهَا [قال الشيخ ابن باز على موقعه في هذا 
الرابط: كَفَارةُ اليَمِينِ فيها التّرتِيبُء وفيها التّخْيِيرُ جَمِيعَاء النّخِيرُ بَيْنَ ثلاث وهي 
يَصوحُ ئلاثة أيّام. انتهى باختصار]. انتهى باختصار]... ثم قالَ -أي الشيحٌ 
الحازمي-: لم يقل أحدٌ (وَقَعَ في الكفرء ولم يَقَّعِ الكفرٌ عليه). إِلّا فيما يَتعلّقٌ 
بمسألة العُذرٍ بالجهلٍ في الطائفتين المذكورتين السابقتين [وَهُمْ حُدَثَاءُ العَهْدٍ 
بإسلام» والذين يعيشون في بادِيَةٍ ونحوهاء وذلك في ما كان معلومًا مِنَ الدين 
بالضّرورة؛ وأمّا في مَسائلٍ الشرك الأكبرٍ فلا يُعدَرْ -في أحكام الدُنْيا- أَحَدْ؛ٍ وأمًا 
في المسائلٍ الخَفِيّةِ فيُعدَرُ الجَميغ بِالجَهْلٍ إلى أَنْ تُقامَ الحُجَّةُ]؛ أمًا من بَلَمَهِ كِتَابٌ 
أو عَلِمَ به أنه في الحَضَرٍ [أيْ مَن بَلَعَهِ كِتَابٌء أو كان في بَادِيَةٍ فَعَِمَ بكتّاب في 
الحضر (أي في الْمْدْنِ أو القّرَى)]؛ ولم يَسْعَ [أَيْ للعلم]؛ لأنّ الُراد بِالشّرْطٍ في 
العلّم هنا [يُشِيرُ إلى عِبَارة (عَلِمَ به) السابقة] إمكانُ الؤْصّولٍ [للعلم]؛ وليس 
المراد أنّه لا بُدَ أن يَتَعلّمَ بالفذلء أَمْكَدّه أن يَتعلّمَ فَتَرَكَ [التَعلّم] قامث عليه الحُجَّةُ 
[في فيديو بعْدُوانٍ (هَل مسألةُ الغذرٍ بالجَهلٍ مسألةٌ خِلافِيّة)؛ سَئِلَ الشيعُ صالح 
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الفوزان (عضو هيئة كبار العلماء بالديار السعودية.» وعضو اللجنة الدائمة 
للبحوث العلمية والإفتاء): هَلْ مَسأَلةٌ العُذر بالجَهلٍ مَسألةٌ خلافيّة؟. فأجات الشيخ: 
لاء صارّث مسألةً خلافيّة عند المُتأخْرين هَدُولا [أيْ هؤلاء]؛ والجهلٌ على قِسمين؛ 
جهلٌ يُمكِنُ زوانّه. هذا لا يُعَدّرُ فيه بالجهلء يعني يَسألٌ أهل العلم, يَطلبُ العلمَ: 
تَعلمُ يَقَرَأ هذا يُمكِنُ زَوانُه فلا يُعدَرُ إذا بَقِي عَلَيهِ؛ أَمَا جهلٌ لا يُمِكِنُ زَوانه. ما 
عنده أَدَدّ ولا سَمِعَ شيئًاء ولا يَدْرِيء عاش مُنَقَطِعًا ولم يَسْمَعْ بشيءٍء فهذا ما 
يُمِكِنُ زَوانُه هذا يُعَدْرُ به [ِيَعْنِي في أحكام الآخرة لا الدُنْيا] ويكونُ مِن أصحاب 
القَذْرة» ما يُحكَمُ بإسلامه؛ لكن يكونُ مِن أصحاب الفثرة:, فَوَّضْناه [أَيْ فَوَضْنا 
أَمْرّه] إلى الله (وَمَا كُنّا مُعَذْبِينَ حَنَى نَبْعَتُ رَسُولَا). انتهى]... ثم قال -أي الشيحٌ 
الحازمي-: إذا كان أكثرُ الناس مُتَلَبَسِين بالشرك الأكبر لا يُثْنِيك هذا عن كونك 
تعتقدُ فيهم أنّهم كفازء ولو بَلَعَ ما بَلّعْ ولو كان عَدَدُهم ما بَلَعَ العَدَدُء هذا لا يُنَنِيك 
ولا يُخِيفُك ولا يَجْعَلُك تَتَأنّى في النّظِرِ في أحوالهم لِكَثّرتهم, كُْ, لاء الكثرةٌ هذه لا 
تَنازِغٌ الحَقّ الْبَتَه. انتهى باختصار. 


(33)وفي فتوى صَوتيّة مُفَرَعْةِ للشيخ صالح آل الشيخ (وزير الشؤون الإسلامية 
والأوقاف والدعوة والإرشاد) في هذا الرابط. يقول الشيحٌ: الجهل الذي سَبَبُه 
الإغراض مع وجود من يُنَبَهُ هذا لا يُعَدَرُ به العبْدُ... الجهلٌ الذي يكون لأجْلٍ عَدَمِ 
جود من يُنَبَهُ فإنه يُعدّرُ به حُكْمَا في الآخرة حتى يَأْتِيَ مَن يُقِيمُ عليه الحُجَّةَ ولا 
يُعدَرٌ به في أحكام الذّنْيا. انتهى. 
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(34)وجاء في هذا الرابط تفريعٌ صوتيّ مِن (شرح مسائل الجاهلية) للشيخ صالح 
آل الشيخ (وزبر الشؤون الإسلامية والأوقاف والدعوة والإرشاد). وفيه قال 
الشيخح: إذا لم تَقُم الحُجَّةٌ هَل يكفرٌ عَبَدَةْ القُبور أَمْ لا؟. نعم؛ مَن قامَ به الشركُ فهو 
مُشركء الشركُ الأكبرُ من قامَ به فهو مُشركء وإنّما إقامةٌ الحُجّة [أي الرَسالِيّةَ] 
شَرْطٌ في وُجوب العداءٍ » كما أنَّ اليهود والنَّصارَى نُسمَّيهم كُفَارَاء هُمْ كُفَارٌ ولو لم 
يَسْمَعوا بالنبيَ صلى الله عليه وسلم أضْلاء كذلك أهل الأوثان والقُبورٍ وخوٌ ذلك. 
فن قام به السرك فهو خشرك؛ وذرثت عليه أنكاء المشرعين اف الذنيء: أكا إذا 
كان لم تَقُمْ عليه الحُجّةُ [أَي الرِسالِيّةُ] فهو ليس مقطوعًا له بالنارٍ إذا مات, وإنّما 
موقوفٌ أَمْرُهُ حتى ثقامَ عليه الحُجَّةُ بين يَدَي الله جَلَ وعَلاء فإِدّنْ فَرْقَّ بَيْنَ شَرْطِنا 
لإقامة الحُجَّةِ [أي الزِسالِيّة] وتَيْنَ الامتناع مِن الحُكم بالشركء مَن قامَ به الشّركُ 
الأكبرٌ فهو مُشرِك كُرنَّبُ عليه آثاز ذلك الدْيَويَةُ؛ أنه لا يُستغفَرُ له ولا تُؤْدَلُ 
دُبيحثه ولا يُضَحَّى له وتخؤ ذلك مِنَ الأحكامء وأمًا الحُكُمُ عليه بِالكُفْرٍ الظاهر 
والباطن [مُجْتَمِعين مَعَا] فهذا مَوقوفٌ حتى ثقام عليه الحُجَّهُ [أي الزِسالِيّة] فإن 
لم تَقُمْ عليه الحُجَّةُ فأمْرُه إلى الله جَلَ وعَلا. انتهى. 


(35)وقال الشيخ عبدالعزيز الراجحي (الأستاذ في جامعة الإمام محمد بن سعود 
في كلية أصول الدين» قسم العقيدة) في كتاب (أسئلة وأجوبة في الإيمان والكفر): 
مسألة العذر بالجهل بيّنها العلماء (رحمهم الله)؛ وفْصَّلَها ابن القيّم (رحمه الله) في 
(طريق الهجرتين) وفي (الكافية الشافية)؛ وذَكَرَها أتمّهُ الدعوة [النَّجْدِيّة المَّلَفِية] 
كالشيخ عبدالله أبي بُطين [مُفْتِي الدَيَارٍ النَجْدِيَةِ (وت1282ه)]: وغيزهم, وذَكَرَ إبنُ 
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أبي العِز شيئا منها في (شَرْحُ [العقيدة] الطّحَاوِبّة)» وخلاصة القول في هذا أن 
الجاهل فيه تفصيلء فالجاهل الذي يمكنه أن يسأل ويصل إلى العلم ليس بمعذور. 
فلا بد أن يتعلم ولا بد أن يبحث وبسألء والجاهل الذي يريد الحق غير الجاهل 
الذي لا يريد الحق, فالجاهل قسمانء الأول جاهل يريد الحقء والثاني جاهل لا 
يريد الحق؛ فالذي لا يريد الحق غير معذور حتى ولو لم يستطع [أي حتى ولم 
يكن قادرا] أن يصل إلى العلم؛ لأنه لا يريد الحق؛ أما الذي يريد أن يعلم الحق 
فهذا إذا بحث عن الحق ولم يصل إليه فهو معذور؛ والمقصود أن الجاهل الذي 
يمكنه أن يسأل ولا يسأل أو يمكنه أن يتعلم ولا يتعلم فهو غير معذور. انتهى. 


(36)وفي هذا الرابط على موقع الشيخ صالح الفوزان (عضو هيئة كبار العلماء 
بالديار السعودية, وعضو اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء). يقولٌ الشيخ: 
فقد كَثْرَ في هذا الوقتٍ الكلامُ في العُذرٍ بالجهلٍ مما سَبَّبَ في الناس تَهَاوْنَا في 
الدِينِء وصاز كُلٌ يتناولُ البحتٌ والتأليفت فيه, مما أَحدَتَ جَدَلَّا وتَعَادِيَا من بعض 
الناس في حقّ البعض الآذَرِ؛ ولو رَدُوا هذه المسألة إلى كتاب الله وسْنّةِ رسوله 
وإلى أهلٍ العلم لَرَالَ الإشكال وانّضَعَ الحَقُ كما قال الله تعالى (وَلَوْ رَدُوهُ إِلَى 
الرسُولٍ وَإِلَى أولِي الأَمرٍ مِنْهُمْ لَعلِصَة الَّذِينَ يَسْتَنبِطُونَهُ مِنْهُم)» وإذّنْ لَسَلِمْنا مِن 
هذه المُوَلّفاتٍ والبُحوث المُتلاطمة» التي تُحدِثُ القَؤْضّى العلميّة التي نحن في عِنَّى 
عنهاء فالجهلٌ هو عَدَمْ العلم» وكان الناسٌُ قبل بَعْنَةِ الرسولٍ صلى الله عليه وسلم 
في جاهليّة جَهْلَاءِ وضَلَالَة عَمْيَاءَء فلمًا بَعَتَ الله هذا الرسول وأنزلَ هذا الكتابَ 
زالّتِ الجاهليةٌ العامّةُ؛ ولله الحمدُء قال تعالى (هُوَ الذي بَعَتَ في الأَمِيِينَ رَسْولا 
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نهم يتلُو علَيْهمْ آيَاتِهِ وَيُرْكِيهم هم وَيعَِمهُمْ الات وَالحِمّة وَإن كَانُوا من قَدَلْ لَفِي 
ضَلالٍ مُبِينِ)» فالجاهليةٌ العامّةٌ زالث بِبَغنّتَه صلى الله عليه وسلم؛ أمّا الجاهلية 
الخاصّةٌ قد يَبْمَى شيءٌ منها في بعض الناسء ولهذا قال النبئّ صلى الله عليه 
وسلم (إنَكَ ادْرُؤٌ فيك جَاهِلِيةٌ): والجَهْلُ على قسمينء جَهْلٌ بَسِيطٌ وجَهْلٌ مُرَكبٌ: 
فالجَهَُلُ البسِيط هو الذي يَعْرِفُ صاحبه أنّهِ جاهلٌ فيَطَلبَ العلمَ وتَقْبَلَ النّوجية 
الصحيح, والجهل المُرَكّبُ هو الذي لا يَغْرِفُ صاحبه أنّه جاهل بَل يَظْنُ أنّه عالمٌ 
فلا يَْبَنَ النّوجية الصّحيحَ» وهذا أَشَدُ أنواع الجهل؛ والجهل الذي يُعذْرُ به صاحبه 
هو الجهلٌ الذي لا يُمْكِنُ زَوانّه لون صاحبه يَعِيشُ مُنقَطِعَا عن العالّم لا سمغ 
شيئًا مِنَ العم وليس عنده مَن يُعَلْمْهء فهذا إذا مات على حاله فإنه يُعتبرٌ مِن 
أصحاب الْقَذْرَةء قال تعالى (ِوَمَا كُنّا مُعَذْبِينَ حَنَى نَبْعَتَ رَسُولا)؛ والجهل الذي لا 
يُعدْرُ به صاحبّه هو الجهلٌ الذي يُمْكِنُ زَوالُهِ لو سَعَى صاحبُه في إزالته مثل الذي 
يسمع أو يَفْرَْ القرآن وهو عربيٌ يَعْرِفُ لُغَهَ القرآن» فهذا لا يُعذْرُ في بَقَائِه على 
جهله لأنه بََعَهِ القرآنُ كته والله تعالى يقول (ِخُلَ أي شَيْءٍ أَكْبَرْ شَهَادَةَ كُلٍ الله 
شَهِيدٌ بَيْنِي وَتيْنَكُمْ وَأُوحِيَ إِلَيَ هَذَا الْقّرْآنُ لأنذِركم به وَمَن بَلَّغ): فالذي بَلَفَه 
القرآنُ ووَصَلّث إليه الدعوةٌ والنَّهْيْ عن الشرك الأكبرٍ لا يُعذْرُ إذا استمرٌ على 
الشركء أو استمرٌ على الزّْنَى أو الزّبَا أو نِكاح المحارم, أو أَكَلَ المَيْتَةَ وأَكَلَ لَحْمَ 
الخنزيرٍ وشَرِبَ الخمرء أو أَكَلَ أموالَ الناس بالباطلء أو تَرَكَ الصلاة أو مَنّعَ 
الزكاة» أو امتنعَ عن الْحَجّ وهو يَستطيعه؛ لأنّ هذه أمورٌ ظاهرةٌ وتحريمُها أو 
وُجوبُها قاطع, وإئّما يُعدْرُ بالجهلٍ في الأمور الخَفِيَّة حتى يُبَيّنَ له حُكْمْهاء فالعذر 
بالجهلٍ فيه تفصيل؛ أُوَلَّا يُعذْرُ بالجهلٍ مَن لم تَبَلْفْهِ الدعوة ولم يَبْلْفْه القرآنُ 
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ويكونٌ خحُكْمُْه أنه من أصحاب الْقَْرَة؛ ثانيّاء لا يُعذرُ مَن بَلَعَنْه الدعوةٌ وتَلَعَهُ 
القرآنُ؛ في مُخالّفةٍ الأمورٍ الظاهرة كالشرك وفغلٍ الكبائرء لآنه قامَث عليه الحُجَّةُ 
وتَلَعَنُه الرسالةٌ؛ وبإمكانه أنْ يَتَعلمَ وتسألَ أهل العلم عمًا أُشكِلَ عليه؛ وتسمع 
القرآنَ والدروم والمُحاصّراتٍ في وسائلٍ الإعلام؛ ثالنّاء يُعذْرُ بالجهلٍ في الْأمُورٍ 
الخَفِيّة التي تحتاجُ إلى بَيانٍ حتى ثُبَيّنَ له حُكْمُهاء ولهذا قال النبيُ صلى الله عليه 
وسلم (إنّ الْحَلَالَ بَيّنّ وَالْحَرَامَ بين وَتَيْنَهُمَا موز مُشْتبِهَاتٌ لا يَعلَمْهُنّ كثِيرٌ مِنَ 
النَّسسِء فَمَنِ اتَّقَى الشبّهَاتٍ اسْتَبرَأ دين وَعزضه. وَمَنْ وَفَعَ في الشَبْهَاتِ وَفَعَ في 
الْحَرَام كَالرّاعِي يَرْعَى حَوْلَ الْحِمَى يُوشْكُ أن يَقْعَ فيه. ألا وَإنَّ لِكُلِ مَلِكِ حمّى. أ 
وَإِنَ حمى اللَّهِ مَحَارِمُُ)» فالحلال البَيّنُ يُوْحْدٌ والحرامُ البَيّنُ يُتجِنّبُء والمُختلّفُ فيه 
ُتَوَقَفُ فيه حتى يَتبَيّنَ حُكْمُه بالبحث وسؤالٍ أهل العلم؛ فالجاهل يَجِبُ عليه أنْ 
يَسألَ أهل العلم فلا يُعذْرٌ بِبَقَائِه على جهله وعنةه من يُعَلَّمُهه قال الله تعالى 
(فاسْأَلُوا أَهْلَ الذْكْرٍ إِنْ كُنْتُمْ لا تَغلَمُون)؛ فيَجبُ على الجاهلٍ أنْ يَسأَلء ويَحِبُ على 
العالم أَنْ يُبَيّنَ ولا يَكتُمّ قال الله تعالى (إنَّ الّذِينَ يَكْنُمُونَ ما أَنَزَّلْنَا مِن الْبَيَنَاتِ 
وَالْهُّدَى مِن بَعْدٍ مَا بَيَنَاهُ لِلنّسِ فِي الْكتابٍ أُولَِك يَلْعنْهُمْ لَه وَتَْعنُهُمْ اللّاعِنُونَء إل 
الَذِينَ تابُوا وَأَضْلَحُوا وَتيُّوا فَأُوَئِكَ أَثُوبُ عَلَيْهمْ وَأَنَا التَوَابُ الرّحِيمُ). انتهى. 


(37)وفي فتوى صوتية على موقع الشيخ صالح الفوزان في هذا الرابطء سُئِلَ 
الشيخ: هل تُكفْرُ مَن سَجَد لِصَنّم أو ذَبحَ لِقَّبرء أو تنتظرُ حتى نُقِيمَ عليه الحُجّة؟. 
فأجاب الشيخ: هو يِكَفْرُ بهذاء لكن أنت تَخْكُمُ على فغله بِالكُفر وتُكفّرُه في الظاهر. 
ثم بعد ذلك تُناصِحه فإِنْ تاب والَّا فإنّهِ يُعتبَرُ كافرًا ظاهرًا وداطنًا. انتهى. قلتُ: 
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كلامُ الشيخ هُنَا محمولٌ على مَن كان جَهْلُه جَهْلَ عَجْزٍ لا جَهْلَ تَفْرِيطِ لأنَّ المُقَزْط 
قد قامَث عليه الحُجَّةٌ الرَسالِيّةٌ التى بعد قيامها يَكْدُرْ ظاهرًا وداطناء ولأنّ العذرة 
في الحْجَّة الرَسالِيّة هي التّمَكَنُ مِنَ العأم. وليس العلّمَ بالفغل. 


(38)وجاءَ في شَرْح لمعة الاعتقاد للشيخ صالح الفوزان» أن الشيخ سُئِلَ: ما حكم 
من استغاث بالأولياء وهو جاهل أن هذا شركء مع العلم أنه يعيش في بلد يكثر 
فيها دعاة الشركء ولكن في الوقت نفسه يوجد دعاة حق وإن كانوا قليلين؟. 
فأجاب الشيحٌ: هذا لا يُعذرء لأنه قامت عليه الحجة وبلغته الدعوة, ما دام يعيش 
في بلاد المسلمين ويسمع القرآن ويسمع الأحاديث ويسمع الدعاة إلى الله (الدعاة 
إلى التوحيد) ويُصِرٌ على ما هو عليه وتَبْقَى على ما هو عليه؛ هذا غير معذورٍ 
لأنه قامت عليه الحجةٌ. انتهى. 


(39)وفي شزح الشيخ عبدالعزيز الراجحي (الأستاذ في جامعة الإمام محمد بن 
سعود في كلية أصول الدينء قسم العقيدة) لكتاب (الإيمان: لأبي عبيد القاسم بن 
سلام), سُيِلَ الشيخ: هل يُعَدَرُ عَوَامٌُ الصُوفيّةِ وعَوَامٌ أهلٍ القُبورٍ بالجهل؟. فأجابَ 
الشيح: أظنُ الآنَ في العصر الحاضر أنه بَلَعَنْهُمْ الدعوة؛ ومن بَلَعَتْهُمْ الدعوة. 
وتلَعَنهُمْ الحُجّةُ [أي الرِسِاليّة]» وتلَمَهُمْ القرآنُ والسُنَةُ فلا يُعدّرونء إِنّْما الذي 
يُعدّرُ في هذا مَن لم تَبْلْغْه الحُجّةُ [أي الزِسِالِيّةُ] مِن كتاب الله وسُئَةِ رسوله صلى 
اله عليه وسلم, قال الله تعالّى (ِوَمَا كُنا مُعَذْبِينَ حَتَّى نَبْعَتَ رَسُولَا. وقد بُعِتَ 
الرسولء قال سُبْحائه (وأوحي إِلَىّ هذا الْقّرْآنُ لأَدْذِرَكُمْ بِهِ وَمَنْ بَلَعْ): فمن بِلَعَه 
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القرآنُ فقد قامَث عليه الحُجَّةٌ [أي الرساليّة]: وقال عليه الصلاةٌ والسلامُ في 
الحديث الصحيح إوَالَّذِي نَفْسِي بِيَدِهِء لا يَسْمَعْ بي أَحَد مِنْ هَذِهٍ الأَمَةَ يَهُوديٌ أو 
نَصْرَانِيٌء ثْمَّ لا يُؤْمِنُ بيء إِلّا دَخَلَ النَّارَ) فمن قامَث عليه الحُجَّةٌ [أي الرسالِيّة]: 
وتلَفّه الدليل» فلا يكونُ معذوراء ولا يُشترط مَعْرَفَهُ ([أَيْ] فَهُمُ) الحُجَّة بل يَكْفِي 
بُلُوغْ الحُجّة يَعْلَمْ أنّ هذا دليلٌ على هذا الشيءء لكنّ بعضّ أهلٍ العلم قال إِنَّه لو 
وُجد بعص الناس اشْتَبَ عليه الأمْرء ولُْبّسَ عليه الحقٌء بِسَبَبٍ الكَفَرَّة والمشركين. 
ولم يَعْرِفٍِ الحَقَّ, واشتبَّة عليه الأذزء وصار بِسَبَب تغطيّة الدَقّ عليه وسيطرّة 
أَهْلٍِ الضلالٍ وأهلٍ الشركِ عليه. حتى أفهموه أنّ هذا الباطلَ هو الدَقٌ فإنّهِ يدُونُ 
حُكْمُه حُكْمَ أَهلٍ الْفَترَاتِه ويكونٌ أذْرٌُه إلى الله عن وجلٌ» ولكنه إذا مات على هذه 
الحالة فلا يَُسَلء ولا يُصَلّى عليه ولا يُدفّن مع المسلمِين في مقابرهم؛ ولا يُدْعَى 
له. وَأَمْرُه إلى الله. انتهى. 


(40)وجاء في هذا الرابط تفرِيعٌ صَوتيٌ مِن شزح الشيخ زيد بن هادي المدخلي 
لكتاب التوحيدء وفيه قالَ الشيحٌ: يُعَدَرُ عَوَامُ الناسِ في دقائق المسائلٍ والأحكام: 
لكن لا يُعْدَرُ في التوحيدٍ والشركء ولهذا انظروا إلى أصحاب الفتراتٍ الذين قَبْلَ 
بَعْنَةِ النبيَ صلى الله عليه وسلم لَمَا كانوا على الشركء ما عَذَرَهُمْ اللهُ عر وجل 
َل يَمْتَحِنْهُمْ يَومَ القيامة فالمُطيغ ينْجُو والعاصي يَهْلَكُ. انتهى. 


(41)وجاء في هذا الرابط تفريغ صوتيَ مِن (شزح كتاب التّعالّم) للشيخ صالح 
السحيمي (رئيس قسم العقيدة بكلية الدعوة وأصول الدين بالجامعة الإسلامية). 
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وفيه سُيِلَ الشيحٌ: انتشرّ التصوّفٌ في الآونَّةٍ الأخيرة» ومنهم [أَيْ ومن هؤلاء 
الْمْتَصَوْفَة] مَن هو عامَيٌ مُشرك لكنّه عامَِيٌ؟. فأجاب الشيخ: نحن لا نقول (إنَّ كُلَ 
تَصَوّفٍ شركٌ): فهناك مِن النّصوّف ما هو بِدْعَةٌ دُونَ الشركء لكنْ إذا كان هذا 
النَّصَوّفُ الذي يُشِيرُ إليه الأخُ السائل يَبْلْعْ دَرَجَةً الشركِ كمن يَدعْون أصحاب 
القبور أو يَدْدُرون لهم أو يَدبَحون لهم أو يستغيثون بهم أو يَطْلّبون منهم المَدَدَ: 
وَمَا إلى ذلك؛ هل يُسَمَّوْنَ مُشركين ولو كانوا عَوَامًا أم لا يُسَمَوْنَ؟ نعم, يُسَمَّوْنَ 
مُشركين, فهم مُشركون لا يجوز أَذْلُ ذبائجهم ولا مُناكَحَتُهم وهم مُشركون. بَقِي 
مسألةٌ عُذْرِهم عند اللهء هذا أنا أَتَوَقَْفُ فيه إذا كانوا لم يَغلَموا الْحُكُمَ الشّرْعىَ في 
هذه المسائلء هل يُعامَلون مُعامَلةً أَهْلٍ القَثْرة الذين لم يَبْلْفْهم ذلك: هذا أَكِلُ عِلْمَه 
إلى الله لا أَتَجَرَّأ على الفتوى فيه. وَازْجعوا فيه إلى المشايخ الكِبارء اسألوا 
الشيحٌ عبةالمحسن [نائبُ رئيس الجامعة الإسلامية] أو هيئة كبار الغلماءء وَمَعَ 
ذلك أنا أَرَى أنّهِ مُشركٌ, مِنْ حَيْتُ الْحُكُمُ في الدُّنْيا هو مُشرِك يَعَنِي شَخْصٌ يَعَبَهُ 
أصحاب القبورء يَذْبَحُ لهم يَنْدْرُ لهم يَطْلْبُ منهم المَدَدَء يتستغيثُ بهم, يُعَلَّقُ 
حَوَائحَّه بهم, يَرَى أنهم يَقُدِرون على الإجابة؛ يَدْعُوهم مِن دون الله ع وجل لا 
شَكَ أنه ممشركٌ بِنَصٍ القرآن والسُّنَّةِ (وَمَنْ أصَلُ مئن يَدعُو من ُون اللَّهِ مَن لا 
يَسْتَجِيبُ لَهُ إِلَى يَوْم الْقِيَامَةِ وَهُمْ عن دُعَائِهِمْ غَافِلُونَ» وَإِذَا حُشِرَ النّاسُ كَانُوا لَهُمْ 
أَغْدَاءَ وَكَانُوا بعبادتهمخ كَافْرِينَ): (وَالّذِينَ تَدْعُونَ من دونه ما 52-6 من قطميرٍء 
إن تَدْعُوَهُمْ لا يَسْمَعُوا دُعَاءَكُمْ وَلَوْ سَمِعُوا مَا اسْتَجَابُوا لَكُمْ وَنَوْمَ الْقِيَامَةِ يَكْدُرُونَ 
بشزككُن. وَلَا يُتَبَئْكَ مدل خْبِيرِ). إذا وَجَدتَ شخصًا يَتوجّهُ إلى صاحب القبر -ولو 
كان [أيْ صاحبٌ القبر] نَبيَّا مِنَ الأنبياءٍ - فيّقول (أغْنِيء اررْفْنِي, أغطني).؛ أو 
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يَدبَحُ له أو يَدْذْر له» أو يستغيتُ به أو يسأنُهِ قَضاءً الحاجاتٍ وكشف الكُزباتِ. 
وتَلْجأ إليه عند المُلِمّاتِء لاشكٌ أنَّ هذا شرك باللهِ عن وجَلَ وصاحبّه يُسَمّى 
مُشْرِكًا وتُجْرَى عليه أحكامُ المُشركين في الدُنياء بَقِي عُذْرُه أو عَدَمُ عُذْرِه. إذا كان 
لا يَعلَمْ الحُكُمَ الشرعيّ في هذه المسائلٍ وانّما قَلّدَ غَيْرَه فهذا أكِل أْمْرَهُ إلى الله رب 
العالمين. انتهى باختصار. 


(42)وجاء في هذا الرابط تفريغ صَوتيَ لفتوى للشيخ عبدالله الجربوع (رئيس 
قسم العقيدة بالجامعة الإسلامية بالمدينة المنورة). وفيه قالَ الشيخ: واشترطوا 
لصحة الإسلام أن يُظهِرَ الإسلام, يَنْطِقَ بِالشّهَادَتين وتَتبَرّاً مِمّا يُضَادّهْمَاء فإذا ظَهَرَ 
منه ما يُضَاذُهُمَا مِنَ الشرْكِ أو الاستهزاءٍ باللهِ عر وجل أو إهانة المُصحَفٍ أو 
النُواقض الصّرِيحةء فإِنَّ هذا يَكْقُرُ بِمُجَّرّد ذلك. ولا يُقالٌ (إنّه جاهِل). لأنّ هذا 
شيء يُفترَضُ أنْ يكون قد عَلِمَهِ وقامَ في قَلْبِهِ عند إسلامه, الحاصل أنَّهِم يقولون 
من وَقَعَ في الشركِ الصريح الجَلِيَء يعني الظاهرء فإِنْه يَكْفْرُ بِمُجَرَدٍ ذلك؛ وقد يُعدَرْ 
بِجَهْلِه فلا يُكفْرء يعني في أحكام الآخرة: ما في أحكام الدُّنيا فإنّه كافِرٌ لأنّه جاء 
بما يُناقِضُ أضل عَفْدِه ولا يُمكِن أن يكون مُشركًا وموجّدًا في آنِ واحدٍ [قالَ 
الشيخٌ أبو سلمان الصومالي في (الجَّوابُ المسبوكٌ "المجموعةٌ الثانِيَةُ): قال [أيْ 
سلطان العميري في (إشكاليّةٌ الإعذارٍ بالجَهلٍ] (لا شَكَ أنَّ النَّوحِيدَ والشّرك الأكبّر 
تقيضان. لا يَجتمِعان ولا يَرتَفِعان في حالٍ واحدء فَتُبِوتُ أحَدِهما يَستَلزِمُ بالضّرورة 
إرتفاعً الآخَرِء فَمَن تَبَتَ له وَصفُ الإسلام سَيَرتَفعْ عنه وقصفُ الشركِ بالضُرورة. 
ومَن تَبَتَ له وَصفُ الشرك سَيَرتَفِعْ عنه وَصفُ الإسلام بالضرورة؛ وكذلك هو 
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الحالُ مع الإيمانٍ والكُفرٍ الأكبَّرِء فهُما تَقيضان لا يَجتمِعان ولا يَرتفِعان في آنِ 
واحدء فُتْبِوتُ أدَدِهما في حَقَّ المُعيّنِ يَستَلزِمُ إرتفاعَ الآذَرٍ بالضّرورة)... ثم قال 
-أي الشَّيحُ الصومالي-: فَلا يكونُ مُوْمنَا في الباطِن إِلَّا من تَرَكَ هذه الأفعال 
الشركيّة فَعَدَمْ تركها في الظاهر دالٌ على إنتفاء الإيمان مِنَ القَلب؛ وجَّوابُ 
العميري عن الأصلٍ السُّنِيَ هو نَفسُ جَواب أهل البدع الكبارٍء وهو قَولْه (أنَّ 
الإيمان الباطن لا يَنفِي وُجودّ الأفعالٍ الشركيّة إخْتِيارَاء كما أنّ وُجودَها ظاهرًا حال 
الاخْتِيارٍ لا يَدُلُ على فُسادٍ الإيمانٍ الباطن): هذا أصل الجَهِمِيَّةِ في إبطال التَلازُم 
بيْنَ الظاهِرٍ والباطِن في الكُفرِّاتِ... ثم قال -أي الشيحٌ الصومالي-: إِنَّ الجاهلَ 
يَذبَحُ لِلَتَبِرٍ مُعتَقِدَا خُصول النّفع له بذلك مِنَ الوَليّء إما لِمِلْكِه النّفعَ» أو مُشارَكتِه 
أو إعائتِه لِلُمالكِ؛ أو شَفاعَتِه له عند المالك. ومع هذا الشرك الاعتِقادِيّ الذي قامَ 
بِقَلبِ المُشرِكِ فهو مُوَدَدٌ مُؤْمِنُ عند العازِرٍ بالجَهلٍ في الشرك الأكبَّر!؛ قال إِبْنُ 
الَْيَمَ آفي (مَدارِجٌُ السالكين)] في آيَّةٍ سَبَْ [يَعنِي في قولِه تعالى (دُلٍِ اذغُوا الَّذِينَ 
َعَمْتُم مّن دُون الله لا يَمْلِكُونَ مِتْقَالَ ذَرّة في السَمَاوَاتِ وَلَا في الأزض وَمَا لَهُمْ 
فيهمًا من شزك وَمَا لَهُ مِنْهُم من ظهيرِء وَلَا تَنفَغ الشَفَاعَةٌ عِندَة إِلّالِمَنْ أَذْنَ لَهُ)] 
(فَالْمَشْرِكُ إِنّمَا يَتَخْدُ مَعْبُودَهُ لِمَا يَعتَقِدُ أنَهُ يَحْصْل لَهُ بِهِ مِنَ النَفْع وَالنفْعُ لا يَكُونُ 
ِل مِمَنْ فيه خَصْلَةٌ مِنْ هَذِهِ الأردع. إِمّا مَالِكٌ لِمَا يُرِيدُهُ عابده مِدْهُ» فَإِنْ لَمْ يَكُنْ 
مَالِكَا كَانَ شَرِيكَا لِلْمَالِكِ فَإِنْ لَمْ يَكْنْ شَرِيكًَا لَهُ كان مُعِينًا لَهُ وَظَهِيرًاء فَإِنْ لَمْ يَكُنْ 
مُعِينًا وَلَا ظهيرًا كَانَ شَفِيعًا عِنْدَهُ فَنَهَى سُبْحَائَهُ الْمَرَاتِبَ الأزع نَفْيَا مُتَرَيَبَاء متئقَلًا 
مِنَ الأغلى إِلَى مَا دُودَدُ» فَنَفَى الْمِلْكَ وَالشَرْكَة وَالْمْظَاهَرَةَ وَالشَفَاعَةَ الَّتِي يَظْنّهَا 
الُشركء وَأَنْبَتَ شَفَاعَةَ لا نَصِيب فيهًا لِمُشْرِكء وَهِي الشَمَاعَةٌ بِإِذْنِهء فَكَمَى بِهَذِهٍ 
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الآية نُورًا وَيُرْهَانًا وَنْجَاةً وَتَخْرِيدَا للِنّوْحِيدٍ وَقَطْعَا لول الشزك وَمَوَادَاه لِمَنْ 
عَقَلَهَاء وَالْقَرْآنُ مَمْلوءٌ مِنْ أُمَثَالِهَا وَنَظائْرِهَاء وَلَكِنَ أكثّرَ النَاسِ لا يَشْعْرُونَ بدخولٍ 
الّاقع تختة وَتَضَمنِهِ له وَيَظنُونَه في دّوع وَفي ؤم فَذّ خَلَوَا مِنْ كَبْلْ وَلمْ يُعْقبُوا 
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وَارِنَّاء وَهَدَا هو الَّذِي يَحُولْ بَيْنَ الْقَلْبِ وَبَيْنَ فَهم الْقُرْآنِء وَلَعَمْرُ اله إِنْ كان أُولَئِكَ 
قَدْ خَلَواء فَمَدْ وَرِتَهُمْ مَنْ هُوَ مِثْلهُمْ أو شَرٌ مِنْهُمْ أو دُوتَهُمْء وَتَنَاوُلَ الْقُْرْآنِ لَهُمْ 
كَتنَاوْلِهِ لأُولَئِكَ. انتهى باختصار]ء هذه المَسألةٌ نص عليها جَدْعٌ مِن الأَنَمَةَ منهم 
الشيحٌ إبنُ باز ومنهم الشيخ الفوزانُ ومنهم الشيحٌ عبدُالمُحسن العبّاد [نائبُ 
رئيس الجامعة الإسلامية] ومنهم... وهذا لا أَعْلَمُ فيه خلافًا بين أهلٍ العلم في 
القديم والحديث أنَّ أَهْلَ الفثرة» ومّن في حُكْمِهم الذين يُغْدّرون بجهلهم إذا وَفَعوا 
في الشركِ الصَريح الجَلِيَ وهُمْ لم يَدْخُلوا في الإسلام دُدُولا صحيحًا ولم يَفْهَموا 
مَعْنَى الشَّهَادَتِينَ» هؤلاء يُعْذّرون بجهلهم لعَدم بُلُوغْ العم لهم» ويُقال أَدْرْهُمْ إلى 
الله في الآخرة. أمّا في أحكام الدُنيا فإنّهم كُفَارَ فإِدَّنْ لا يُخْلَطُ بين العُذْرٍ بالجهلٍ 
وبين التكفيرٍ [أَيْ لا يُظَن أنَّ العدْرَ بالجهلٍ في أحكام الآخرة يَمْنَعُ التكفيز في أحكام 
الدُنيا]» تقول يُعَدَرُ بجَهلِه وهو في أحكام الدّنيا كافِرٌء هذا هو تفصيل أهل العلم. 
انتهى. 


(43)وفي هذا الرابط على مَوقع الشيخ فيصل الجاسم (الإمام بورّارة الأوقاف 
والشؤون الإسلامية بالكويت).؛ قالَ الشيخ: الحُكْمُ بكفرٍ مَن وَقَّع في الشرك عَيْنَا لا 
يَتَوَقفُ على قيام الحُجَّةِ [أي الرَسَالِيَةِ] وإنّْما الذي يَتَوَفَفُ على قيام الحُجَّةِ [أي 
الرَسَالِيَة] هو الحُكُمُ على البواطن» فيكون كافِرًا ظاهِرًا وباطنًا. انتهى. ْ 
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(44)وفي فتوى صَوتيّة مُفَرّعَْةِ في هذا الرابط للشيخ عبدالمُحسن العبّاد (نائب 
رئيس الجامعةٍ الإسلامية)؛ يقولٌ الشيخ: إِذْنْ من كان قامَث عليه الحُجّةُ [أي 
الرَسَالِيَة] فهو كافرٌ ومُخَلَّدَ في النارٍ ويُعامَلُ مُعامَلةً الكُفَارٍ في الدُّنيا ولا يُصَلَّى 
عليه ويكونٌ خالدا مُخَلَدَا في النارء وأَمَا مَن لم تَقُمْ عليه الحُجَّةُ كأهلٍ الفْتراتِ 
وكبعض المسلمين الذين اغْتَرُوا ببعض العلماءٍ الصَّلَّال الذين أصَلُوهم وقَلّدُوهم 
فإنّ هذا ظاهره الكَفْرُ ويُعامَلُ في الدُّنيا مُعامَلةَ الكفارء ولكنّه بِالنْسْبَةٍ للآخرة أَمْرُه 
إلى الله عر وجل فإنَّهِ يُمِتِحَنُ» فإن نَجَحَ في الامتحان فإِنّ مآلّه إلى الجَنَّة» وإنْ 
خَسِرَ ولم يَنْجَحْ في ذلك الامتحان فإنّه يكونُ مآلّه إلى النار. انتهى. 


(45)وقالَتِ اللجنةٌ الدائمةٌ للبحوث العلميّة والإفتاءٍ (عبدالعزيز بن عبدالله بن باز 
وعبدالرزاق عفيفي وعبدالله بن قعود) على هذا الرابط: كُلُ من آمَنَ برسالة نبيّنا 
محمدٍ صلى الله عليه وسلم وسائر ما جاء به مِنَ الشريعة:. إذا سَجَدَ بعد ذلك لغيرٍ 
الله من وَلِيَِ وصاحب قبرٍ أو شيخ طريق. يُعتبزٌ كافرًا مُرتدًا عنٍ الإسلام مشركًا 
مع الله غيزه في العبادةء ولو نَطَقَ بالشهادتين وَفْتَ سُجوده, لإتيانه بما يَنْفْضُ 
قولّه من سُجوده لغير الله» لكنّه قد يُعذْرُ لجهله فلا تَدْزِلَ به الغقوبةٌ حتى يُعَلَّم 
وتام عليه الحُجّهُ [سَبَقَ بَيَانْ أنَّ التكفيز ظاهرًا وباطدًا (مَعَا) يَتَوَقْفُ على قِيَام 
الحُجَّةِ الرَسَالِيَةَ وأنّ العذِرة في الحُجَّةِ الرَسِالِيّة هي التَّمَكُنُ مِنَ العم وليس العِلْمَ 
بالففلء وأنّ إنزال الغقوبة يَتَوَقَفُ على قيام الحُجَّةِ الحَدِيّة] ونُمْهِل ثلاثة أَيّام 


إعذارًا إليه لِيُراحِعَ نَفْسَه عَسَى أنْ يَتوبّ» فإنْ أُصَرّ على سُجوده لغير الله بعد 
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البَيَانِ قُيِلَ لرِدّتَهِ لقولٍ النب صلى الله عليه وسلم (ِمَنْ بَدَلَ دِينَهُ فَاقْتلُوةُ) أخرجّه 
الإمامُ البخاري في صحيحه عن ابن عَبَّاسِ رَضِيَ الله عنهماء فالبَيَانُ وإقامة 
الحُجَّةَء للإعذارٍ إليه قَبْلَ إنزالٍ الغقوبة بهء لا لِيُسَمّى كافرًا بعدَ البَيان» فإنه يُسَمّى 
[أيْ قَبْلَ البيَانِ] كافرا بما حَدَتَ منه من سُجود لغير الله» أو دذْرِه قُرْبةً أو ذَبْحِه 
شاة لغيرٍ اللّهِ. انتهى. 


(46)وقال أبناءٌ الشيخ محمد بن عبدالوهاب, والشيحٌ حمدُ بن ناصر بن معمر 
(أَحَدُ تلامذة الشيخ محمد بن عبدالوهاب. أَرسَلَهُ عبدالعزيز بِنُ محمد بن سعود 
ثاني حُكَام الدولة السعودية الأولى على رَأْسِ رَكُْبِ مِنَ الغلماءٍ لِمُناظرة غُلماءِ 
الحَرّم الشريفٍ في عام 1211هه وقد تُوْفِيَ عام 1225ه): إذا كان يَعْمَلُ بالكفر 
والشّركء لِجَهْلِه أو عَدَمِ من يُنْبَّهُه لا َخْكُمْ بِكُذْرِه حتى تُقامَ عليه الحُجّةٌ [أي 
الرَسَالِيَةُ] ولكن لا نَحْكُمُ بأنه مُسلمٌ» بَنْ نقولٌ (عَمَلّه هذا كُفْرٌ يُبِيحُ المالَ والدّم): 
وإِنْ كُنَا لا نَخْكُمُ [أيْ بِالكْفْرِ] على هذا الشخص.ء لقدم قِيَام الحُجَّةِ لأي الرَسَالِيَةَ] 
عليه. لا يُقَالُ (إنْ لم يَكْنْ كافرّاء فهو مُسلدٌ). بَلْ نقول (عَمَلّْه عَمَلُ الكفار). 
وإطلاقٌ الحُكم على هذا الشخص بعيّنِهء مُتَوَقَفَ على بُلوغ الحجَّة الزساليّة؛ وقد 
ذَكَرَ أهل العلم أنَّ أصحاب الْقَتَرَات يُمْتَحَنون يوم القيامة في الْعَرَصَاتٍ لالْعَرَصَاتُ 
جَمْعُ عَرْصَةٌ وَهيَ كُلُ مَؤْضع وَاسِع لا بِنَاءَ فيه], ولم يَجعلوا حُكْمَهِم حُكْمَ الكفارٍ 
ولا حُكْمَ الأبرار؛ وأَمًا حُكُمْ هذا الشخص إذا قُيِلَء ثم أَسْلَمُ قاتِلُهء فإِنًا لا نَحكُمُ بديتِه 
على قاتِله إذا أَسْلَمَ [أي القاتِلُ]؛ بل تقول دالإِسْلَامُ يَحْبُّ مَا قَبْلَهُ), لأنّ القاتِل قَتَلَه 
في حال كُفْرِه. انتهى من (الدُرَر السَّنِيَِّة في الأجوبة النَجْدِيّة). وقالَ الشيخ أبو 


)159( 


سلمان الصومالي في (سِلْسِلَةُ مقالاتِ في الرّدّ على الدُكُنُورٍ طارق عبدالحليم) 
تخت غنوان (الإشكاليّة في الجاهلٍ المُشرِك): أشتهر عن أنمّة الدّعوة [النَّجْدِيّة 
السَلَفِية] أنهم لا يُكَفْرونه [أيْ لا يُكَفْرون الجاهلَ المُشرِك المُنتسِبَ للإسلام] ولا 
تحكُمون بإسلامه؛ فاعتاص [أَيْ صَعب فَهْمَْه] هذا على أناس... ثم قال -أي 
الشيخ الصومالي-: وبالجُملة: فالشَيحٌ [محمدُ بِنُ عبدالوهاب] لا يَعَنِي بِعَدَم لتَكفِير 
[أيْ بِعَدَم تَكفِيرٍ الجاهلٍ المُشرِكٍ المُنتسبٍ للإسلام] الحُكْمَ بإسلام الُشركء وإنْما 
نَفْيَ الغقوبة لا في الاسم وحَقِيقةٍ الحُكم؛ فَإِنْ قِيلَ (ما وَجْهُ التَكفِيرٍ من وَخْهِ 
والمنع من جهّة أخديا 5 أجِيبَ» يُمكنُ أنْ درج هذا في قاعدة (تَبَعْضِ ً ي الأحكام 
أو الْحُُمِ بَيْنَ حُْمَيْنِ)) وذلك أن يَكون القَرغ يَأَحْدُ مُشابَهة مِن أصولٍ مُتَعَدْدةٍ 
فَيُعطَى أحكامًا مُختلفةَ ولا يُمحَض [أيْ ولا يُخْلَصَ] لِأَحَدٍ الأصولء بَيَانُْهِ أنَّ قِيَامَ 
سَبَبِ التّكفِيرٍ يَقتضِي الحُكم بِالكُفرٍ رَبِطًا لِلحُكم يِسَبَيِهه وجَهْلَ الفاعلٍ يَقنَضِي عَدَمَ 
غقوتته, فَأُعطِيَ حُكمًا بَيْنَ حُكمين» وهذا أَوْلَى مِن إلحاق الفرع بِأَحَدٍ الأصلين 
مُطَلَقًا فَإِنْهِ يتقتضي إهمالَ الأصلٍ الآخَرِء وإعمالٌ الأصلين أَوْلَى مِن إهمال أدَدِهما 
كالدَّلِيلّين [قُلْتُ: ومن ذلك تصجيح رِدَّةٍ الصَّبِىَ الْمُمَيَزِ والمَنعٌ مِن إقامة الدَدّ عليه 
حتى يَبْلُع. وقد قال إِبْنُ الْمَيَم في (أحكام أهل الذمة): وَالشَرِيعَةُ طافِحَةٌ مِنْ تَبَعْضِ 
الأخدام وَهُوَ مَخْصٌ الفِقّهء وَقَدْ جَعَلَ الله سُبْحَائَهُ الْبنْتَ مِنَ الرَضَاعَةَ بِنْنَا في 
الْحْزْمَةٍ وَالْمَحْرَميّةِ [الْحُرْمَهُ تعلق بِالرُواج مِنَ اليْساءٍء وَالْمَخْرَمِيّةُ تعلق بِالنّظَرٍ 
إليهن والجُلوس معهن في خَلْوَةِ] وَأَجْتبِيّةُ في الْمِيرَاثِ وَالإِنْفَاقٍء وَكَذَلِكَ بَنْتُ الزّنَا 
عِنْدَ جُمُْورٍ الأَمَةِ بنٌْ في تخرِيم اليّكاح وَلَيْسَتْ بِنْتَا في الْمِيزاث... ثم قال -أي 
بْنُ الْقَيَمِ-: فَكْفْرُ الصَّبِيَ الْمُمَيَرِ مُعْتَبَرٌ عِدْدَ أَكْثّرِ الْعْلَمَاءِء فَإِذَا إزتدٌ عِدْدَهُمْ 0 
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مُزتدًا لَه أَحْقَام الْمُرِتَدِينَ وَإِنْ كان لا يُفْتَلَ حَنَّى يَبْلْعَ فَينْبْتْ عَلَيْهِ كُفْرُهء وَانَقَهُوا 
عَلَى أَنّهُ يُضْرَبُ وَيُوَدَبُ عَلَى كُفْرِه أَعْظْمَ مِمّا يُؤَدَّبُ على تزْكِ الصَّلَاةِ. انتهى 
وقال إِبْنُ الْقَيَم أيضًا في (تهذيب سُئَنٍِ أبِي دَاوْد) عن تَبْعِيضٍِ الأحكام: وَهَذَا بَابُ 
مِنْ دقيق الْعِلم وَسرّدٍء لا يَلْحَظَه إِلّا الأيمَهُ الْمُطّلِغون علَى أغوَارِهء الْمَعْنِيُونَ 
ِالنَْظَرِ فِي مَآذِذٍ الشّزع وَأَسْرَارِهء وَمَنْ نَبَا [أيْ شَذَ] فَهْمْهُ عَنْ هذا فَلْيَنْظْْ إِلَى 
الْوَلَدِ مِنَ الرَضَاعَة كَيْفَ هُوَ إِبْنُ في التّخرِيم لا في الْمِيراث؛ وَبِالْجُمْلَة فْهَدَا من 
أَسْرَارٍ الْفِقُّهِ وَمْرَاعَاةٍ الأؤصاب الَتِي تَتَرَئّبُ عَلَيْهَا الأخكَامُ؛ وَتَزْتيبٍ مُقْتَضَى كُلّ 
وَصْفٍ عَلَيْهِ وَمَنْ تَأَمَلَ الشَّرِيعَةَ أَطلَعَثْهُ مِنْ ذَبِكَ عَلَى أَسْرَارٍ وَحِكَم تُبْهِرُ النَاظِرٍ 
فيهًا؛ وَنَظِيرُ هَذَاء مَا لَوْ أَقَامَ شَاهِدًا وَادَدَا وَحَلَفَ مَعَهُ عَلَى ارق أنه شر 
مَتَاعَهُ تَبَتَ حُكْمُ السَرِفَةِ في ضَمَانٍ الْمَالٍ عَلَى الصَّحِيح وَلَمْ يَثْبْتْ حُكْمُهَا في 
وُجُوبٍ الْقَطع اتّقَافَاء فَهَدًا سَارِقٌ مِنْ وَخْهٍ ثون وَجْدِ: وتظائزة كَثِيرَةٌ. انتهى 
باختصار]... ثم قال -أي الشيخُ الصومالي-: حََمَ أهلُ العلم بأنّ جاهل مَعنّى (لا 
لَه إِلّا ااّه) كافرٌ إِلّا أنّه لا يُقّلُ إِلّا بَعْدَ التّعليم والإرشادء فَوَرّعوا أحكام التُكفيرٍ 
وهو جر على هذه القاعدة - بَيْنَ حْكْمَيْن)... ثم قال -أي الشيحٌ 
الصومالي-: إِنَّ النّجَدِيّينَ لم يَجْقلوا حُكمَ المُشرِك الجاهل [المُنتسب للإسلام] 
كالكُفَارٍ مِن جَمِيع الؤجوه. ولا حَكموا له بالإسلام. فَأُغْطوه حكمًا بَيْنَ حُكْمَيْنِ. 
انتهى باختصار. 


(47)وقالَ الشيحٌ عبداللطيف بِنُ عبدالرحمن بن حسن بن محمد بن عبدالوهاب 
في (منهاج التأسيس والتقديس): قال [أي الشيحٌ محمد بن عبدالوهاب] رَحِمَهُ الله: 
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فجِنْسُ هؤلاء المُشركين وأمثالهم مِمَّن يَعبْدُ الأولياة والصالجين نَخحْكُمْ بأنهم 
مُشركونء وتَرَى كُفْرَهم إذا قامَث عليهم الحُجَّهُ الرَسالِيًُّ. انتهى. 


(48)وفي هذا الرابط يقولٌ مرك الفتوى بموقع إسلام ويب التابع لإدارة الدعوة 
والإرشاد الديني بورَارة الأوقاف والشؤون الإسلامية بدولة قطر: سُّيِلَ إِبْنَا الشيخ 
محمد بن عبدالوهاب (عبدالله وحسين) رَحِمَهِم الل عن حُكْم مَن مات قَدْلَ ظُّهُورٍ 
دعوة الشيخ [كانَ نْصٌّ السؤالٍ كما جاءَ في (الذُّرّر السَنِيّة في الأجوبة النّجْدِيّة)) 
هو (مَن مات قَبَلَ هذه الدّعوة ولم يُدرِكَ الإسلامء وهذه الأفعالٌ التي يَفْعَلّها الناسٌُ 
اليومَ يَفْعَلّهاء ولم ثُقَمْ عليه الحُجَّهُ ما الحُكُمُ فيه؟)]. فأجابُوا: مَن مات مِن أهلٍ 
الشرك قَبْلَ بُلُوعْ هذه الدعوة إيَعْنِي الدّعوة النّجْدِيَةَ السّلَفِية]» فالذي يُحْكَمُ عليه 
أنّه إذا كان معروفًا بِفِعْلٍِ الشركء وبَدِينُ به. ومات على ذلك؛ فهذا ظاهِره أنه مات 
على الكَفْرِء فلا يُدْعَى له. ولا يُضَحَّى له؛ ولا يُتَصَدَقَُ عنه؛ وأمًا حقيقةً أَمْرِه فإلى 
للهِ تعالّى» فإِنْ [كان قد] قامَث عليه الحُجَّةُ [أي الرِسَالِيَةُ] في حياته وعائد فهذا 
كافرٌ في الظاهرٍ والباطنء وإِنْ [كان] لم تُقَمْ عليه الحُجَّهُ [أي الزِسَالِيَةُ] في حياته 
َأَمْرٌّه إلى الله. انتهى. 


(49)وقال الشيحٌ حمد بِنُ ناصر بن معمر (أَحَدُ تلامذة الشيخ محمد بن 
عبدالوهاب» أرشلة عبدالعزيز بِنُْ محمد بن سعود ثانى حُكَام الدولة السعودية 
الأولى على رَأَسِ رَكْبٍ مِن العلماء لِمُناظرة علماء الحرم الشريف في عام 
1ه وقد تُوْفَي عام 1225ه): مَن كانث حانّه حال أهلٍ الجاهليّة» لا يعرف 
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التوحيد الذي بَعَتَ الله رسوله يَدْعُو إليه, ولا الشرك الذي بَعَتَ الله رسوله يَنْهَى 
عنه وئقاتل عليه فهذا لا يُقالُ (إنه مُسِلِمٌ لِجَهْلِه [أيْ لأنّه مَعدُورٌ بِجَهْلِه])؛ بَلْ مَن 
كان ظاهِرٌ عَمَلِه الشرك بالده فظاهره الكُفرُء فلا يُستغفرٌ له ولا يُتَصَدَّقُ عنه؛ ونْكِل 
حالّه إلى الله الذي يَبْنُو السَّرائِرَء وبَغْلمُ ما تُخْفِي الصّدورُ. انتهى من (النبذة 
الشريفة النفيسة في الرد على القبوردين). قلث: كلامُ الشيخ هُنَا محمولٌ على مَن 
كان جَهْلُهِ جَهْلَ عَذْزٍْ لا جَهْلَ تَفْرِيطِ لأنّ المَُرَْط قد قامث عليه الحُجَّهُ الرَساليّة 
التي بعد قِيامِها يَكْدْرْ ظاهرًا وباطتاء ولأنَّ العذرة في الحُجّة الرَسالِيّة هي التَمَكْنُ 
مِنَ العلم. وليس العِلَمَ بالفغلٍ. 


(50)وفي فتوى صَوتَيَّةٍ مُفَرَعْةٍ في هذا الرابط للشيخ صالح الفوزان (عضو هيئة 
كبار العلماء بالديار السعودية» وعضو اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء). 
سُئِلَ الشيخ: أَبْتينا في هذا الزمانٍ ببعض طَلبَةٍ العم الذين يَتَحَاشَوْنَ تكفيز غُبَّاد 
القُبورٍ وتضَّعون شروطًا وصّوابطً» حتى آل الأَمْرُ ببعضهم أنْ ترَكوا تَدْرِيس كُتُبِ 
أئمّة الدّعوة [النَجْدِيَّةِ السّلَفية]» ما نصِيحتكم لهؤلاء؟. فأجاب الشيع: إِنْ كان 
هؤلاء مَوجُودين في المملكة [يعني السُعُودِيّة] فيَجبُ الرَّفْعُ عنهم لِؤُلاةٍ الأشورٍ 
ِيُبْعدوهم عن التدريس إِنْ كانوا في المملكة» أَمّا إنْ كانوا خارج المملكة فإنه يُتّخَد 
معهم الطريقة المُئكنةٌ مِن مُناصَحَتِهِم ووَغظهم وتذكيرهم ودَغوّتهم إلى الله 
سُبْحَانَهُ وتعالى. انتهى. 
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(51)وجاءَ في كتاب (إجابة فضيلة الشيخ علي الخضير على أسئلة اللقاءٍ الذي 
أَخِرِي مع فضيلته في مُنْتَدَى 'السلفيون") أنَّ الشيخ سُئِلَ: هَلْ كُلُ مَن أَتَى بِعَمَلٍ 
مِن أعمالٍ الكفرٍ أو الشرك يَكْفُْرُء علمًا بأنّه أتى بهذا الشيءٍ جاهلاء هل يُعَذَرُ 
بجهله أُمْ لا يُعدَرُ؟. فكان مِمّا أجابٍ به الشيخ: في باب الشرك الأكبرٍ فلا عُذْرَ 
بالجهلء وهذا مَحَلُ إجماع. تَقَلَ الإجماع في عَدَم العُذْرٍ بالجهلٍ ابن القيم في 
(طريق الهجرتين) وتقلّه أَنمَةُ الدعوة ل[النَجديّةٍ السَلَفِيّة]» فَكُلَ من فَعَلَ الشرك 
الأكبرّ بأنْ ذَبَحَ لغيرٍ الله» أو اسْتَعْاتَ بالأولياءٍ أو المَقبورينء أو شَرَّعَ قانُونًا: 
ونحوهء فهو مُشْرِكٌ ولو كان جاهلًا أو مُتَأُوْلَا أو مُخْطِنًا؛ وإذا أَرَدْتَ بَسَْطّ هذه 
المسألة فقد ذَكَزثُها في كُتُبِي الآنية (أ)المُتَمَمَهُ لكلام أئمّةِ الدعوة» (ب)الجَطْغ 
والتجِرِيدُ في شرح كتاب التوحيدٍ (في باب الخو مِنَ الشرك)» (ت)التوضيحٌ 
وَالتَتِمَاتُ على كشب الشُبُهاتٍ... ثم قال -أي الشيحٌ الخضير- رَادَّا على سؤالٍ 
آخَرَ: أئمّةُ الدعوة [النّجْدِيَّةِ المَلَفِيةِ] مُنْدُ الإمام العلامة الشيخ محمد بْنٍ 
عبدالوهاب إلى وقتّنا الحاضر وهُمْ مُجْمِعون بدون استثناءٍ على عَتَم العُدْرِ بالجهلٍ 
في الشرك الأكبرء بَلْ مَن دَبَحَ لغير الله أو اسْتَغاتَ ودَعَا الموتى؛ أو صَرَفَ أَيّ 
نوع من أنواع العبادة لغيرٍ الله» أو شارك الله في التشريع إبِأَنْ شَرَّعَ قانُونًا مُخالِقًا 
للإسلام]: فإنّهم يُسَمُونَه مُشْرِكًا ولو كان جاهلًا أو مُتَأَولَ أو مُقَيَدَاء وإئّما الخلا 
في ذلك [أَخْدَنَّه] المُتأَخَرُون مِمَّن هَجَرَ كُتْبَ أئمّة الدعوة» وإن كان [أَيْ هؤلاء 
المْتَأَخَرُون] لهم دَرَجَاتٌ عُلْيَا في الجامعاتء وتَخَرّجُوا مِنَ الكُليّاتِء فَهُمْ الذين 
لَبَسُوا على الناسٍ هذه المسألةً؛ وفَّهِمُوا [أيْ هؤلاء المْتَأَخَرُون] من كلام ابن 
تيمية خلاف ما أراد في باب الشركِ الأكبر -وقد نَبّهَ على ذلك أئمّةٌ الدعوة كثيرًا 
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في تَقا عن ابْنِ تدب ية- حينما تَكَلْمَ عن أهلٍ البدّع والأهواء والعُدْرٍ فيهم بالجهل 
والتأوبل 0 38 وا [أَيْ هؤلاء المُتأَخَرُون] ذلك على الشرك الأكبرء ولم يُدْرِكُوا 
وده مَعُوا أنّ ايْنَ تيمية يُفْرِقَ بين البابَين. انتهى باختصار. 


(52)وقالَ الشوكاني في (الأجوبة الشوكانية عن الأسئلة الحفظية): مَن وَفَعَ في 
الشركِ جاهلًا لم يُعْدَزء لأنَّ الحُجَّةَ قامحثْ على جميع الخَلق بِمَبْعَثْ محمدٍ صلى الله 
عليه وسلم, فمن جَهلَ فقد أَتِيَ مِن قِبَّلٍِ نه بِسَبَبٍ الإعراض عن الكتاب 
والسُنّة... ثم قال -أي الشوكاني-: ولا يُعدَرُ أَحَدْ بالإعراض. انتهى. 


(53)وقالَ الشيحٌ أحمدُ الحازمي في (شرح تحفة الطالب والجليس): المسائل 
الخَفِيّةُ التي هي كُفْرِبَاتٌ؛ لا بد مِن إقامة الحُجَّقَ صجيحٌ أو لا؟, لا يُحْكَمُ [أَيْ 
بِالكْفْرِ] على فاعِلهاء لكن هَل تَبْقَى خَفِيَةَ في كل رَمان؟. أو في كُلٍ بَلَّدِ؟. لا 
تَختَلِفُ. قد د تكون خَفِيّة في زَمَنِء وتكونُ ظاهرة بَلْ من أَظْهَرٍ الظاهِر- في زَمَنٍ 
آخَرَ يِذ يَحْنَا يَحْتَِفٌ الحُكُمُ؟: بَ يَخْتَِفَ الحُكُمُ؛ إِذّنْ؛ كانث خَفَيّة ولا بد من إقامة الحُجَّةَ 
وحينئذِ إذا صارّث ظاهرة أو واضحةً بين حينئز مَن تَلَبََسَ بها لا يُقالُ لا بُدٌ من 
إقامة الحُجَّةِ َوُه خَفِيَةَ في زَمَنِ لا يَسْئَلذِمُ ماذا؟ أنْ تَبْمَى خَفِيَةَ إلى آخر 
الزّمانِء إلى آخر الدَّهِرِء واضحٌ هذا؟؛ كذلك المسائلٌ الظاهرةٌ قد تكونُ ظاهرةً في 
زَمَنِ دون زَمَنِء فينْظَرٌ فيها بهذا الاعتبارِ؛ إِذَنْء ما ذَكِرَ مِن بدَع مُكَقِرةٍ في الزُمَنٍ 
الأَوَلِ ولم يُكَفْرْهُمْ السَلَفُء لا يَلْرَمُ من ذلك أنْ لا يُكَفّروا بعد ذلكء لأنَّ الحُكُمَ هنا 
مُعَلّقٌّ بماذا؟ بكونها ظاهرةٌ [أو] ليسث بظاهرة:ء [فإذا كانث غير ظاهرة: فَتَسْألُ] 
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هل قامتٍ الحُجّهُ أو لم تقُم الحُجّهُ ليس [الحُكُمُ مُعَلَمَا] بِذدَاتِ البدعة؛ البدعة 
المُكَفّرةٌ لذاتها هي مُكَفْرةٌ كَاْمهاء هذا الأضل, لَكِنِ إمتئع تنزيل الحُكْم لمانع» هذا 
المانُ لا يَسْتَلزِمُ أن يَكُونَ مُطْرِدَا في كُلِ زّمَنِء بَل قد يَخْتلِفُ مِن زّمَنِ إلى زّمَنٍ. 
انتهى. قلتُ: تَتبَّدُ إلى أنَّ الشيحٌ الحازمي تَكَلَّمَ هنا عن الكْفْرِنَاتٍ (الظاهرة 
والحَفِيّة) التي ليسث ضِمِنَ مَسائلٍ الشرْكِ الأكْبَرٍ. 


(54)وهناك من تَوَهَمَ أن الشيحَ ابن عثيمين -وهو مِنَ العاذرين بالجهل في 
الشرك الأكبر- يَعْدّرُ بالجهل سواء كان هذا الجهل ناتجا عن العجز أو التَفْرِيطِ 
وأنه يَحْكُمُ للجاهل بالإسلام الحقيقي لد هو الإيمان الباطن] لا مجرد الإسلام 
الحُقُمِيَ [وهو الإيمان الظاهر]ء وأنه يَشْتَرِطُ في التكفير أن يكون المُتلبَسُ بالكفر 
يَعْلَمْ أن ما تَلَبّسَ به كُفْرَ لا مجرد مخالّفة فقطء وَكُلُ ما تَوَهّمَه هذا المُتَوَهَمُ غير 
صحيعح. أَضِفْ إلى ذلك أن الشيخ يقرر (أنَّنا اليوم في عصرٍ لا يكاد مكان في 
الأرض إلا وقد بلغنه دعوة النبي صَلَى الل عه وَأ وهو ما يَجْلُ خلات 
الشيخ ابن عثيمين -مِن جهة كونه من العاذرين بالجهل في الشرك الأكبر- لا 
كاد يكون له أكرٌ زْ على أرض الواقع. فقد قال الشيخ ابن عثيمين في (مجموع 
فتاوى ورسائل العثيمين): من الجهلة مَن يكون عنده نوع من العنادء أي إنه يُذكر 
له الحقُ؛ ولكنه لا يبحث عنه ولا يَتَبِعْه» بل يكون على ما كان عليه أشياخه. ومن 
يُعَظَمُهم وتَتَبِعْهمء وهذا في الحقيقة ليس بمعذورء لأنه قد بلغه مِنَ الحجة ما أذنى 
أحواله أن يَكُونَ شبهة يحتاج أن يبحث ليتبين له الحقٌ» وهذا الذي يُعَظُمُ من يُعَظْمْ 
مِن مَتْبُوعيه شأئه شأنُ مَن قال الله عنهم (إنَا وَجَدْنَا آبَاءَنَا عَلَى أَمّةِ وَإِنَا عَلَى 
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آثَارِهمْ مُهْتَدُونَ): وفي الآية الثانية (وَإِنَا عَلَى آثَارِهِمْ مُقَتَدُونَ)؛ فالمهم أن الجهل 
الذي يُعذر به الإنسانُ» بحيث لا يَعْلَمْ عن الحقّ ولا يُذْكَرُ له. هو [أي هذا الجهل] 
رافع للإثم» ثم إن كان ينتسب إلى المسلمين ويشهد أن لا إله إلا الله وأن محمدًا 
رسول الله فإنه يعتبر منهم؛ وإن كان لا ينتسب إلى المسلمين فإن حكمه حكم أهل 
الدين الذي ينتسب إليه في الدنيا؛ وأما في الآخرة [سواء انْتَسَبَ في الدنيا 
للمسلمين أو لا] فإن شأنه شأن أهل الفترة؛ يكون أمره إلى الله عز وجل يوم 
القيانة «واصيع الأقوال فيهم انهم يمتكتون ينا شاع الله فمن أطاع متهم دخل 
الجنة» ومن عصى منهم دخل النار [تَنْبّْ هنا إلى أن الشيخ. بِالرَّغْمِ مِن أَنّهِ حكم 
بإسلام الجاهل المتلبس بالشرك في الدنياء إلا أنه لم يحكم له بالإسلام في الآخرة: 
أي أنه حكم له بالإسلام الحكمي لا الحقيقي]» ولكن لِيُعْلَمْ أنّنا اليوم في عصر لا 
يكاد مكان في الأرض إلا وقد بلغته دعوة النبي صَلَّى الَهُ عَلَدْهِ وَسَلَم بواسطة 
وسائل الإعلام المتنوعة. اكداكه 0 ببعضء وغالبًا ما يكون الكفر 
عن عناد... ثم قال -أي الشيخ ابن عثيمين-: أن يكون [أي الجهل بالمُكفْر] من 

شخص يدِين بالإسلام ولكنه عاش على هذا المُكَفْرِء ولم يكن يخطر بباله أنه 
مخالف للإسلامء ولا نَبَّهَه أحدٌ على ذلك فهذا تَخْرِي عليه أحكامُ الإسلام ظاهراء 
أما في الآخرة فأمره إلى الله عز وجل... ثم قال -أي الشيخ ابن عثيمين-: و 

أهم الشروط [أي في تكفير المتلبس بالكفر] أن يكون عالمًا بمخالفته التي أوجبت 
كفرهء لقوله تعالى إِوَمَنْ يُشَاقِقٍ الرََسُولَ مِنْ بَعْدٍ مَا تَبَيّنَ لَهُ الْهُدَى وَبَتَبعْ غَيْرَ 
سَبِيلٍ الْمُؤْمِنِينَ نُوَلَهِ مَا تَوَلّى وَنُضْلِهِ جَهَنّمَ وَسَاءَتْ مَصِيرًا)ء فاذ لا 
بالنار أن تكون المشاقة للرسول من بعد أن يتبين الهدى له؛ ولكن هَل يُشْتَرَطْ أن 
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يَكون عالِمًا بما يَتَرَنْبُ على مُخالَقَتِه من كُذْرٍ أو غَيرِهء أو يَكْفِي أنْ يكونّ عالِمًا 
بالمُخاتفة وإنْ كان جاهلًا بما يَتَرَنَبُ عليها [أيْ يكون عالِمًا بأنَّ هذا الشيء 
المَتلَبسَ به مُخَالِفٌ للشزع. ويَجْهَلَ الغقوبة المْتَرَبةٌ على هذه المُخالفة]؟. 
الجَوابُء الظاهر [هو] الثانيء أَيْ إِنَّ مُجَرّدَ عِلَمِه بالمُخاتفة كافٍ في الحُكْم بما 
تقتضيه [هذه المُخالفة]؛ لأنّ النبيّ صَلَّى اله عَلَيْهِ وَسَلَمَ أوجَبَ الكَفَّارةَ على 
المُجامع في نَهَارٍ رَمَضَانَ لِعِلْمِه بالمُخالفة مع جَهْلِه بالكفارة» ولأنّ الزَانِيِ 
الْمُخْصَنَ العالِمَ بتحريم الزّنَى يُرجَمُ وإنْ كان جاهلًا بما يَتَرَنَبُ على زناه ورُيّما لو 
كان عالِمًا ما زَنَى. انتهى باختصار. وقالَ الشيحٌ إبنُ عثيمين أيضًا في (الشرح 
الممتع): ولَكِنْ هَل تُقبَّلُ دَعْوَى الجَهلٍ من كُلِ أَحَدِ؟: الجَّوابُ» لاء فإن من عاش 
بين المسلمين؛ وجحد الصلاة أو الزكاة أو الصوم أو الحج. وقال (لا أعلم), فلا 
يُقبل قونُه. لأن هذا معلوم بالضرورة من دين الإسلام, إِذَ يَعْرِفُه العالِمُ والعامَئ؛ 
لَكِنْ لو كان حَدِيثُ عَهِدٍ بالإسلام؛ أو كان ناشِنًا بِبادِيَةٍ بَعيدةٍ عن القُرَى والمُدن. 
فَيُقبِلَ منه دَعْوَى الجَهلٍ ولا يُكَفْرُء ولَكِنْ تُعَلْمُه فإذا أَصَنٌ بَعْدَ النّيين حَكَمْنا بكفره 
[قال الحافظٌ ابن رجب في (تقرير القواعد وتحرير الفوائد. المشهور ب 'قواعد ابن 
رجب": إذا زَنَا مَنْ نَشَأْ فِي دَارٍ الإسلام بَيْنَ الْمُسْلِمِينَ وَاذَعَى الْجَهْلَ بتخرِيم الزِنَا 
َمْ يُْبَلَ قَوْلْهُ لأنّ الظَاهِرَ يُكَذْبْهُ وَإِنْ كَانَ الأضل عَدَمَ عِلْمِهِ بِدَلِكَ. انتهى. وقالَ 
الشيح أبو سلمان الصومالي في (الفتاوي الشرعية عن الأسئلة الجيبوتية): فَما 
كان مِنَ المسائلٍ الظاهرة المُشتهرة في دارٍ الإسلامء فَلا يُشتَرَطُ لقيام الحُجَّةِ لوغ 
الخَبَرِ إلى المُكلّفٍ في نفس الأمرء وإنّما المناط تمَكُنُهِ مِنَ التَعَلّم إن أراد ذلكء وقدَمُ 
[ؤجود] الإسلام في دارٍ إسلام قَرِينة كافِيَةٌ لِتحَقّقٍ المناط... ثم قال -أي الشيحٌ 
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الصومالي--:: أمّا المسائلٌ الخَفِيّةُ فلا يُكََرْ فيها إِلَّا بَعْدَ البيَانِ والتعريف... ثم قال 
-أي الشيحُ الصومالي-: جَمِيعْ الأصوص في العْذرٍ بالجَهلٍ أو عَدَمِهء وكذلك 
الأحوالٌ التي يُعدَرُ فيها والتي لا يُعذَ يَجِمَعْها ضابط واجدٌ هو التَّمَكُنُ مِنَ العِلم 
تفرِيقًا بَيْنَ الممّضَرٍ وغَيرٍ المُقَصَرٍ في التَعلّم وبه يَرتَفِعْ الإشكال... ثم قال -أي 
الشيخُ الصومالي-: لَمَا كان التَّمَكُنُ مِنَ صول العلم غَدْرَ مُنضَبطٍ غالِبًا بِالنّسبَةِ 
للأعيّانٍ والأشخاص عَلَّقَ فْقَهِاءُ الإسلام الحُكْمَ بمناطاتٍ ظاهرة مُنضَبطةء فَكَرّروا 
أنَّ قَدَمَ [ؤجود] الإسلام في دارٍ يَظهَرُ فيها الإسلامُ مَظَنّةٌ تقيام الحُجّةِ على المُكلّفٍ 
وتَحَقّقٍ مَناطٍ التَّكفير؛ هذا التَّصَرفُ مِن فُقَهاءٍ الإسلام وجية ظاهِزء فَإِنّ من أصولٍ 
الشّرِيعة أنّ الجكمة إذا كائث خَفِيَ أو مُنتشرةً [أيْ غَيرَ مُنضَبطة] أن يُناط الحُكُمْ 
بالقصف الظاهر المُنصَبط... ثم قال -أي الشيحٌ الصومالي--:: قد تَختلِفُ الأنظاز 
في تقويم بَلَدِ أو طائفة بالنُسبة لهذا المناط [الذي هو التَّمَكُنُ مِنّ العلم]... ثم قال 
-أي الشيحٌ الصومالي- : مِمّا يَنبَغِي التَمَطْنَْ له أنَّ هذا المناط (وهو التَّمَكّنْ مِنَ 
العلم) إذا تَحَقّقَ فهو لا يَتَأَثَرْ بحُكم الدار كُفرًا وإسلامّاء [فَإِنَ] مَناط الحُكم على 
الدارٍ يَرجِعُ إلى السَّلطةٍ الحاكمة صاجبة التّفوذء بينما يَعودُ مَناط العُذرٍ بالجَهلٍ في 
الدازين [أيْ دارٍ الإسلام ودارٍ الكُفر] إلى التَّمَكٌنِ من العلم وعدمه... ثم قال -أي 
الشيخٌ الصومالي-: إذا عَلِمْنا رضًا المُكرّه بما أكرة عليه فَلا إعتباز للإكراه على 
صُدُورٍ الأفعالٍ والأقوالٍ الكُفرِيّة» بَلْ يَكقُرُ الرَّجُلُ؛ [فكذلك] إن دَونَ الرُجُلٍ في دار 
الكفر مَظْنّهُ الجَهلٍ للأحكام: كِنْ إذا تَحَقّفنا أنْهِ كان مُتَمَكَنّا مِنَ العم فُلا إعتباز 
لقونه في دارٍ كُفرء لأنّهِ إذا تَحَقّقَ القصفٌ ([والذي هو] الإعراض عن العِلم) فَلا 
مَعْنَى لِاعتِبارٍ المَظَنَّةِ [أيْ مَظَنّةِ الجهلٍ في دارٍ الكُفرِ] مانِعًا مِنَ الحُكم الذي هو 
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التكفِيرٌُ. انتهى باختصار. وقالَ الشيحٌ أبو سلمان الصومالي أيضًا في (الجَّوابُ 
التسبوكُ "المجموعةٌ الأولى'): قال الحافظ ابن رجب [في (تقرير القواعد وتحرير 
الفوائد)] (ِلَوْ وُجَدَ في دَارٍ الإسْلام مَيَتْ مَجْهُولُ الدِين» فْإِنْ لَمْ يَكْنْ عَلَيْهِ عَلَامَةُ 
إسلام وَلَا كُفْرِء أو تعَارَضٌ فيه عَلَامَتا الإسلام وَالْكُهُْرٍ صْلِّي عَلَيْهِ... الأضلُ في 
أهلٍ َارٍ الإسلام الإسلامُ... وَلَوْ كَانَ الْمَيَتُ فِي ذَارٍ الْكُذْرِء فَإِنْ كَانَ عَلَيْهِ عَلَامَاتُ 
الإسلام صْلِيَ عَلَيْهِ وَإِلّا فلا4. انتهى باختصار. وفي فُنْوَى صَوتَيَّةٍ مُفرّغْةٍ على 
هذا الرابط في موقع الإسلام العتيق الذي يُشْرِفٌ عليه الشيحٌ عبدُالعزيز الريس. 
سْئِلَ الشيحٌ (أرجو التَعليقَ على قاعدة (تَعارٌضُ الأصلٍ مع الظاهر)؟)؛ فكان مما 
أجاب به الشيخ: أحاولٌ قَدْرَ الاستطاعة أن أُقَرْبَ كَثِيرَا مِن شَتَاتِ وفُروع هذه 
القاعدة فيما يَلِي؛ الأمرُ الأَوّلُ المُتَعيّنُ شَرعًا العَمَلُ بالأصلء ولا يُنتَّلُ عن الأصلٍ 
إل بِدَلِيلِ شرعي» للأدِنّة الكذيرة في حُجِيَّةِ الاسنتصحاب (أي البّراءة الأصليّة)) 
فَالمُتَعَينُ قرغا أن يُعمَلَ بالأصل ولا يُنتَقّلَ عن هذا إلا بِدَلِيلٍ لذلك إذا شك رَخُلُ 

مُتَوَضَئٌ ومُتَطَهَرٌ في طهارته فالأصل طَهارَئُه [قالَ الشيخحٌ محمد بن محمد المختار 
الشنقيطي (عضو هيئة كبار العلماء بالديار السعودية) في (شرحٌ زاد المستقنع): 
مَراتِبُ العلم تَنقَسِمْ مُ إلى أَرْبَع مَرَاتِبَ؛ الوَهْم. والشَّكُء والظّنُ (أو ما يُعبَرُ عنه 
العْلماءً ب "غالب الظّنّ'), واليّقينُ؛ فالمزتبة الأولى [هي] الوَهُمْ. وهو أكَّلُ العلم 
وأَضْعفُهء وتقديزه مِن (01؟) إلى (7049): فَّما كان على هذه الأعدادٍ يُعتَبَرُ وَهْمَا؛ 
والمَزتبةُ الثانِيَةُ [هي] الشَّكُء وتكونُ (7050). فَبَعْدَ الوم الشَّكُ فالوة لا يُكلْفُ 
به أَيْ ما يَرِدُ التَكلِيفُ بِالظْنُونِ الفاسدة, وقد قَرّرَ ذلك الإمامُ الِعنُ بْنُ عَبدِالسَلام 
رَحِمَه اللّهُ في كتابه النَِّيسِ (ِقَواءِدُ الأحكام). فَقَالَ (إنّ الشّرِبعة لا تغْتَرُ الظَنُونَ 
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الفاسدة)؛ والمُرادُ بِالظَّنُونِ الفاسدة [الظّنُونُ] الضَّعِيفةٌ المرجوحة؛ ثم بَعْدَ ذلك 
الشَّكُء وهو أنْ يَسْتَوِيَ عندك الأذران» فهذا تُسَمِيهِ شَكَا؛ والمَزْتبَة الثالثةٌ [هي] 
غَالِبُ الظّنّ (أو الظّنُ الراجحٌ)؛ وهذا يَكونُ مِن (051!) إلى (99)» بِمَعنّى أن 
عندك إحتمالين أَحَدُهما أَقْوَى مِنَ الآخَرء فُحِيئذٍ تقول ل(أَغْلَبُ ظَنِي)؛ والمزتبَة 
الرابعةٌ [هي] اليّقِينُ» وتكونٌ (70100)... ثم قال -أي الشيحٌ الشنقيطي-: إِنَّ 
الشّرع عَلَّقَ الأحكامَ على عَلَبَةِ الظَّنّء وقد قَرَّرَ ذلك العْلّماء رَحمة الله عليهم: 
ولذلك قالوا في القاعدة (الغالِبُ كالمُحَقّق)» أي الشَيْءْ إذا غَلَبَ على ظَيّْك ووحِدَتْ 
دَلائنه وأَمَارائُه التي لا تَصِل إلى القَطع لَكِنّها تَرفُعُ الظَنُونَ [مِن مَزْتبةٍ الهم 
والشّكَ إلى مَزْتبةٍ غالِب الظّنَ] فإنه كنك قد قَطَعْتَ به وقالوا في القاعدة (الحُكُمْ 
للغالبء والنايرٌُ لا حُكْمَ له): فالشَّيءْ الغالِبُ الذي يَكونُ في الظّنونٍ -أو غَيرها- 
هذا الذي به يُناطٌ الحُكم... ثم قال -أي الشيحٌ الشنقيطي-: الإمامُ الِعز بْنُ 
عَبِدِالسَلام رَحِمَه الله قَرّرَ في كتابه النّفيسِ (قَواءِدُ الأحكام) وقال (إنّ الشّرِيعة 
تبني على الظَّنّ الراجح, وأكثّرٌ مسائلٍ الشّرِبعةِ على الظَنُونٍ الراجحة) يَعَنِي (على 
غَلَبِةِ الظّنّ)؛ والظَنُونُ الضَّعِيفةُ -مِن حَيْتُ الأَصْلُ- والاحتمالاتُ الصَّعِيفةٌ لا يُلتََتْ 
إليها الْبَتَه. انتهى باختصار. وقالَ أبو حامد الغزالي (ت505ه) في (فَيْصَلُ 
التَفْرِقَة بَيْنَ الإشلام وَالزّنْدَقَة): ولا يَنبَغِي أنْ يُظَنّ أنَّ التُكفيز وفيَه يَنبَغي أن 
يُدرَكَ قَطْعًا في كُلِ مَقَامِء بَلِ التكفيزٌ حُكْمٌ شرعِيٌ يَرجِعْ إلى إباحة المالٍ وسَفْكِ الدّم 
والحُكُم بالخُلود في النار ٠‏ فَمأَخَدُه كَمَأَذَذِ سائرٍ الأحكام الشّرعِيَّةِ فَتَارةً يُدِرَكُ 
بيّقين» وتارةً بِظّنّ غالِبء وتارة يُتَرَدَدُ فيه. انتهى]؛ وكذلك إذا شك رَخْلُ هل أتى 
بالرّكعةٍ الرابعة أو لم يَأْتِ بها فالأصل أنّه لم يَأْتِ بها والأصل أنه لم يُصَلٍ إِلَّا نَلاتَ 
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رَكَعاتٍء وقد دَلَّ على هَذَين الأمرّين السُنَّهُ النَبَوبَهُ فَفِي مِدْلِ هذا عُمِلَ بالأصلء 
وهذا هو المْتعَيّنُ (أنْ يُعمَلَ بالأصلٍ ولا يُنتَقَلَ عنه إِلّ 35 شرعيّ) [قال الميوطي 
(ت911ه) في (الأشباه والنظائر) تحت تحت عْنُوانٍ (ذِكرٌ تَعَارَضِ الأأصلٍ وَالظّاهِرِ): مَا 

يْرَجّعْ فيه الأصل جَزْمَا ضَابطُهُ أَنْ يُعَارضَهُ إحتِمَالٌ مُجَرَدٌ... ثم قال -أي 
السيوطي-: ما يُرَجّحُ فيه الأصل -عَلَى الأصحَ- ضَابطه أَنْ يَسْتَندَ الاحتحال 
[الظاهرٌ] إلى سَبَب ضَعِيفِ. انتهى باختصار]؛ الأمل الثاني. إنْ ريد ب (الظاهر) 
فروع ذلكء إذا نَظَرَ رَجَلٌ في السّماءٍ وعَلبَ على ظَيّْهِ عُروبُ الشّمس. فَإِنَّ له أن 
يُفطِرَ إذا كان صائمًا وله أن يُصَلِّيَ المغرِبَء فَفِي مِدْلِ هذا غُمِلَ بِعْلَبةِ الظْنّ» فَإِذّنْ 
نْ أَرِيِد ب (الظاهر) عَلَبَهُ الظّنّ فَإنّهِ يقَدَمْ على الأصلٍ ولا يَصِحٌ لِأحَدٍ أنْ يقول 
(الأصل بَقَاءٌ النّهارِ), لِأنّه يُنتَقَُ عن الأصلٍ لِعَلَبةٍ الظّنَ [قال السيوطي (ت911ه) 
في (الأشباه والنظائر) تحت تحت عُنُوان (ذَدر تَعَارْضِ الأصلٍ وَالظّاهِرٍ): مَا تَرَجّحَ فيه 
الظاهِرٌ جَزْمَا ضَابِطُه أَنْ يَسْتَنِدَ [أي الظاهِرٌ] إلى سَبَبٍ مَنْصُوبٍ شَرْعَاء كَالشَهَادَةٍ 
تُعَارِضُ الأصل. وَالرْوَايَةٍ وَالْيَدِ في الدّعْوَىء وَإِخْبَارٍ اليََّةِ بِدُخُولٍ الْوَقْتِ أو 
ِنَجَاسَة الْمَاءِ» أو مَعْرُوفٍ عَادَةَ... ثم قال -أي السيوطي-: ما تَرَجّحَ فيه الظَاهِرُ 
عَلَى الأصل بِأنْ كان [أي الظاهِرٌ] سَبَبَا قَونَا مُنْضَبطًا. انتهى باختصار]؛ الأمرُ 
الثالث, قد يُرادُ ب (الظاهِر) ما أَمَرَتِ الشَرِيعةٌ بايِّباعِهء فإذا كان كذلك فَإنَّه يُقَدَم 
على الأصلء كمِثلٍ خَبَرٍ التّقة» قال الله عَنَّ وجَلَ (يَا أَيُهَا الّذِيَ آمَنُوا إن 0 
فَاسِق بنَبَا فَتبَينُوا4 فَمفهومْ المُخالفة خَبَرُْ الثّقةِ يُقبِلُ وكذلك شَهادةٌ الغدولٍ)؛ فلا 

يِصِحُ لِأَحَدٍ أنْ يَقولَ (لا تقبَلَ خَبَرَ النّفةِ ولا شهادة العغُدولٍ تَمَسُكًا بالأصل)» فَيُقالَ 
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[أيْ فَيُجابُ]ء يُنتلُ عن الأصلٍ بما أَمَرَتِ الشَّرِيعةٌ بالانتقال [إليه]؛ فَفِي مِذْلِ هذا 
يُسَمَّى ما أمَرَتٍ الشَّرِبعةٌ بالانتقالٍ [إليه] ب (الظاهر)؛ الأمرُ الرابغ: قد يَحصُلٌ 
عارص بَيْنَ الظاهر والأصلء فَيُحتاجُ إلى القّرائن التي تُرَجَحُ كما إذا كائتِ إمرّأة 
تحت رَجُلِ سنِينء ثم بَعْدَ سنواتٍ إِذَّعَتْ أنَّ زَوْجَها لا يُنفِقُ عليها فَطَالَبَث بالنّقفة: 
فَفِي مِثْلِ هذا يُقَدَمْ الظاهرٌ وهو أنه قد أنفَقَ عليهاء ولا يُقال (الأصل عَدَمٌ النَقَقَةِ 
فَإِذَنْ يُطالَبُ). وانّما يُقَدَمْ الظاهِرٌ وهو أنَّ بَقاءَ المهرأة هذا الوَقْتَ تحت رَوجِها ولم 
لشت بي الى آخره, ولا يُوجَدُ مَن يَشْهَدُ بِعَدَمِ جود النّفَفَة. ع [لون آخرهء فالظاهرلٌ 
في مِثْلٍ هذا أنّه يُنفة؛ يُنفِقُ عليها فَيُعمَلُ بالظاهِرء وهذا ما رَجّحَه شيخ الإسلام في مِذْلٍ 
هذه المسألة» وإِلّا لَلَزِمَ على مِدْلِ هذا -كما يَقول شيخ الإسلام إِبْنُ تَيْمِيَةَ كما في 
(مجموع الفتاوى)- أنه كُلّما أنَفَقَ الرَّجُلُ على إمرَأتِه أن يُشْهدَ على ذلك أو أنْ 
يُوَنَْ ذلك» وهذا ما لا يَصِحٌ لا عَقلّا ولا عُرفًا ولا عادةً. انتهى باختصار. وقالَ 
الشيحٌ خالد السبت (الأستاذ المشارك في كلية التربية "قسم الدراسات القرآنية" في 
جامعة الإمام عبدالرحمن بن فيصل في الدمام) في (شرح متن القواعد الفقهية 
للسعدي) على موقعه في هذا الرابط: البَقِينُ هو إستقراز العِلّم بحيث إِنَّهِ لا يَتَطْرَقُه 
شَكُ أو تَرَدُدٌ, هذا هو اليّقينُ ([أيْ] العلّمُ الثابث)... ثم قال دي الشيحٌُ السبت-: 
وما دُونَ البّقين ئلاثةٌ أقسام؛ (أ)قسمٌ يَكونُ ظَنْكَ فيه غالِبّاء [أيْ] الظَّنُ يكونُ 
راجحّاء فهذا يُقال له (الظّنُ) أو (الظّنُ الغالِبُ)؛ (ب)وأحيانًا يَكونٌ الأمرُ مُستوتا 
[أيْ مُسْتَويٍ الطَرَفيْنِ] لا تدري (هَلْ زَيدٌ جاء أو لم يَأتِ؟)؛ القَضِيّةُ مستوية عندك: 
تقول (أنَا أشكُ في مَجِيءٍ زَيدِء هَل جاء أو ما جاءَ؟): نسبةٌ خَمسين بالمائة [جاء] 
وخَمسين بالمائةٍ [ما جاء]. أو تقول أنَا شك في قُدرَتي على فغْلٍ هذا الشّيءٍ). 
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مُسْتوي الطَرَفَيْنِء فهذا يُقالُ له (شَكٌُ)؛ (ت)والوَهمُء إذا كنت تَتَوَفَعُ هذا بنسبة 
عَشّرة بالمائة» عشرين بالمائة» ثلاثين بالمائة» أرتعين بالمائة» هذا يون 
(وَهْمَاء يقال له (وَهْمٌ): وإذا كان التَّوَفْعُ بنِسبةٍ خَمسِين بالمائة فَهذا هو (الشَّكُ): 
إذا كان سِيِّين بالمائة» سَبعِين بالمائة» تُمانين» تتسعينء يقولون له (الظّنُ)؛ أو 
(الظَّنُ الراجح)» إذا كان مائة بالماتة فَهذا الذي يُسَمُونه (اليّقِينُ)... ثم قال -أي 
الشيحٌ السبت-: قاعِدةٌ (اليّقِينُ لا يَرُولُ بالشَك): هَلْ هذا بإطلاق؟. فَإذا تَعسَكْنا 
بظاهر القاعدة تهون (ما تَنتقِل مِن اليَقِينِ إِلّا عند الجّزم والتَيدّنِ تماما!» لَكِنْ 
الواقع أنّ هذا ليس على إطلاقه. عندنا قاعٍدةٌ (إذا قَوِتِتِ القَّرائنُ قُدَمَتْ على 
الأصل). الآنَ ما هو الأصل؟: (بَقَاءُ ما كان على ما كان): الأصل /التّقِينُ لا يَرُولَ 
بالشَّكَ) فَإذا قَوبَتِ القّرائنُ قُدَمَتْ على الأصلء (إذا قَوِبَتِ القَّرائنُ) هَل مَعْنَى هذا 
أنْنا وَصُلَّنا إلى مَرحَلة اليّقين؟» الجَّوابُ لاء وإنّما هو ظَنّْ راجحٌء لماذا تقول (إذا 
قَوبَتِ القّرائنُ قُدَمَثْ على الأصل)؟. لأنّنا وَقَفْنا مع الأصلٍ حيث لم نَدَذْ دَلِيلّاء لماذا 
بَقِينَا على ما كان ولم تنتقل عنه إلى غيرِه؟» تقول لِعَدَم الدَلِيلٍ الناقلٍ بَقِينَا على 
الأصلء لَكِنْ طالما أنّه وُحِدَتْ دَلائلٌ وقَرائنُ قَوِبَةٌ فَيُمِكِنُ أنْ يُنتََلَ مَعَها مِنَ الأصلٍ 
إلى حكم آخَرَ؛ مِثالٌ» الآنَ أنت ارت تُرِيدُ أن تُدرِكَ الصَّلاةء لو جاءك إنسانٌ 
وقال لك (لحظة؛ هَل أنت الآن مُتِيَقْنٌ مائة بالمائة أنَّ الؤضوء قد بَلَعَ مَبْلَعَه 
وَأَسْبَغْتَهِ كما أصَرَّك الله عر وَجَلَ 1 هَل تستطيغ أن تقول [ِنَعَمْ. مائة 
بالمائة)؟. الجَّوابُ لاء لَكِنْ ماذا تقولٌ؟. تقولٌ (حَصَلَ الاسياك بعْلَبَة الظَنّ)؛ هَلْ 
يَجورُ لك أن تَفْعَلَ هذا؟. الأصل ما تَوَضَّأَتء الأصل عَدَمُْ تَحَقّق الطّهارة؛ فَكَيْفَ 
إنتقنا مِنها إلى حكم آخَرَ وهو أنّ الطّهارة قد تَحَقَّفَتْ وحَصَلث؟. ا غالبء فهذا 
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صَحِيحٌ؛ مثالٌ آخَرُء وهو الحَدِيث الذي أخرّجّه الشيخانء حَدِيثْ إِبْنِ مَسْعُودٍ رَضِيَ 
للَهُ عَنْهُ (إِذَا شَكَ أَحَدُكُمْ في صَلاتِه فَلْيَتَكَرٌَ الصَّوَابٍ وَلْيْتَمَ عَلَيْهِ ثُمَّ لِيْسَلمْ ثُمَ 
يَسْجُدْ سَجْدَتَيْنِ) فُلاحِظ في الحَدِيثِ [الذي رواه مُسلِمٌ في صَحِيحِه عن أبِي سَعِيدٍ 
الْْدْرِيٍ رضي الله عنه] (ِلَمْ يَدْرِ كُمْ صَلَّىء ثلانًا أَمْ أزتعاء فَلَيَطرَح الشَّكَ وَلْيَْنٍ 
عَلَى مَا اسْتَيْقَنَ). ل [أيْ في حَدِيثِ إِبْنِ مَسْعْودٍ رَضِي الله عَذْهُ] قال (لليتَدَرٌ 
الصَّوَابَ َي عَلَيْهِ ثم لِيْسَلم وَسْجُذْ سَجْدَتَيْنِ) [أيْ] لِلسّهوء فهذا الحَدِيثُ [أيْ 
حَدِيثُ إِبْنِ مَسْعُودِ رَضِي الله عَذُْ] (لِيَتَرٌ الصَّوَابَ) أَذَدَ بالظنّ الراجح؛ هَل بَيْنَ 
الدَدِيئّين تعازضٌ؟. الجَوابُ» ليس بينهما تعازصٌء تارةً تَعمَلُ بِالظّنَ الغالبء إذا 
قَوبِتٍ القّرائنٍ تَنتقِلُ مِنَ اليّقِينٍ إلى الظّنّء عند وُجود عَلَبةٍ هذا الظّنّ (وجود قَرائنَ 
ونّحو ذلك)» وتارةً نَبِنِي على اليّقين وتَزِيدُ رَكعة» وذلك حِيئّما يَكونٌ الأمرٌ مُلتَبسَا 
حيئما يكون شَكًَا مُسِتَويَا [أيْ مُسْتوي الطَرَقَيْنِ] (جيئما لم يَتبينْ آنا شيءْ يَعْلِبُ 
على الظّنّ)... ثم قال -أي الشيحٌ السبت-: أيضّاء عندنا تعاض الأصلٍ والظاهر, 
إذا تعارض الأصل والظاهرٌء الأصلْ بَقاءُ ما كان على ما كانء فَهَلْ تنتقلُ عنه إلى 
غَيرِه [أيْ عن الأصلٍ إلى الظاهر]؟. إذا جاء شاهدان يَشْهَدان على رَجُلٍ أنه قد 
غَصَبَ مَالَ فلان» أو سَرَقَ مال فُلان أو نحو ذلك. ماذا تَصِنَع إِذَا هُمْ عدول؟. 
َغَْلُ هذه الشّهادة, تَأَذُدْ بهاء مع أنّ الأصل ما هو؟. (بَراءة الذِمَّة) و(اليّقِينُ لا 
يَرُولَ): هَل نحن مُتَيَقٌنون من كلام هَذَّين الشاهدّين مائة بالمائة؟. لا. أَبَدَاء لَسْنا 
بمْتيقَنِينء لَكِنْ شَهدَ الغدول» وقد أَمَرَ الله عَرَ وَجَلَ بأَخذٍ هذه الشّهادةٍ ويقُبولها. 
فَعَمَلنا بالشّهادةٍ هو عَمَلٌ بالظَّنَ الراجح؛ فالظاهرٌ هو هذا. انتهى باختصار]. 
انتهى. وقالَ الشيح إبنُ عثيمين أيضًا في (لقاء الباب المفتوح): الذي يتقرب إلى 
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غير الله بالذبج مشرك شرا أكبَّرَء ولا ينفعه قول (لا إله إلا الله ولا صلاة ولا 
صوم ولا غيره. اللهم إلا إذا كان ناشًا في بلاد بعيدة», لا يدري عن هذا الحكم. 
كمن يعيش في بلاد بعيدة يذبحون لغير الله ويذبحون للقبورء ويذبحون للأولياء . 
وليس عندهم في هذا بأسء ولا يعلمون أن هذا شرك أو حرامء ولم تقم عليهم 
الحجة في ذلك؛ فإن هذا يُعذر بجهله. انتهى. 


(55)وقالَ الشيحٌ إبراهيم بْنُ عامر الرّحيلي (الأستاذ بقسم العقيدة بكلَّيّة الذّعوة 
وأصول الذّين بالجامعة الإسلامية بالمدينة النبوية) في (موقف أهل والسنة 
والجماعة من أهل الأهواء والبدع, بإشراف الشيخ أحمد بن عطيّة الغامدي "عميد 
كلية الدعوة وأصول. الدين في الجامعة الإسلامية بالمدينة المنورة"): إِنَّ العلوم 
الشَّرعِيَّةَ بِالنْسبةٍ لِقَهُم الناس لَهَا ثلاثة أقسام؛ القسمُ الأوَّلُ ما يُعلَمْ مِنَ الدِينٍ 
بالضرورة؛ وهو ما لا يَسَعُ جَهْلُهِ أَحَدَاء لا عالِمٌ ولا عامَّئٌ» قال النوويُ [في (شرح 
صحيح مسلم)] (وَأنَّ مَنْ جَحَدَ مَا يُعْلَمُ مِنْ دِينٍ الإسْلام ضَرُورَةٌ حْكِمَ برِدّتِهِ وَكْذْرِه 
ا أن يَكُون قَرِبٍ عَهْدٍ بالإسلام أو نُشأ ببَادِيَةِ بَعِيدَة4» فهذا القِسمُ لا يُعدَرُ العامَيُ 
بخَطنئه فيه تقلِيدًا لِغَيرِهء بَلِ الكُلُ مُؤَاذَدٌ على خَطنئه فيه كما أخبر الله تعالى عن 

ذلك وأنّ الأتباعَ والمتبوعين مُشتركون في العقاب فيه قال تعالى حكايَّةَ عن 
الأتباع (رَيَنَا هَؤُلَاءٍ أَصَْلُونَا فَآتِهِمْ عَذَابَا ضِغفًا مِّنَ انار قَالَ لكل ضغفٌّ). وقالَ 
(وَإِذْ يَتَحَاجُونَ في النَارٍ فَيهُولُ الصعَفَاءُ للَّذِينَ اسْتَكْبَرُوا إِنَا كُنَا لَكُمْ تَبَعَا فُهَلْ أنثم 
مُغْدُونَ عَنّا تَصِيبًا مِّنَ النَارِء قَالَ الَّذِينَ اسْتَكْبَرُوا إِنَا كُلٌ فيها إِنَّ الله كَدْ حَكَمَ بَيْنَ 
الْعِبَادِ)؛ القسمُ الثاني مِنَ الغلوم؛ ما أَشْتْهِرَ بين العلماءٍ وأَشتُهرٌ تَبِدِيعْهم لمن 
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خالّف فيه, فهذا قد يَحفُى على بعض العَوَامَء لَكِنْ عليهم سُوَالُ أهلٍ العلم الموثشوق 
بدينهم والاجتهاد في طُلَبٍ الحَقّء فَمَنِ إبتدَعَ في ذلك فهو في خكم الدنيا من أهلٍ 
البدّع ِأنّ أحكامَ الدنيا تُبِبَى على الظواهرء ولا يَلرّمُ مَن حَكَمْنا عليه في الدنيا أنه 
مُبِتَدِعٌ أنْ يكون مُبِتَدِعًا عند الله» فالمُبتَدِغٌ الحَقِيقِيُ هو مَن قَصَدَ مُخالفة الشرع 
ببدعَتِه فإذا عَلِمَ اللهُ منه عَدَمَ قَصْدٍ المُخالّفة عَدَرَهِ كالمُخطِئ في الاجتهادٍء وإِنّما 
حَكَمْنا عليه في الدنيا بأنه مُبِتَدِعٌ لِعَدَم عِلْمِنا بِمَصْدِه؛ القسمُ الثالثُ مِنَ الغلوم: 
دَقائقٌ المسائلء فهذه يُعدَرٌ العالِمُ بالخَطّأ فيها إذا إجتهة وقَصَدَ الحقَّء وكذلك 
العامَىُ مِن باب أَوْلَى؛ لِعَدَم إشتِهارٍ مُخَالَفَتها للكِتاب والسُّنَة وخَفاءٍ الحَقّ فيها على 
كَثِيرٍ مِنَ الناسء وَقَدٍ إختلف الصّحابةٌ وعْلَماءٌ الأَمّةٍ مِن بَعْدِهم في بَعضٍ هذه 
المسائلٍ ولم يُبَدّْعْ بَعضُهم بَعضًا. انتهى. وقالَ الشيحٌ أبو الحسن علي الرملي 
(المشرف على مَعَهَدٍ الدِينٍِ القيّم للدروس العلمية والفتاوى الشرعية والتعليم عن 
بُعْدٍ على منهج أهل الحديث) في (التعليق على الأجوبة المفيدة): وأَيُ جَماعة 
تجتمغ على أصلٍ مُخَالِفٍ لأصولٍ أهلٍ السُنَّةِ والجماعة فهي فرقةٌ مِنَ الفِرّق 
الضالّة» لا يتجورُ لِلمُسام أَنْ يَنتَمِيَ إليهاء ومَنٍ إنتَمَى إليها فهو مِن أهلها وتَأَدُدْ 
حُكْمَهاء إِنْ كان هذا الأصل كُفرِبًا يَكفُرُء وإنْ كان الأصل بدعيًا يبَدَعُ وتكونٌ 
مُبِتَدِعًا. انتهى. وجاءَ في (المنتقى مِن فتاوى الشيخ صالح الفوزان) أنَّ الشيحَ 
سُئل !لَقَدِ إِنتشَرَ بين الشّباب فكرٌ جَدِيدٌ ورَأيٌ جَدِيدٌ وهو أَنَّهم تقولون (لا تُبَدَعْ 
مَن أَظَهَرَ بدعةً حتى نُقِيمَ عليه الحُجَّةَ» ولا نْبَدّعْه حتى يَقتَنِعَ ببدعَتِه)؛ فما هو 
مَنهَجٌ السَلَفٍِ في هذه القَضِيَّةِ الهامّة؟): فأجات الشيخ: البدعةٌ هي ما أَحدِتَ في 


الدِينِ مِن زيادةٍ أو نقصان أو تغييرء مِن غَيرٍ دَلِيلٍ مِن كتاب الله وسُْنَّة رسوله 
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صلى الله عليه وسلم... ثم قال -أي الشيحٌ الفوزان-: إِنْ فَعلّه [أَيْ فَعَلَ الشيء 
الذي هو بدعة] عن جَهِلٍء وظَنَّ أنه حَقٌ ولم يُبَيّنْ له» فهذا معذورٌ بالجهلء لَكِنْ 
في واقِع أمره يَكونُ مُبِتَدِعَاء وتكونٌ عَمَلّه هذا بدعة, ونحن تُعامِنُه مُعامَلة 
المبتِع: وتَعتبِرُ أنّ عَمَلّه هذا بدعةً. انتهى باختصار. وفي هذا الرابط على موقع 
الشيخ ربيع المدخلي (رئيسُ قسم السُّنَةِ بالدراسات العليا في الجامعة الإسلامية 
بالمدينة المنورة). سَئِلَ الشيخ [هل د يُشْترَطُ في تَبْدِيِعِ مَن وَقَعَ في بذعةٍ -أو بدَع- 
أن ثقام عليه الحجةٌ لِكَيْ يُبَدَعَ: أو لا يُشترطُ ذلك؟)؛ فأجاب الشيخ: من وَقَعَ في 
بدعةٍء على أقسام؛ القسمٌ الأَوّلُء أهل البدّع كالرّوافضء والخوارج؛ والجهمية: 
والقدرية؛ والمعتزلة» والصُوفيَّة الفبورتة» والمرجئة» ومن يَلْحَق بهم كالإخوان 
[يعني (جماعة الإخوان المسلمين)] و ] والتّبليغ [يعني (جماعة التبليغ والدعوة)] 
وأمثالهم. ٠‏ فهؤلاء لم تشترط السلفف إقامة الحُجَّةِ مِن أَخِلٍ الحُكم اد 
فالرافضي يقال عنه (مُبتَدِع). والخارجي يقال عنه (مُبِدَ مُبِتَدِغ): وهكذاء سواء أُقَيمَتْ 
عليهم الحُجَّةُ أم لا؛ القسمُ الثاني مَن هو مِن أهلٍ السّنَّة وَوَفَعَ في بدعةٍ واضحة 
كالقولٍ بِخَلقٍ القرآنٍ أو القَدَرِءِ أو رَأَي الخَوارج؛ وغيرهاء فهذا يُبَدَعْ وعليه عَمَلُ 
السَلَفِ؛ٍ القسمُ الثال» مَن كان من أهل السُنَة ومَعروفٌ بتَحَرِي الدَقّ وَوَفَعَ في 
بدعة خَفِيّةِ فهذا إنْ كان قد مات فلا يَجِورُ تَبِدِيعُه بَلْ يُذْكَرُ بِالخَيرِء وإنْ كان حَيًا 
فَيْناصَحٌ ونُبَيّنُ له الحَقُ ولا يُتَسَرّعْ في تبديعه, فإنْ أَصَرٌ فيُبَدّع, قال شيحٌ الإسلام 
ابنُ تيمية رحمه الله [في مجموع الفتاوى] (وكثيرٌ مِن مُجتهدي السَلَفٍ والخَلّفٍ قد 
قالوا وفعلوا ما هو بدعة ولم يَعْلَموا أنّه بدعة» إِمَا لأحاديت ضعيفة ظَنُوها 
صَحِيحةً وإمّا لآياتٍ فُهِمُوا منها ما لم يُرَدْ منهاء وإمّا لِرَأَيِ رَأَْهِ وإكان] في 
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المسألة نُصوصٌ لم تَبَلْغْهِم؛ وإذا إِتْقَى الرّجُلُ رنّه [بقَذرِ] ما استطاع دَخَلَ في قوله 
(رَنَتَا لَا تُؤَاخَذْنَا إن نُسِيئًا أو أخطأنا)). انتهى باختصار. وقالَ الشيحٌ عبذالله 
الخليفي في (تَقوِيمُ المُعاصرين): إِنّ في عَدَمِ تعيين أهلٍ البدع تعطِيلًا للأحكام 
المْتَقَزِعة على الحُكم عليهم بالبدعة: كَحُكم الصَّلاةٍ خَلْمَهم. والصَّلاةٍ عليهم, 
ومُجِالَسَتِهمء ومُناكَحَتِهم, والتُحذِيرٍ منهم, وغيرها مِن الأحكام. انتهى. 


د الشيخ أبو سلمان اليا لإا نَقَدِيّةٌ في إخبارٍ بود "الجُزْمٌ 
ترج في الإعذار بالجهل ف ف الشرك لأكبر... 2 ثم قال 0 الشيخُ الصومالي-: 
صاحِبٌ القصّة رَجُلُ من بَنِي إسرائيلء كان نَبَّاشَا يَسرِقُ الأكفان» مُرتَكِبًا للمعاصي. 
حتى جَمَعَ من ذلك مالاء ولم يَعمَلْ خَيرًا إِلّا النّوَحِيدَ» فَحَضَرَه الوفاةٌ فَأْمَرَ بَنِيهِ أن 
يتحرقوه وتطحنوه ثم يَدْرُوه في الزِبح في يوم عاصبي. وأْحَدَ منهم على ذلك ميثاقًا 
قائلًا في حَضَّهم وَحَنْهِم على ذلك (ِلَئِنْ فَدَرَ عَلَيَ رَبُ الْعَالمِينَ لَيُعَذْبَنِّي عَذَابًا لا 
يُعَذْبُهُ أَحَدَا مِنَ الْعَالَمِينَ» فَمَعلوا به ما وَصََىء فَقالَ الله له ل(ِكُنْ): فكان في أسرّع 
مِن طَرْفَةٍ عَيْنِء فُقالَ له سُبحائه (مَا حَمَلَكَ عَلَى النَارِ؟), قال (يَا رَبَء ما فَعلثه إِلّا 
من حَشْيَتِك وأنت تعلَم) فَعَفَرَ اللَهُ لَهُ... ثم قال -أَي الشيحٌ الصومالي-: إِنَّ الجَهل 
بصفة القُدرة يُؤدِي إلى الجَهلٍ بالتوصوفء لأنّ شَرْط الفِغلٍ القّدرةُ والعلم والإرادة 
والحَيَاةُ [قالَ الرَازِيُ (في التفسير الكبير): إِنَّ الله هُوَ الَّذِي يَسْتَحِقُ الْعِبَادَة 
وَاسْتِحْقَاقُ الْعِبَادَةِ لَيِسَ إِلّا لِمَنْ يَكُونُ مُسْتَبدًا بِالإيجَادٍ وَالإِبْدَاع؛ وَالإسْتِبْدَادُ بالإيجَادٍ 
لا يَحْصلُ إِلّا لِمَنْ كَانَ مَؤْصُوفًا بِالْقَدْرَة التَامَة: وَالِإِرَادَةٍ النَافِدَّةِ: وَالْعِلُم الْمْتعَلّقٍ 


)179( 


بِجَمِيع الْمَعْلُومَاتٍ مِنَ الْكُلِيَّاتِ وَالْجُزْئيّاتِ. انتهى. وقالَ الشيحٌ المهتدي بالله 
الإبراهيمي في (مُنْحَدَهُ الَارقين وَمُذَكَرَةٌ المُوَحَّدِين بِصِفَاتٍ الله سُبْحَائَهُ وَتَعَالَى 
التي هي مِنْ أَصْلٍ الذّين): فَاائَهُ سُبْحَائَهُ حَىٌّ» وهو أَمْرٌ مَعلومٌ بضَرورة العقلٍ, 
حَيتُ أنّ تدبيرز القونٍ واستمرارتته لا تَصدْرٌ إِلَّا مِن فاعلء والفاعِلٌ لا يكونٌ إِلّا 
حَيًا... ثم قال -أي الشيحٌ الإبراهيمي--: مَعرِفةٌ صِفاتٍ الرّبوبيّةِ يُتَِصَّلُ لها بالعقلٍ 
حتى قَبْلَ رود الشرع.ء ولهذا فَإِنَّ الغلماءَ يُسَمّون صفات الرُيوبيَّةٍ بِالصَفاتِ 
العقلِيّة. انتهى. وقالَ الشيحٌ خالد بن علي المرضي الغامدي في كتابه (تكفيز 
الأشاعرة): ... كما وفيه بَيَانُ أنَّ مَن أنكر صِفاتٍ الله العقلِيّة التي لا تقومُ زُيوديّتُه 
ولا تِضِحٌ ألوهيّتُه إلا بها كالعلم والقُدرة والعلّوِ والقلام والسّمعِ والبَصَرٍ وتحوها 
كافِرٌ لا يُعَدَّرُ بِجَهِلٍ أو تَأُوبِلٍ؛ وعليه فَمَن مات على هذه العقيدة فهو مُشرِكُ لا 
يْتَرَّمُ عليه. انتهى باختصار]ء فإذا إنتَفى الشّرط إنتقى المشروط... ثم قال -أي 
الشيخٌ الصومالي- : يُمكِنُ الجَوابُ عن هذا بأنْه لم يَجَهَلَ أصلَ صفة القُدرة وإنّما 
جَهِلَ كمال الصّغةء وهذا لا يَكونُ كُفرًا عند بَعضٍ أهل العلّم؛ هذا أحَدُ أقوالٍ إِبْنِ 
َيْمِيّةَ في الدَدِيث... ثم قال -أي الشيحٌ الصومالي--:: قال الإمامُ إِبْنُ عَبْدِالْبَنِ إن 
3) إفي (التمهيد)] (وقال آذَّرون (أرادَ بقوله 'لَئِنْ قَدَرَ اللَهُ عَلَيْهِ" مِنَ الْقَدَر 
الذي هُوَ الْقَضَاءُء وليس مِن باب القُدرة والاستطاعة في شَيءٍ)» قالوا (وهو مِثل 
قُولٍ الله عَنّ وجَّلَ في ذِي النُونِ 'وَذَا النُونٍ إذ ذَهَبَ مُغَاضِبًا فَظَنَّ أن نّن نَفَدِرَ 
عَلَيْهِك), وللغلّماءٍ في تأويلٍ هذه اللفظة [أيْ لَفْظةٍ (نَفْدِرَ) في الآيّة] قُولان: أَحَدُهما 
(أنْها مِنَ التّقدِير والقضاءٍ). والآخَرُ (أنّها مِنَ التّقتِيرٍ والنٌتضييق). ودُلُ ما قالّه 
العُلّماءُ في تأويلٍ هذه الآيّةِ فهو جائز في تأويلٍ هذا الحَدِيث في قوله (ِلَئِنْ قَدَرَ الله 
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عَلَيَ))... ثم قال -أي الشيحٌ الصومالي-: وقالَ القاضي أبو يعلى (ت458ه) [في 
(إبطال التأويلات)] (أمّا فونه (ِلَئِنْ قَدَرَ عَلَيَ رَتي لَيُعَدْبَنِي) فلا يُمِكِنُ حملّه عَلَى 
مَعْنَى القُدرة» لِأنَّ مَن توَهَمَ ذلك لَمْ يَكْنْ مُؤْمِدا باللهِ عَنَّ وَجَلَ وَلا عارِفًا به وإنَّما 
[ذلك] عَلَى مَعْنَى قوله تَعَالى في قصَّةٍ يُونْسَ (فَْظَنَّ أن أن نَقَدِرَ عَلَيْه) وذلك [أَيْ 
َفْظ (تَفدِرَ) في الآيَة] يَرَجِعْ إِلَى مَعْنَى التَّقَدِيرٍ لا إِلَى مَعْنَى القُدرة, لِأنَهُ لا يَصِحٌ أن 
يَخْفّى عَلَى نْبِيَ معصوم ذلك؛ قَالَ الْقَرَاءُ في تأوِيلٍ قوله "أن أن نَفْدِرَ عَلَيِْه"' (أيْ أن 
َن نَقِْرَ عَلَيْهِ مِنَ الْعْقُوبَة ما قَدَرَْا)» فَعَلَى هذا يُحمَل قَونُه (لئِنْ قدَرَ عَلَيّ رتي) أَيْ 
(إنْ كان قَدَرَ -أَيْ حَكَمَ- عَلَيَّ بالغقوبة))... ثم قال -أي الشيخ الصومالي-:: وقالَ 
الإمامُ البَعْوِيْ (ت516ه) [في (شَرْحُ السُنَةِ)] (قيل في قُوْلِهٍ (لئِنْ قَدَرَ عَلَيّ رَتِي) 
مَعْنَاُ (َدّرَ) بِالتََشْدِيدِ مِنَ التَّقْدِيرٍ لا مِنَ الْقُدْرَة وَمِتْلّهُ قَولْهُ سُبْحَائَهُ وَتَعَالَى في 
قِصّة يُونْسَ (فَظَنَّ أن لَنْ تَقدِرَ عَلَيْه) قيل (هُوَ مِن التَّهدِيرِ) أيْ لَنْ نُقَدَرَ عَلَيْهِ بَلاء 
وَعْقُوبَةَ وَهُوَ ما قيّرَ مِنْ كؤنهِ في بَطْنِ الْحُوتِء [وَقِيلَ (مَعَنَاهُ 'فَظَنَّ أنْ لَنْ نُضَيّقَ 
عَلَيْه", مِنْ قَوْلهِ سُبْحَائَهُ وَتعالى افَقَدَرَ عَلَيْهِ رِزْقَه" أي فَضَيّقَ)]), وجَوَّرَ هذا 
المَعتّى أيضًا الإمَامُ أَبُو الْفَرَج بْنُ الْجَوْزِيَ [آت597ه]. بَلْ ذَهَبَ إليه أكثّرُ من تَكَلّمَ 
في هذا الحَدِيثِ من المْفْسَرِين والمُحَدّثين... ثم حَقَى -أي الشيحٌ الصومالي- 
اعتِراضٌ البَعضٍ على من تَأْوَّلَ قَولَ الإسرائيلِيٍ إِلَئِنْ قَدَرَ اللّهُ عَلَيَّ) بمعئى (قَضَى) 
أو بِمَعنّى (ضَيّقَ), هَُذَكَرَ أنّهم قالوا: مَن تَأَوَلَ قَولّه (ِلَئِنْ فَدَرَ اللَّهُ عَلَىَ) بِمَعنّى 
(قضَى) أو بمعتى (ضَيّقَ) فَدَدْ أَبْعَدَ النّخْعَةَ وحَرّفَ الكَلِمَ عن مَواضعه. فَإنّهِ إنّما 
أمَرَ بتحريقه وتفريقه لِتَلّا يُجِمَعَ ويُعادء وقالَ (إذَا أنَا مُتُ فَأَحْرِقُوني ثْمّ اسْحَقُوني 
ثْمّ دَرُوني في الرّبح في الْبَخْرِء فَوَائَهِ لين قَدَرَ عَلَيّ تي يُعَذْبُِي عَذَابَا مَا عَذَبَهُ 
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أَحَدَا)ء فَذِكْرُ هذه الجُملة الثانيّة بِدَرفٍ الفاءٍ [ِيَعَنِي قَولّهِ (فَوَائَه..)] عَقِيبٍ الأُولّى 
يَدْلُ على أنّها سَبَبٌ لها وأنّه فَعَلَ ذلك لِتَلّا يَقدِرَ اللهُ عليه وهو قد جَعَلَ تفريةٌه 
مُغايرًا لِأنْ يَقَدِرَ الرّبُ... ثم قال -أي الشيخ الصومالي-: قال أبو بكر بن العربي 
(ت543ه) [في (المسالك في شرح موطأ مالك] (قال عُلّماؤنا (هذا رَجُلَ جَهِلَ 
صِفة من صفات الله تعالّى وكان مُؤْمِنَا بشّزع من قَبْلَهُ في زَمَنِ الفَدّْرَة وعند 
00 المَِلٍ ودُرُوسها))... ثم قال -أي الشيخح الصومالي--.: قال عبداللطيف بْنُ 
عبدالرحمن [بن حسن بن محمد بن عبدالوهاب] (ت1293ه) [في (منهاج 
التأسيس والتقديس)] (وأمًا الذي أمَرَ أهلّه أن يُحَرْقَوه وتَدْرُوه فهذا لم تَقُمْ عليه 
الحْجّةٌ التي يَكفُرُ مُخالِفُها [قالَ الشيحُ أحمدُ الحازمي في (شرح منهاج التأسيس 
والتقديس): [هذا] ليس مِن مسائلٍ الشّركء هذا يَتعَلّقُ بِصَفَةٍ مِن صِفاتٍ الرّبَ جَلَ 
وغلاء هُوَ لم يُنَكِرٍ القدرة» بَلَ آمَنَ بأصلٍ القدرة. انتهى باختصار]ء وأهل القَثْرَة لا 
يُقاسون بغَيرِهم). انتهى باختصار. وقال الطّحَاوِيُ (ت321ه) في (شرحٌ مُشْكِلٍ 
الآثار): حَدَّتَنَا عَلِيُ بْنُ شَيْبَةَ حَدَتَنَا إِسْحَاق بْنْ إِبْرَاهِيمَ الْحَنْظَلِىُ» أَخْبَرَنَا النَضْنٌ 
بْنُ شُمَيْلِء أَخْبَرنَا أَبُو نَعَامَةَ الْعَدَوِيُء أَخْبَرََا أَبُو هُنَيْدَةَ الْبَرَاءُ بْنُ َؤْفَلٍء عَنْ وَالانَ 
الْعَدَوِيَء عَنْ حَدَيْفَة عَنْ أبي بَدْرٍ الصَدِيقٍ رَضِيَ الله عَدْهُ قَالَ (أصبّح رَسُولُ الله 
صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلمَ دَاتَ يَوْم فَذْكَرَ حَدِينًا طولًا مِنْ حَدِيثِ يَوْمِ الْقِيَامَةَ ثُمَّ ذَكَرَ 
فيه شَفَاعَةَ الشهَدَاءٍ قَالَ (تْمَّ يَُولَ الله 'أَنَا أَرْحَمْ الرَاحمِينَ» انْظرُوا فِي النّارٍ هَل 
فيهَا مِنْ أَحَدٍ عَمِلَ خَيْرَا قَطَا". فَيَحِدُونَ في النَّارٍ رَجُلَّا فَيُكَالُ لَهُ "هَل عَمِلْتَ خَيْرًا 
قَطْ؟" فيفون لا» غَيِرَ أَنِي كُنْك أمزث وَلَدِي إِذَا مت فأخرقوني بالنَّارِ ثم 
اطْحَنُونيء حَنَّى إِذَا كُنْتُ مِذْلَ الكُذلٍ فَاذْهَبُوا بي إِلَى الْبَخرِء فَاذْرزُوني في الرِيح: 
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قَوَائْهِ لا يَفْدِرُ عَلَىَ رَبُ الْعَالَمِينَ أَبَدَا فَيُعَاقبَنِيء إِذّ عَاقَبْتُ نَفْسِي في الدُنْيَا عَلَيْهِ"))؛ 
فْتَأْمَلنَا مَا في هَذَا الْحَدِيثِ مِنْ وَصِيَِةِ هَذَا الفوصي بَنِيهِ بِإِخْرَاقِهم إيّاهُ انا 
وَيِطّخْنِهِمْ إِيّاهُ حَنّى يَكُونَ ذل الكُذلء وَبِتَدْرِيِهمْ إَِاهُ في الْبَدْرٍ فِي الزِبح؛ وَمِنْ 
قَوْلهِ لَهُمْ بَعْدَ دَلِكَ (قَوَائْهِ لا يَقْدِرُ عَلَىَّ رَبُ الْعَالمِينَ أَبَدَايُ فَوَجَدْنَا ذَلِكَ مُختمِلًا أن 
يَكُونَ كان مِنْ شَرِيعَة ذَلِكَ الْقَزَنِ الذي كان ذَلِكَ المُوصي مِنْه الْقْزِبَهُ بمِدْلٍ هذا إِلَى 
رَنَهِمْ جَلَ وَعَزَْء خَوْفَ عَدَابِهِ إِيَّاهُمْ في الآخرّة» وَرَجَاءَ رَحْمَتِهِ إِيَاهُمْ فيهَا بِتَعْجِيلِهِم 
ِأنفْسِهِمْ ذَلِكَ فِي الدُنْيَاء فُقَانَ قَائِلٌ (وَكَيْفَ جَارَ لَكَ أنْ تخمل تأويل هدَا الْحَدِيثِ عَلَى 
مَا تأَوَلَتَهُ عَلَيْهِ فِي ذَلِكَ؟. [فَإِنَّ] مِنْ وَصِيََةِ دَلِكَ الْمُوصِي ما يَنْفِي عَذْهُ الإيدان 
باله. لأنَّ فيه (قَوَائْهِ لا يَقْدِرُ عَلَيَ رَبُ الْعَالَمِينَ أَبَدَا) وَمَنْ نَهَى عَنِ الله تَعَالَى 
الْقُدْرَةَ في حَالٍ مِنَ الأَحوَالٍ كان بِذَلِكَ كَافِرَا)» وَكَانَ جَوَابْنَا لَهُ في ذَلِكَ أنَّ الذي كان 
مِنْ ذَلِكَ الموصي مِنْ قَوْلِهِ لِبَنيه (قَوَائَهِ لا يَِرُ علي َب الْعَالَمِينَ) لَيِسَ عَلَى نَفي 
الْقُدْرَة عَلَيْهِ في حَالٍ مِنَ ركد وَلَوْ كَانَ ذَلِكَ كدَذَلِكَ لَكَانَ كَافْرَاء وَلَمَا جَارَ أَنْ 
يَغْفِرَ الله لَهُ وَلَا أنْ يُدْخْلَهُ جَنَّتَهُ لِأنَّ الله تعالى لا يَغْفِرُ أن يُشْرَكَ به. وَلَكِنَّ فَوْلَهُ 
(قَوَاائْهِ لا يَفْدِرُ عَلَيَ رَبُ الْعَالْمِينَ أَبَدَا هُوَ عِدْدَنَا وَاللْهُ أَغلَمْ عَلَى النََضْيِيقء أَيْ (لا 
يُضَيَقْ الله عَلَيَ أَبَدَا فَيُعَذْبَنِي بِتَضْيِيقِهِ عَلَيَ لِمَا قَدْ قَدَمْتُ في الدُنْيَا مِنْ عَذَابِي 
نسي الذي أَوْصَيْتُكُمْ به فيهًا)... ثم فال -أي الطَحَاويُ-: فَدَوْلُ ذَلِكَ المُوصِي 
(قَوَائْهِ لا يَقْدِرُ عَلَىّ رَبُ الْعَالمِينَ أَبَدَا) أيْ (لا يُضَيَقْ عَلَىّ أَبَدَاء لما قَدْ فَعَلْثُهُ 
بِنَفسِي رَجَاءَ رَحْمَتِهِ وَطْلَبَ ُْرَانِه] ِقَةَ مِنْهُ به [أيْ ثِقَهَ من ذَلِكَ الْمُوصِي بالله]: 
وَمَعْرِفَةَ مِنْهُ بِرَحْمَتِه وَعَذُوهِ وَصَفْحِه بِأَقَلَ مِنْ ذَلِكَ الْفِغْلٍ [قال الشيحُ أبو سلمان 


عدوة و 
الصومالي في (نَظَراتٌ تقد ا َبَوَِةٍ "الجّزءْ الأَوّلُ") في هذا الحَدِيث: رَواه 
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الطَّحَاوِيُ» وابنُ خُرَنْمَةَ وَالدَّارِميُ» وَابْنُ حِبَّانَ» وأحمَدء وَالْبَزَارُء والْبُخَارِيُ (في 
التّارِيخ الْكبِيرِ)» وغيرُهمء بِسَنَدٍ جَيَدِه وصَحّحَه أَبُو عَوَانَةَ وابنُ خُرَئْمَةً وَابْنُ حبَّانَ 
وَالضصيَاءُ الْمَقْيِسِيُ وقالَ أحمّد شاكر (إسناده صَحِيحٌ). والشيحٌ الأَلبانِيُ (إسناده 
حَسَنٌ): وقالَ الشيحٌ شُعيبٌ (إسناه جَيَدْ4 وفي موضع آخَرَ (إسناده حَسَنٌ)... 
وقال -أي الشيحٌ أبو سلمان الصومالي- أيضًا: قال إبنُ أبي حمزة الأندلسيّ (ت 
9 ) [في (بهجة النفوس)] (وأمًا كونه فَعَلَ ذلك بتفسه فَلَعَلّهِ كان في شَرِيعتِهم 
جائزا ومَثَلّه لِمَن أراد التّوبةَ مَئَلُ ما فُعَلَ بَدُو إسرائيل الذين لم ثقبَّلْ تَوبَتُهم حتى 
قتلوا أَنفُسَهم [يُشِيرُ إلى قولِه تعالى (وَإِذْ قَالَ مُوسَى لِقَوْمِهِ يا قَوْم إِنَكُمْ ظَلَمْتُم 
أَنفْسَكُم بِاتِخَاِكُمُ الْعِجْلَ فَتُوبُوا إِلَى بَارِئِكُم فَاقْلُوا أَنفْسَكُم ذَلُِمْ خَيْرٌ لَكُمْ عند بَارِئِكُم 
فَتَاب عَلَيْكُمْ إِنْهُ هُوَ التَوّابُ الرَّحِيمُ])... ثم قال -أي الشيحٌ أبو سلمان 
الصومالي- : الرَّجُّلُ فَعَلَ ذلك توبةً وإزراءً [أيْ واحتقارًا] على النَّفسِء وهذا 
الصَّنِيعُ كان مِن عاداتٍ بَنِي إسرائيل في التّوبةٍ ولم يَفعلّه جَهِلًا ولا شَكًا في قُدرة 
الله ولا في عِلّمِه... ثم قال -أي الشيحٌ أبو سلمان الصومالي-:: يَظهَرُ من مَجموع 
الرّوايَاتِ أنَّ الرَّجُلَ لم يُعْدَز له من أَجْلٍ الجَهلٍ بقٌُدرة الله وعلّمِه الشامل [فُلْتُ: لا 
يُرِيِدُ الشيخ مُجَرّدَ نَفي تعلِيلٍ المغفرة هُنَا بِجَهلٍ الرَّجُلٍِء وإنْما يُرِيدُ نَفْيَ جَهِلٍ 
الرَجُلِ أصلًا بقدرة الله وعلْمِه الشامل؛ فَقَدْ قال الشَّيحٌ في (نَظَراتٌ تَقدِيّة في أخبار 
َبَوئَةٍ 'الجُزءٌْ الشاني): حَدِيتُ الإسرائيلي لا عَلَاقَةَ له بالعُذرٍ بالجَهل. انتهى 
باختصار]ء وإنَّما لِخَوفه مِنَ الله كما [في] حَدِيثْ إِبْنِ مَسْعْود رَضِي الّهُ عَدْهُ (فَعْفِرَ 
لَهُ لِخَوْفهِ) وتبَيّنَ أنّهِ أمَرَ بَنِيه بالإحراق توبة إلى الله وتحقِيرًا لِنْفسِه لِمَا عصَتٍ 
الله طْمَعَا في أنْ لا يَجِمَعَ عليه أرحَمُ الراجمين بين عَداب الدُّنيَا وعَذَابٍ الآخرة. 
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وظَهَرَ أنّ الرَّجُلَ كان يَعتَبِرُ ذاك الفِغل عَمَلّا صِالِحًا تَقَرَبَ به إلى الله كما دَلَّ عليه 
حَدِيتُ أبي بَكْرٍ لأنّ في حَدِيثِ أبي بَكْرٍ (مَل عَمِلْت خَيْرَا قط؟) فَيُولُ (لا؛ غَذْرَ أَنِي 
كُنْتُ أَمَرْتُ وَلَدِي إِذَا مُث فَأَخْرِقُوني بالنّارِ قَوَائْهِ لا يَقْدِرُ عَلَىَ رَبُ الْعَالَمِينَ أَبَدَا 
فَيُعَاقبَنِي» إِذْ عَاقَبْتُ تفسي في الدُنْيَا عَلَيْهِ)... ثم قال -أي الشيخ أبو سلمان 
الصومالي- : السَّبَبُ في الأمرٍ بالخرقٍ مَنصوصٌ في حَدِيثِ أبي بَدْرِهِ وظاهرٌ في 
أحاديث غيرِه مِنَ الصّحابةء فَإِنّ الرَجُلَ عَدَّ هذا العَمَلَ خَيرَا قَدَمَه لتتفسه. فَطّمِعَ في 
ألا يَجِمَعَ عليه أرحَمُ الراجمين بَيْنَ العذاب الدُّنِيَويَ والأَخْرَويَء والشاهِدُ له قَُونه 
(قَوَائْهِ لا يَفْدِرُ عَلَىَّ رَبُ الْعَالَمِينَ أَبَذَا فَيُعَاقِبَنِيء إِذْ عَائَبْتُ تفي في الذُنْيَا 
عَلَيْهِ)... ثم قال -أي الشيخٌ أبو سلمان الصومالي-: وصَرِيحٌ الخَبّرٍ يَدْلُ على أن 
الرَّجُلَ طَمِعَ أنْ يَكون فعلّه سَبَبَا في النَّجَاةٍ مِنَ العذاب, لَكِنَّ الإشكال في تَحدِيدٍ وَجِهِ 
السَّبَبِيَةَ والتّعليلٍ [قالَ مركرُ الفتوى بموقع إسلام ودب التابع لإدارة الدعوة 
والإرشاد الديني بورّارة الأوقاف والشؤون الإسلامية بدولة قطر في هذا الرابط: 
فأكتر عُلَماءٍ الأصولٍ على أنّ السَّبَبَ والعلّةَ بمعئى واجدٍ. انتهى] إِذْ يُحَتَصَلُ أنْ 
يَكون فعلّه واقعَا منه على وَجِهِ التَّوبةٍ والإزراءٍ بِالنّفسِ وقد شَهدَ له بَعضض 
الزّوايَاتِ كما سَبَقَ. واإذا َم ذلك إِنسَدَّ بِابُ التأويلاتِ والاستنباطاتِ على 
أصحابها... ثم قال -أي الشيحٌ أبو سلمان الصومالي-: والسَّبَبُ في فتح 
الاحتمالاتٍ المْتعَدِدةٍ عَدَمُ جمع الطَّرْقٍ والمَروباتِ في القِصّة... ثم قال -أي الشيخ 
أبو سلمان الصومالي-: والصّوابُ أنْه كان قاصِدًا لِمَا فَعَلَ واعِيّا لِمَا قال؛ لم يَفْعَلْ 
مُحَرّمَا في دِينِه ولا قال كفرًا على التُحقيق... ثم قال -أي الشيحٌ أبو سلمان 
الصومالي-: لم يَجِهَلٍ الرَّجُلُ ولم يَشْكَّ في قُدرة الله على إعاتتِه ولَِنْ طَمِعَ أنه 
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إذا عاقب نَفْسَه لله في الذّنيَا لم يُعاقَبْ في الآخرة, وحَدِيتُ أبي بَدْرٍ رَضِي الله عنه 
نص في مَدِلٍ اليّزاع رافِعٌ للإشكالٍ الذي إختلَفْتْ أقوالٌ الناسِ في الجَّواب عنه. 
انتهى باختصار]. انتهى باختصار. وقَالَ النَوَوِيُ في (شَرحُ صَجِيح مُسْلم): وَقَالَتْ 
طَائِقَة (يجُورُ أَنَهُ [أي الإسرائيليَ الذي أوصَى بحرقٍ جُثمانٍه] كان في زَمَنٍ 
(شَرْعْهُمْ فيه جَوَارُ الْعَفْو عَنِ الْكَافِر) بِخِلَافٍ شزعتاء وَذَلِكَ مِنْ مُجَوَّرَاتٍ الْعْدُولٍ 
عِنْدَ أَهلٍ السّنَةِء وَِنّمَا مََعنَاهُ في شَرْعئًا بالشّزع وَهُوَ قَوْنُهُ تَعَالّى (إنّ اله لا يعْفِرُ 
أن يُشْرَكَ به)) [قال الشيحُ أبو سلمان الصومالي في (ِنَظَراتٌ تَقدِيّة في أخبارٍ 
َبَونَةٍ 'الجُزء الأَوّلُ): إِنَّ البّعتَ الأَخْرَوِيّ معلومٌ مِن دِينٍ الأنبياءٍ ضَرورة؛ وإخباز 
الرْسُلِ به مَقطوغ, فلا يَخْفّى على أَحَدٍ آمَنَ بِالرْسلِء ولهذا قال عَلِيٍّ الْقَارِيْ [في 
(شرحٌ الشَفًا)] (أَطْبَقَ الأنبياءً والرّسلُ على ؤجوب الإيمانٍ باليوم الآخِرٍ ووَعدٍ 
الثّوابِ ووَعيدٍ العقاب. حتى قال الله لآدَمَ ومن معه (فَإِمَا َأْتيَنّكُم مَيّي هُدَى فَمَن 
تبعَ هُدَايٍ فلا ذَوْفٌ عَلَيْهِمْ وَلَا هُهْ يَخزَئُونَء وَالَّذِينَ كَفَرُوا وَكَذَّبُوا بِآيَاتِنَا أُولَئِكَ 
أَصْحَابُ النّارِء هُمْ فيهَا خَالِدُونَ))... ثم قال -أي الشيحٌ أبو سلمان الصومالي-: 
مَضَى التّحقِيقُ في أنَّ الرّجُلَ [أي الإسرائيلِيَ الذي أوصى بِحَرقٍ جُثمانِه] لم يَجِكَلْ 
باليَوم الآخرٍ ولا بِمَعَادٍ الأبْدَانِ إجمالا وتفصيلا. وإِنّما أراد أنْ يَشْفَع له صَنِيعُْه هذا 
عند الله كما سَبَّقَ بَيَانْه... ثم قال -أي الشيح أبو سلمان الصومالي-: وقَالَ ابْنُ 
حَجَرٍ [في (فَنْحُ الباري)] (وَأَبْعَدُ الأقْوَالٍ قَوْلُ مَنْ قَالَ (إِنَهُ كان فِي شَرِْعهُم جَوَارُ 
الْمَغْفِرَة لِلَكَافِرِ))... ثم قال -أي الشيحٌ أبو سلمان الصومالي-:: يَظَرُ بالنُظرة 
الأَوليّةَ [أيْ بَعْدَ جَمع الطَرْقٍ والمرويّاتِ في القِصّةِ] أنَّ الخَبَرَ مُحتَملَ الدَّلالةِ» وعند 
التَّدقيقٍ يَتَضِعُ أنّ الصّواتٍ في كِفَةٍ النافي للؤقوع في الكفرء وهو مَذَهَبُ جُمهورٍ 
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العُلّماءٍ مِن أهلٍ السُّنّة وغَيرِهم. انتهى باختصار]. انتهى. وقالَ الشيحٌ أبو محمد 
المقدسي في (الرّسالة الثَلاثِينيَةُ): إِنّ الأمرّ ليس كما ذَهَبَ إليه بَعضُ أهل التَجَهُم 
والإرجاءٍ من دَعوّى أنَّ هذا الرَّجُلَ أنكّرٌ البَعتَ مُطَلَقَّاء ثم يَستَدِلُ [أيْ من هو مِن 
أهلٍ التَّجَهُم والإرجاء] بقٌوله تعالى (رَعَمَ الَّذِينَ كَفَرُوا أن أن يُبْعَنُوا)» ومن ثَمَ 
توجيه وتَعَمِيمُ إعذاره بالجَهلٍ في إنكار البّعثِ مُطَلَّقَاء لِيَنتقِلَ بذلك إلى إعذارٍ 
الطُواغِيتٍ المُشَزِعِينء والحَام المُرتَدِين المحاربين لِلدِينٍ المْتَوَلِين لأعدائه الذين 
قد خَرَجوا من دين الله من أبواب عَدِيدةٍ!. فلا شك أنّ هذا مِن تحميل الدَلِيلٍ ما لا 
يَحتَمِلُه فالرّجُلُ كما هو ظاهرٌ لم يَكْنْ مُنكِرًا لقُدرة الله على البَعث» وإنّما دَخَلَهُ 
الجَهْلَ في سَعَةٍ هذه القٌّدرة وتفاصيلها وأنّه سبحاته قادِرٌ على جَمع ما ذَرَنْه 
الرِيَاحُ وتَفَرّقَ في الأنهارٍ والبحار مِن رَمادِهء وتعثه. وهذا التفصيل تَحَارُ فيه 
الكقول» وقد يَخْفّى وتَذْهَلُ عنه الأذهانُ» خُصوصًا مع شِدَّة الفَرّع والاندهاش في 
سَكراتٍ الموتء وهو مما لا يُعَرَفُ إِلّا من طَرِيقٍ الحُجَةٍ الرسالِيّة فلا يَدِلُ مُمائلة 
الخَطّأ أو الجَهلٍ في مثلٍ هذا الأمرٍ الخَفِيَ وتنزيل العُذر فيه والحاقه بالشّرك الأكبَر 
الواضح المُستبين والرّدّةِ الصَّرِبِحةٍ المُضاف إليها مُحارَبةٌ الدِينِ وغَيرُ ذلك مِنَ 
الكُذْرٍ البَوَاحَ الذي إرتكس [أيْ وَفْعَ] في حَمأتِه [أيْ في وَخْلِه وطينِه] طُواغيثُ 
الحُكم مُناقضين بِكُفْرِتَاتِهم أظهَر وأصِرّح وأشَهِرٌ أُمور الدِينِ التي بُعَتَ بها الرّسْلُ 
كاف فوالله الذي لا إلّه إِلّا هو لا يُساوِي أو يُمائْلَ بين خَطَأ هذا الرّجُلٍ المْوَجَّدٍ 
وبين طَوَامَ القَوم [يَعَنِي (الطّواغِيتٍ المُشَزِعِينء وَالحُكَام المُرتَدِين المُحاريين لِلدِينٍ 
المْتَوَلّينَ لأعدائه)] إِلَّا المُطَفُفون الَّذِينَ إِذَا اكْتَالُوا عَلَى النَّاسِ يَسْتَوْفُونَ وَإِذَا 
كَالُوهُمْ أو وَرَنُوهُمْ يُخْسِرُونَء المُتلاعبون بِالْأَِنُةِ الذين يَلُوُونَ أعناقّها وتتلاعبون. 
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المقدسي-: فَقََدْ عَرَفتَ مما تَقَّدّمَ أنه لا تجورُ مُساواةٌ الخَطّأ في الأبواب الخَفِيّة 
التي لا تُعرَف إِلَّا من طَرِيقٍ الحُجَّةٍ الرَسالِيّة والتي يُعدَرُ الجاهلُ فيها -وممائلّثها - 
بِمُناقّضْةٍ الأبواب الظاهرة المعلومة مِنَ الدِينِ ضَرورة» فَكِيف بمُناقضة أشهرهاء 
أعني أصل التَّوحِيدٍ الذي أقامَ الله فيه على خَلقِه حُجَحَه البالغة الظاهرة: فَقَرَسَه 
في فطرهم, ورَّبّنه في غقولهم, وقَبَّحَ ما يُناقِصُه مِنَ الشرك والتَندِيدٍ؛ وأذَدَ عليه 
الميثاق قَبْلَ أنْ يَخلّمَهم؛ وبَعَتَ جَمِيعَ رُسُلِه لتقرِيره وإبطالٍ ما يُناقضُه مِنَ الشرك. 
وأنزّلَ جَمِيعَ كُتُبه من أجله. فهو لا يَخْفّى إِلَّا على مَن كَسَبَ جَهْلّه بالإعراضٍ أأَيْ 
(مَن كان جَهْنُه ناتِجًا عن إعراضه)] وهذا ليس بِمَعدُورٍ بِالايّفاق» فَلا تَحِلُ مُساواةٌ 
البابتين وخَلطٌ أَحَدِهما بِالآخَرِء كما لا يَدِلُ مُساواةٌ أهل التَّوحِيدٍ بأهلٍ الشركِ 
وَالتَندِيدِء هذا وقد رَوَى الإمامُ أحمَدُ في مُسنَّدِه زيادةً مُهِمَةَ لِحَدِيثِ ذلك الرَّجُلٍِ تَدُلُ 
على أنه كان مِنَ المُودّدِينء فَلا يَدِلُ تَنزِيلُ إعذارٍ المُوَدّدِين في المسائلٍ الخَفِيّة 
عَلَى طَوَامَ المشركين في شركهم الصّرَاح وكُفرهم البَوَاح... ثم قال -أي الشيحٌ 
المقدسي-: أفراخٌ الجَهمِيَّة والئرجئة عَذَّروا الطُواغِيت والمُرتَدِينء المُناقِضين 
لأصلٍ التوحِيدٍ مِن أبواب شَتّىء فَحَكموا لهم بالإسلام والإيمانٍ وعَصّموا دِماءَ هم 
وجَعلوهم مِنَ الناجين... ثم قال -أي الشيحٌ المقدسي-: والخُلاصة أنّه يَحِبُ 
التَّْرِيقٌ في باب العذرٍ بالجَهلٍ بين ما عُلِمَ ضَرورةٌ مِن دِينٍ الإسلام وتأباه الفط 
السَّلِيمةٌ وبُقَبَحُه العقلٌ السَّلِيمُ كأبواب الشّركِ الواضح المُستبين الذي لا يَجورُ أن 
يَجِهَلَ كونّه مِمَا يُناقِضُ دِينَ الإسلام أَحَدٌ مِمّن يَنتَسِبُ إليه. وبين ما كان مِنَ 
الأمورٍ التي قد تخفى وتحتاجٌ إلى تعريفٍ وتِيانٍ ولا تُعلَم إلا بِالحُجّةِ الزَسالية 
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المْفَصَلةٍ فَمِثْلُ هذا يُعَدَرُ فيه بِالجَهلٍ خلافًا للباب الأَوَلٍ فيَجِبُ عَدَمْ المُبادّرة في 
التَفِيرٍ به إِلّا بَعْدَ النَعريِفٍ وإقامة الحُجّة... ثم قال -أي الشيحٌ المقدسي-: 
المُقَزطون من أهلٍ التَّجَهُم والإرجاءٍ -وتحؤهم مِنَ المُتساهلِين- أَذَدوا كَلامَ الأئمّة 
واعذارهم في المسائل الخَفِيّة فأنزلوه على الكُفرٍ المَعلوم مِنَ الدين ضَرورة 
وقاتٍسوه عليها وألحقوا بها الشّركَ الواضح المُستبين؛ فَعدّروا بذلك الطّواغيت 
ورَقعوا لِكُفرِهم البّواج وجادلوا عن المُشَرّعِين المشركين والطّغاةٍ المُحاريين 
لِلدِينِ. انتهى باختصار. وقالَ الشيحٌ عبدَالله الغليفي في كتابه (العذر بالجهل. 
أسماء وأحكام): حَدِيتُ الرَّجُلِ الذي قال (إذَا أنَا مْتُ فَأَخْرِقُوني...1 فَعْدْرُ هذا الرٍّجْلٍ 
كان بِسَبَب جَهلِه لِمُفرّداتٍ بَعضٍ صِفاتِ الله وهذه مِنَ الأمور التي قد تخقّى على 
بَعضٍ الناس في زَمَنِ مِنَ الأزمان لِعَدَمِ بُلوغ الدّعوة» ومن المَعلوم بّداهة أنَّ 
5 بمُفرّداتٍ الصّفةٍ الذي لا يُوَدِي إلى الجَهل باللهِ ليس كالجّهلٍ بالصّفة الذي 
يُوَدِي إلى الجَهلٍ بالهِ أو الجَهلٍ بِوَحَدانِيّتَهِ فَجاهِلُ هذه لا يَتَوَقَفُ عاقلٌ في كُفره.. 
ثم قال -أي الشيحٌ الغليفي-:: فلا بُدَّ مِنَ التُفريقٍ بين جَهِلٍ بالصّفة يُؤَّدِي إلى 
الجَهلٍ بالوصوفٍ سُبحائه -وهذا كفرٌ ظاهرٌ- وبين جَهِلٍ بِمُفرّداتٍ الصَفةٍ لا 
يُؤَدِي إلى الجَهلٍ بالتوصوفٍ سُبحائه وتعالى كما في المقالاتٍ الخَفِيَّة. انتهى 
باختصار. وجاء في (شَرحٌ كشب الشبُهاتٍ) للشيخ صالح آل الشيخ (وزير 
الشؤون الإسلامية والأوقاف والدعوة والإرشاد) أنّ الشيعٌ سُيِلَ: ذَكَرتَ بأنّ من 
شك في شَيءٍ مما جاء به مُحَمَّدٌ صَلَّى اله عَلَيْهِ وَسَلمَ فهو كافرٌء فُما مَعنَى الحَديث 
الصّحِيح الذي جاءً فيه أنَّ رَجُلًا قال (إذَا مْتُ فَحَرَفُوني وَذَرُوني فِي اليَمْء وَالَهِ ليِنْ 
قَدَرَ الله عَلَيَ لَيُعَذْبَنَي4 إلى آخره. الحَدِيثِ المعروفٍ الذي في الصّحيح؟. فأجابَ 
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الشيخ: هذا الحَدِيتُ إختلّف العْلَماءُ في الإجابة عليه. والتّحقِيقٌ فيه الذي يَتَفِقَ مع 
أصول الشّرِبعةٍ مِن جهة الاعتِقادٍ والفقه أنَّ هذا الرَّجُلَ لم يَشُكَّ في صِفةٍ مِن 
صفات الله وإنّما شَكَّ في تَعَلَّق الصَفَةٍ ببَعض الأفرادِء فهو لم يَشْكَّ في القُُدرة 
أصلاء ولو شَكَ في قدرة الله لَكَقَرَ ولم يَنفَغْه إيماثه. إذا قال (أنا لا أذري هَلٍ الله 
قَدِيرٌ أ ليس بِدَدِيرٍ؟) يَعنِي شَكَ في أصل القٌُدرة» فهذا يَكفُرٌُ. انتهى. وقالَ الشيحٌ 
صالح الفوزان (عضو هيئة كبار العلماء بالديار السعودية. وعضو اللجنة الدائمة 
للبحوث العلمية والإفتاء): الرَّخُلُ أَمَرَ بإحراقه ودَّرْه في الهَّواءٍ لِيكون مَعَدُوما: 
فهو شَكَ في جُزئيَّةٍ من جُزئيّاتٍ القّدرة» وهي مَسألةٌ خَفِيَة ولم يُنز عُمومَ 
القُدرة. انتهى باختصار تقلّا من (عارِصٌ الجَهلٍ) للشيخ أبي الغلا بن راشد بن 
أبي الغلاء بِمُراجَعَةٍ وتقديم وتفريظ الشيخ صالح الفوزان. وقالَ الشيحٌ المهتدي 
بالله الإبراهيمي في (مُنْجِدَهُ الْعَارِقين وَمُذَكِرَةْ الْمُوَحَدِين بِصِفَاتٍِ الَهِ سُبْحَائَهُ وَتَعَالَى 
التي هي مِنْ أُضلٍ الذين): فالله سُبحائه وتعالى لا يَقبَلُ مِن أَحَدٍ عمَلَّا بدون أنْ 
يَكون توجيده صَحِيحًا؛ ولا يَستَطِيعٌ أَدَدْ أن يُوَحَّدَ الله بدون مَعرِفْتِه المعرفة التي 
تُخرِجٌُه عن حَدِّ الجَهلٍ به سُبحائه» قالَ سول الله صَلَّى اله عَلَيْهِ وَسَلّمَ لمُعَاذِ بْنِ 
جَبَلِ رَضِي الّهُ عَنْهُ لَمَا أرسَلّه إلى الْيَمَنِ (إنَكَ تَقُدَمْ عَلَى قَوْم أَهْلٍ كتابء فَلَيَكُنْ أَوَّلَ 
مَا تَدْعُوَهُمْ إِلَيْهِ عِبَادَهُ اللَّهِ عَنّ وَجَلِءً فَإِذَا عَرَفُوا الله فَأَخْبِرْهُمْ أنّ الله فَرَضُ عَلَيْهِمْ 
خَمْسَ صَلَوَاتٍ في يَوْمِهِمْ وَلَيْلَتِهم)... ثم قال -أي الشيخٌ الإبراهيمي-: هناك حَدٌ 
أدئَى في المعرفة يَشْتَرِكُ فيه كُلُ المُوَحِدِينء ولا يكونون مُوَحَدِين إِلّا بتِلْكَ المعرفة: 
كما قال الإمامُ إِبْنُ قَيَم الْجَوْزِبَةِ رَحِمَه اللَهُ [في (مدارج السالكين)] (لا يَسْتَقِرُ للْعَبْدٍ 
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مَعْرِفَةَ تُخْرِجُهُ عَنْ حَدّ الْجَهْلٍ بِرَبَهِ فَالإِيمَانُ بِالصِفَاتِ وَتَعَرُفُهَا هُوَ أُسَاسُ الإِسْلام 
وَقَاعِدَةُ الإيان)؛ إِدَنْ فُما هو أقَلُ حَدٍ مِنَ المعرفة التي يَجِبُ أنْ تَتَوَفَّرَ عند 
الشّخص لِكَيْ يَكونَ عارفًا بِاللَهِ المعرفة التي تُخْرِجُه عن حَدّ الجَهلٍ بِرَنه سُبحاته 
وتعتبَز أنّه قد ماي رام و ا د اوج كر در 
مَعرِقَتُه من صفات الله عَرْ وجَلَ لِكَيْ يَكون مُوَدَدَا؟ أو بِمَعنّى آخَرَ ما هي الصَفاتُ 
التي هي مِن أصلٍ دِينِ الإسلام وأساسه؟ أو بِمَعنّى آذَرَ ما القَرقٌُ بين صفات الله 
التي يُعدَرْ الإنسانُ فيها بالجَهلٍ أو التأويلِ وصفات الله التي لا يُعدَرُ الإنسانُ فيها 
بالجَهلٍ أو التَأوبل؟ أو هَلٍ الجَهلٌ بالصّفةٍ جَهِلٌ بالموصوف دائمًا؟. فَكُلُها أسئلةٌ 
تَصْبُ في مَصَبّ واجد؛ فالجَوابُ أنّه إذا كائث هذه الصَّفَةٌ مِمّا لا يُتَصَوّ 
المتوصوف إِلَّا بها كان جَهِلُ تلك الصّفةٍ جَهلًا بالتوصوفيء فإِنّ هناك صِفات لله 
تعالى لا يَسَعُْ المُؤْمنُ المُوَحَدُ جَهلّهاء بَلْ لا يِكونُ مُوْمنًا مُوَحَدَا ولا عارفًا بالل 
لنعرفة التي تُخرجُه عن حَدٍ جه به شبحانه إلا يتعرفة هذه الصَغاتٍ معرفا 


ولا يُنَصَوَرُ 05 بقل أخز بن - عَرَفَ 9 له هو رَبُ جه نه بذلك يكو 
قد عَرَفَ الله عَرَّ وجَلَ المعرفة التي تُخرجّه عن حَدّ الجَهلٍ به سُبحائه [قال ابْنُ 
تَيْمِيَةَ في (مجموع الفتاوى): وَالْجَهْلُ بِالّهِ في كُلِ حَالٍ كُفْرٌ قَبْلَ الْخَبَرِ وَبَعْدَ الْخَبَرِ 
انتهى. وقالَ الشيخُ أبو سلمان الصومالي في (ِمَلَْ وافَقَ الإمامُ إِبْنُ جَرِيرٍ الطْبَرِيُ 
المُعتّزلة وخالّف أهل السُّنَةِ والجّماعة في تكفيرٍ الجاهلٍ باللَهِ؟) في مَعْرِضٍ الدّفاع 
عنٍ الطْبَرِيّ: إن الطبَرِيّ يُقَرِقَ بَيْنَ الصَفاتٍِ التي لا تُعلمُ إلا بِالخبرٍ والسّماع وتَئْنَ 
الصّفاتٍ [التي] تُعلمُ بالعقلٍ والفقر: فالجَهلٌ في النّوع الأَوّلِ ليس كُفرًا عند الطَّبَرِيَ 
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وأصحاب الحَدِيثْء والجَهل في النُوع الثاني مِنَ الصّفاتٍ كُفرٌ عند الطَّبَرِيَ وعند 
عُلَماءِ الأَمّة. انتهى باختصار]ء والدّليلٌ على ذلك فاتحة دّعوة الأنبياء . هم كانوا 
يَدعُون أقوامهم إلى عِبادة الله بوصفه أنَّهِ رَبُ العالمين قَبْلَ أنْ يُبَيتنوا تفاصيل 
صفاته وأسمائه الكثيرة» وتُبَيّنون لَهُمْ أنَّ الله سبحائه وتعالّى إختازهم لكي يُبَلّغوا 
لِلِنَّاسِ رسالة التَّوحِيدٍ والتي هي عِبادةٌ رَبَ العالمين وَحْدَه لا شَرِيك له. قال الله 
عَنّ وجَلَ عن أوَّلِ رَسولٍ له إلى البَشَرِبَةِ وهو نُوحٌ عليه السَّلامُ (لَكَدْ أَزْسَلْنَا وحًا 
إلى قَوْمِهِ فَقَالَ يَا قوم اغْبْدُوا اللّه مَا لَكُم مَنْ إِلَهِ غَدْرُهُ إِنِي أَخَافْ عَلَيْكُمْ عَذَابَ يَوْم 
عَظِيمٍ قال التلأ من قَوْمهِ إِنَا لََرَاكَ في ضَلَالٍ مبِينِء قال يَا قم لَنِسَ بي ضَلَاَة 
وَلَكَنِّي رَسُولٌ مّن رب الْعَالَمِينَ أببَعكُم رِسَالاتِ رَني وَأَنصَحٌ لَكُمْ وَأَعْلَمُ مِنَ اللّهِ مَا 
لا تَْلَمون, أَوَعَجِبْتُمْ أن جَاءَكُمْ ذِكُرٌ مَن رَتَكُمْ عَلَى رَجُلٍ مَنْكُمْ لِيُنَذِرَكُمْ وَلتتُّوا 
وَلَعلَكُمْ ُزْحَمُونَ): وقال سُبحاته عن هُودٍ عليه السَّلامُ (وَإِلَى عَادٍ أَخَاهُمْ هُودَاء قَالَ 
يَا قَوْمِ اغبُدُوا اللّه مَا لَكُم مِنْ إِلَهِ غَيْرُهُء أفَلَا تتَُونَء قَالَ الْمَلَاْ الَّذِينَ كَدَرُوا مِن 

قَوْمِدِ إِنَا لَدَرَاكَ في سَفَاهَةٍ وَإِنَا لَنَظْنُكَ مِنَ الْكَاذِبِينَ» قَالَ يا قَوْم لَيْسَ بي سَقَاهَةٌ 
وَلَكَنِّي رَسُولٌ مِن رَّبَ الْعَالَمِين» أَبَلَهكُمْ رِسَالَاتٍ تي وَأَنَا لَكُمْ نتصِحٌ أمِينُ؛ 
أوَعَجِبْتُمْ أن جَاءَكُمْ ذِكُرٌ مّن رَتَكُمْ عَلَى رَجُلِ مَنَكُمْ لِيُنَذِرَكُمُ)؛ ومُوسى عليه السَّلامُ 
نما كَلّمَهُ الله تَبارَكَ وتعالى: عَرََفَ الله تفسه أُوَلَ ما عَرَّفَ أنّهِ رَتُ العالمين» قال 
الله عَرَ وجَلَ في كتابه الكَرِيم (قْلَمَا تاها نُوديَ من شَاطِئ الْوَادٍ الأَيْمَنِ فِي الْبْفْعَةِ 
الْمْبَارَكَةِ مِنَ الشّجَرَة أن يَا مُوسَى إِنِي أَنَا اللَهُ رَبُ الْعَالَمِينَ» وانْظْرُ ماذا أَمَرَ الله 
مُوسَى وهارُونَ عليهما السَّلامُ (وَإِذْ ناتى رَيِْكَ مُوسَى أن انتِ الْقَوْمَ الظَّالِمِيَ قَوْمَ 
فِزْعَوْنَ» ألا يَتَُونَ» قَالَ رَبّ إِنِي أَخَافُ أن يُكَدْبُونِ وَيَضِيقُ صَدْرِي وَلَا يَنَطَلِقٌ 
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ِسَانِي فَأزسل إِلَى هَازونء وَلَهُمْ عَلَّيَّ ذَنبٌ فَأَخَافٌ أن يَقْتُُونِء قَالَ كلاه فَاذْهَبَا 
ِآيَاتنَاء إن مَعكُم سُسْتَمِعُونَء فَأتيَا فِزِعَوْنَ فَدُولَا إن رَسُول رَبّ الْعَالَمِينَ» أن سل 
مَعَنَا بَنِي إِسْرَائِيل» قَالَ أَلَمْ نُرَبَكَ فينًا وَلِيدًا وَلَبِنْتَ فينا مِنْ عُمْرِكَ سِنِينَء وَفَعَلْتَ 
فتك الَّتِي فَعَلْتَ وَأَنتَ مِنَ الْكَافِرِي» قَالَ فَعَلْتَُا إِذَا وَأَنَا مِنَ الصَّالِينَ فَقَرَزتُ مِنكُم 
َمَا خِفتُكُمْ فُوَهَبَ لِي رَنِيِ حُكْمَا وَجَعَلَنِي مِنَ الْمْرْسَلِينَ وَتلْكَ نِعْمَةٌ تمَنُهَا عَلَيّ أَنْ 
عَبَّدت بَنِي إِسْرَائِيلَ» فَالَ فِزْعَوْنُ وَمَا رَبُ الْعَالَمِينَ» قَالَ رَبُ السَّمَاوَاتِ وَالأَرضٍ 
وَمَا بَيْنَهُمَك إن كُنثم مُوقِنِينَ» قَالَ لِمَنْ حَوْلَهُ ألا تسْتمِعُونء قَالَ رَنُكُمْ وَرَبُ آبَائِكُم 
الأَولِينَ» قَالَ إِنّ رَسُولَكُمْ الذي أزسل إِلَيكُمْ لمَجْنُونء قَالَ رَبُ الْمَشْرِقٍ وَالْمَغْرِبٍ وَمَا 
بَيْنَهُمَاء إن كُنثُمْ تَعْقِلُونَ4, وانظز إلى فاتِحة دّعوة مُوسَى عليه السَّلامُ لفون 
كَيِفَ كائث (وَقَالَ مُوسَى يا فِزْعَوْنُ إِنّي رَسُولٌ مّن رّبّ الْعَالَمِينَ» حَقِيقٌ عَلَى أن لا 
أقول عَلَى الله إِلّا الح هذ جِنْتُكُم ببَيِنَةٍ من رَتِكُمْ فأزسل مَعِيٍ بَنِي إِسْرَائِيلَ)؛ 
وانْظّز ما الذي أَمَرَ الله عِيسَى عليه السَّلامُ بتبليغه لِنّسء يَقول سُبحائه (وَإِذْ قَالَ 
الَهُ يَا عِيسَى ابْنَ مَزْتِمَ أأنت قُلْتَ لِلنّاسِ انَّدْدُوني وَأُمِيَ إِلَهَيْنِ مِن دون الله قَالَ 
سُبْحَائَكَ مَا يَكُونُ لِي أَنْ أقُولَ مَا لَيْسَ لِي بِحَق» إن كُنتُ قُلْتْهُ فَقَّدْ عَلِمْتَكُ تَعْلَمُ مَا 
في نَفْسِي وَلَا أَعْلَمْ مَا في نَفْسِكَء إِنّكَ أنت عَلَامْ الْغْيُوبِء مَا قُلْتُ لَهُمْ إَِّا مَا أَدَرْتَنِي 
به أَنِ اعْبّدُوا اللّه تي وَرَتَكُمْء كنت عَلَيْهمْ شَهِيدًا ما دُمْتُ فيهذء فْلَمَا تَوَفَيْتَنِي 
كنت أنت الرّقِيتٍ عَلَيْهِمْ وَأنتَ عَلَى كُلِ شَيْءٍ شَهِيدَ)؛ فهذه نَماذِجٌ لبدايَة دّعوة 
بَبعض أنبياءٍ الله تعالى عليهم السَّلامُ لأقوامهم, كَيْف أنّهم دَعََا أقوامهم إلى عِبادةٍ 
الله سبحائه وتعالّى بوصفه أنّه رَبُ العالّمين قَبْلَ أنْ يُبَيَنوا تفاصيلَ صفاته وأسمائه 
الكثيرة» مِمّا يَعنِي أنّنا إذا عَرَفْنا أنّ الله هو رَبُ العالمين فَإِنّنا بذلك تكونُّ قد عَرَفْنا 
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الله عَزَّ وجَلَ المعرفة التي تُخْرِجُنا مِن حَدّ الجَهلٍ به سُبحائته» ومن الدَلِيلِ على ذلك 
أيضًا قول الله عن وجَلَ (َإِذْ أَخَدَ رَنْكَ من بَنِي آدَمَ من ظَُكورِهِمْ ذَرِنَتَهُمْ وَأَشْهَدَهُمْ 
عَلَى أَنَفْسِهِمْ أَلَسْتُ بِرَتَكُمْء قَالُوا بَلَى شَهِدْنَاء أن تَقُولُوا يَوْمَ الْقِيَامَةِ إِنَا كُنّا عَنْ هَذَا 
غَافلِينَ» أو تَقُونُوا إِنّمَا أَشرَكَ آبَاؤْنَا من قَبْلَ وَكُنَا ذْرِبَهَ من بَعْدِهِمْ أَفَتْهِْكُنَا بمَا 
فْعَلَ الْمُبَطِلُونَ). حيث إكتقى الله عن وجَلَ بأخذ الحُجَّةِ على الخَلق أنَّهِ رَتُهم 
وجَعَلّها سُبحائه حُجَّهَ في بُطلانٍ الشرك... ثم قال -أي الشيح الإسراهيمي-: مَن 
جَهِلَ صِفهٌ مِنَ الصَفاتٍ التي لا تَيِمُ بوبه إلا بها فكُفره من باب أنه لم يُحَقّقٍ 


الإيمان أصلاء لأن الذي لا يَعَلَمْ شَيئًا لا يَملِكُ الاعتقات به فُضلًا على أنْ يُحَقَفَّه 
فإذا وُحِدَ شَخصٌ لا يَعرِفُ الصّفاتِ التي لا يُتَصَوّرُ زُبويّة الله إلا بها لم يُعَدَّ مِنَ 
المُمكن عَقلّا ولا واقعًا ولا شرعًا وَصفْه بأنّهِ قد عَرَفَ اللة» ولا يَكونُ الجَهلٌ غذرًا 
يُسبِعُْ عليه صفة الإيمان. انتهى باختصار. 


(57)جاء في سُئْنِ التَرْمِذِيٍ عَنْ أبي وَاقِدٍ اللي أنَ رَسُولَ اله صَلَّى الله عَلَيْهِ 
َسَلْمَ لَمَا خرَج إِلَى حُنَيْنِ [أَي عَزْوَةِ حُنَيْنٍ (التي هي نَفْسُها غَزْوَةُ هَوَازِنَ؛ والتي 
هي نَفْسُها غَرْوَهُ أؤطّاس)] مَرٌ بشَجِرَة لِلْمُشْرِكين يُقَالَ لَهَا ١ذَاتْ‏ أَدْوَاطِهِ يَُلَُونَ 
عَلَيْهَا أُسْلِحَتهُمْء فَقَانُوا يَا رَسُولَ الَهِ (إجْعَل لَدَا ذَات أَدْوَاطٍ كما لَهُمْ ذَاتُ أَدْوَاطِ 
فَقَالَ النَِّيْ صَلَّى اله عَلَيْهِ وَسَلمَ (سَبْحَانَ الله هَذَا كمَا قَالَ قَوْمُ مُوسَى (اجْعَلْ لَنَا 
إَِهَا كما لَهُمْ آلِهَة), وَالَّذِي نفْسِي بِيَدِهِ لَتَزكَبْنَ سُنَة مَنْ كان قَبْلَكُم)» قَالَ اليَرِمِذِيُ 
(هَذَا حَدِيثْ حَسَنٌ صَحِيحٌ).: والدَدِيتُ صَحَّحَه الشيخ الألبِانِيُ في (صحيح ظلال 
الجنة) وفي (المشكاة). وجاءَ في مُسْنَدٍ الإمام أحمّدّ عَنْ أبِي وَاقِدٍ اللَيْئيَ أَنَهُمْ 
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خَرَجُوا عَنْ مَكَّةَ مَعَ رَسُولٍ اللَّهِ صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلمَ إلى حُنَيْنِء قَالَ (وَكَانَ لِلْكْفَار 
سِدرَةٌ [وهي (شَجَِرَةٌ النَِق) المعروفة] يَعْكُدُونَ [أَيْ يُقيمون] عِدْدَهَا وَُعَلَهُونَ بهَا 
أُسْلِحَتَهُمْ [وذلك لِلَبَرّكِ بها] يُقَالُ لَهَا (ذَاتُ أَدْوَاطِ))» قَالَ (فَمَرَزْنَا بسدْرَة خَضْرَاءِ 
عَظِيمَةَ)) قَالَ (فَقُلنَا (يَا رَسُولَ الَهِء اجْعَل لَنَا دَاتَ أَنْوَاط)» فَقَالَ رَسُولْ اللَّهِ صَلَّى الله 
عَلَيْهِ وَسَلَّمَ (قُلتُمْ وَالَّذِي نَفْسِي بِيَدِهِ كما قَالَ قَوْمُ مُوسَى 'إجْعَل لَنَا إِلَهَا كما لَهُمْ 
آلِهَة" قَالَ إنَكُمْ قَوْمْ تجْهَلُونَ" إِنّهَا لَسْنَنُ» لَتزكبْنٌ سْئَنَ مَنْ كان قَبْلَكُمْ سْنّةَ سْنّةَ)). 
وقال الشيحٌ خالد المصلح (أستاذ الفقه في كلية الشريعة في جامعة القصيم) في 
(شَرحٌ كشف الشبُهاتٍ): وطلَبُ بَنِي إسرائيل كُذْرٌ ولا شَكَ» إِذْ أنهم طَلبوا إِلَهَا 
يَعبُدونه ويَتَوَجَّهون إليه بالفٌصدٍ مع الله سُبحاته وتعالى. انتهى. وقال أبو حيّان 
الأندلسي (ت745ه) في (البحر المحيط): (ِقَالُوا يَا مُوسَى اجْعَلْ لَنَا إِلَهَا كَمَا لَهُمْ 
آلِهَةٌ): الظّاهِرُ أَنّ طَلَب مِدْلٍ هَذَا كُفْرٌ وَازْتدادٌ وَعِنَادٌّ جَرَوْا في ذَلِكَ عَلَى عَادَتِهمْ 
في تَعَنّتِهِمْ عَلَى أَنْبِيَائِهِمْ وَطَلَبِهِمْ مَا لا يَْبَغيء وَقَذْ تَقّدّمَ مِنْ كلامهذ (لَنْ نُؤْمِنَ لَكَ 
حَنّى نَرَى اله جَهْرَة) وَعَدْرُ ذَلِكَ مِمًا هُوَ كُْفْرٌ؛ وَقَالَ ابْنُ عَطِيَّةَ [آفي تفسيره] 
(الظّاهِرُ أَنّهُمُ اسْتَحْسَنُوا ما رَأَوَا مِنْ آلِهَةٍِ أولئِكَ الْقَوْمِ فَأَرَانُوا أَنْ يَكُونَ ذَلِكَ في 
شَزع مُوسَى وَفي جُملَةِ مَا يُتقَرّبُ بِهِ إِلَى الله تعالى, وَإِلّا فْبَعِيِدٌ أن يَقُونُوا لِمُوسى 
(اجْعَل لَنَا إِلَهَا نُفْرِدُهُ بِالْعِبَادَةِ)). انتهى. وقالَ الشيحٌ أبو سلمان الصومالي في 
(الجَّوابُ المسبوك "المجموعة الثانِيَه"): قد حَكَمَ نَبِْ الله مُوسَى (عليه السَلامُ) 
عليهم [أيْ على القائلين (إجْعَلْ لَنَا إِلَهَا كما لَهُمْ آلِهَه)] بكفرٍ الجهلٍ [ِيشِيرُ إلى 
قَُولٍ مُوسَى عليه السَّلامُ (إنَكُمْ قَوْمٌ تَجْهَلُونَ)] كما حَكَمَ إخواثه الأنبياءً على 
أمثالهم, لِأنَّ كُلَ فر وشرك -وتكذِيب الأنبياءٍ والرّسْلٍِ- جَهلَ وجهالةٌ وصاحبّه 
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يَستَحِقُ الغقوبة والدَّمارَ؛ قال نَبِيٌ الله [نُوحٌ] عليه السَلامُ لُقفرة (وَيَا قَوْم لا 
أَسْأَلْكُمْ عَلَيْهِ مَالّاه إن أَخْرِي إِلَّا عَلَى اله وَمَا أنَا بطَارِد الَّذِينَ آمدُواء إِنّهُم مُلَاقُو 
رَتهمْ وَلَكِنِي أَرَاكُمْ قَوْمَا تَجْهَلُونَ) بَعنِي كافرون مُكَذِْبون لِلْدََ؛ [وقالَ تعالّى] في 
سُورة الأحقافٍ [حِكايّةٌ عن هُودٍ عليه السَّلامُ مع قَوْمِه] (قَانُوا أجنتدا لِتأفِكَنا عَنْ 
آلِهتِنَا فَأَتنَا بمَا تَعِدُنَا إن كنت مِنَ الصَّادِقِينَء قَالَ إِنّمَا الْعلمْ عند الله وَأَبَْعُكُم ما 
أُرَسلث به وَلَكِنِي أَرَاكُم قَْمَا تَجْهَلُونَ) إلى قولِه آَل هُوَ مَا اسْتَغجِلثم به؛ رِيح 
فيهَا عَدَابٌ أَلِيٌ تُدَمَرْ كُلَ شَيْءٍ بِأَمْرٍ رَيِهَا فَأَصْبَحُوا لَا يْرَى إِلَّا مَسَاكِنُهُم كَذَلِكَ 
تَجْزِي الْقَوْمَ الْمُجْرِمِينَ) فَهُمْ كافرون جاهلون مُجرمون)؛ وقال تَبيُ اللَهِ نُوطٌ عليه 
السَّلامُ ِكذَرة قومه آَل أَنتُمْ قَوْمٌ تَجْهَلُونَ» فَمَا كَانَ جَوَاتٍ قَوْمهٍ إِلَّا أن قَانُوا 
أَخْرِجُوا آل نُوطٍ مِن فَزْتَتِكُم إِنَهُمْ أنام يَتَطَهُونَء فَأَنجَيْنَاهُ وَأَهْلَه إِلّا افزكة 
قَدَرْنَاهَا مِنَ الْغَابِرِينَ» وَأْمْطَزْنًا عَلَيْهِم مَطَرَاء فَسَاءَ مَطَرْ الْمُندَرِينَ)؛ وقال ابْنُ 
عَاشُورٍ [في (التحرير والتنوير) في تَفسِيرٍ قَُولِه تعالّى ((ِقَانُوا يَا مُوسَى اجْعل لَّنَا 
إِلَهَا كَمَا لَهُمْ آلِهَةٌ))] (ِوَهَدَا يَدْلُ عَلَى أَنّ بَنِي إِسْرَائِيلَ قَدٍ انْخَلَمُوا في مُدَةِ إِقَامَتِهمْ 
بمِضرّ عَنْ عَقِيدَةٍ التَوْحِيدٍ وَحَنِيفِيّةِ إِزْرَاهِيمَ وَتَعْدُوب الَّتِي وَصَّى بِهَا [أيْ دُلُ مِن 
إنْرَاهِيمَ وَيَعْمُوبَ عليهما السَلامُ] فِي قَولهٍ (فلا تموثنَّ إِلَّا وَأَننُمْ مُسْلِمُونَ))؛ 
وَالمُكَذْبُ المُدَرْفُ للشرع يَفَهَمُ من قوله (تجهلون) في قوم [نُوح ] هُودٍ ولُوطٍِ 
ومُوسَى عليهم السَّلامُ (أيْ تعدّرون ولا ثُوَاذَذون باتّخاذ إِلَهِ غَيرٍ الله وتكذيب 
الرْسْلِء واستحلالٍ الفاجشة!), ومُتَقَضّى هذا أنَّ بَنِي إسرائيل حين عِبِادَتِهِمم العجل 
كانوا مُسلمِين مُوَجَدِين! [وقد قال تعالى فيهم (وَأُشرِبُوا في ُلُوبهمْ الْعَذْلَ 
بكُفْرِهخ)]؛ وهذا كفرٌ باللّهِ ورد عليه وعلى رُسُلٍ الله [قُلْتُ: فَإِنْ قال قائلٌ (إذا كان 
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القائلون مِن قَوْمٍ مُوسَى (اجْعَلْ لَنا إِلَهَا كما لَهُمْ آلِهَةٌ) كفروا بقولهم هذاء فَلِماذا لم 
يُعاقبْهُمُ الله كما عاقَبَ الذين عَبَدوا العجل فَإِنّه تعاّى قد عاقبّهم مع توتتهم. فَدَدْ 
قال تعالى (َأَشْرِبُوا فِي قُلُوبِهمْ الْعِجْلَ بِكفرِهِمْ)ء وقال تعالّى أيضًا (َإِذْ قَالَ مُوسَى 
ِقَوْمِهِ يَا قوم إِنَكُمْ ظَلَمتُمْ أَنفُسَكُم بايّخَادِكُمُ الْعجْلَ فَتُوبُوا إِلَى بَارِئِكُمْ فَاقتُلُوا أَنفْسَكُمْ 
دَلِكُمْ خَيْرْ لَكُمْ عِندَ بَارِئَكُمْ فْتَاب عَلَيْكُم إِنَهُ هُوَ التَوَابُ الرَّحِيمُ)؟)؛ فالجَوابُ هو أن 
القائلين مِن قَوْم مُوسَى (اجْعَل لَنَا إِلَهَا كما لَهُمْ آلِهٌَ) لم يُعَاقِبْهُمْ الله نهم لم 
يتفقلوا ما طَلّبوهء وذلك بخلافٍ الذين عَبَدوا العجل [قالَ الشيحٌ عبذالله بن 
عبدالعزيز العنقري (الأستاذ المشارك في قسم الدراسات الإسلامية بكلية التردية 
بجامعة الملك سعود) في (شَرحُ كش الشَبْهات): يُوجَدُ فرق بَيْنَ الطب وتَيْنَ 
الفغلٍ تّفسه. انتهى]]. انتهى باختصار. وقالَ الشيحٌ أبو سلمان الصومالي أيضًا 
في (نَظراتٌ تقدِيّةٌ في أخبار تَبَوِيَةِ 'الجُزءْ الثالِك): حَدِيتُ أبِي وَاقِدٍ اللَيْنِيَ رَضِيَ 
اللهُ عنه (إجْعَلْ لَدَا دَاتَ أَنْوَاطٍكَمَا لَهُمْ ذَاتُ أَدْوَاطِة الذي أختُلِفَ في مدلوله؛ حيث 
ِنَّ طائفة إعتبَرَئْه مِن أقوّى الدَّلائلٍ في العذْرٍ بالجَهلٍ في الشرك الأكبَّرِء ومَنَعَتُْ 
ذلك طائفةٌ أخرّى وُهُمُ الأكتّرون» فَاضْطْرِزْتُ إلى النَْظَرٍ فيه سائلًا الله التّوفيقَ 
لِمَسالِكِ التّحقيق... ثم قال -أي الشيحُ الصومالي-:: تبَيّنَ مِن رِوايَاتٍ الدَدِيثِ أن 
النِيَ -صَلَّى اللّهُ عَلَيْهِ وَِسَلَّم- وأصحابّه مَرُوا على سِذْرَة عظيمةٍ خَضراءً ثشبة 
مِن حَيْثُ المَنظرُ بِسِذْرَةٍ عَظِيمةٍ كائث فُرَيشٌ ومن سِواهُمْ مِنَ العَرَّب يُعظمونها 
بالعُكوفٍ عندها يَومَا في السَّنَةٍ ووقضع الأسلحة والأمتعة عليهاء فَطَلَبَ بَعضُ 
مُسلمة القتح [أي الَّذِينَ أَسْلمُوا في فتح مَكَةَ. وقد قال الشيحٌ أبو بصير 
الطرطوسي على موقعه في هذا الرابط: بَيْنَ فتح مَكَّةَ وغَرْوَةِ خُنَيْنِ خَمسة عَشَرَ 


)197( 


يَومَا فَقَّطْ (على الراجح مِن أقوالٍ السَلَفٍ والمُوَزْخِين)؛ وكانَ إسلامُ هؤلاء بَيْنَ 
وخلَالٍ هذه الأيّامِ فَمَطْء ومن كان كَذَلِكَ لا يُستبِعَدُ عنه أنْ يَصدُرٌ منه ما قالوه لِلِنَبِيَ 
-صلى الله عليه وسلم- عن ذَاتِ أَنْوَاطٍ بدافع الجَهل. انتهى] مِنَ النْبِيَ يه 
السَّلامُ أنْ يَحِعَلَّها لهم ذات أنواط كما للْكُفَار ذاث أنواطء فَقَالَ عليه السَّلامُ (هذا كَمَا 
قَالَ قَوْمُ مُوسَى لِمُوسَى (اجعل لَّنَا إِلَهَا كما لَهُمْ آلِهَةٌ قَالَ إِنَكُمْ قَوْمٌ تَجْهَنُونَ))؛ 
وفيها [أيْ (وفي رِوايَاتِ الحَدِيث)] فَوائدُ؛ الأولّى, المَتقَزِر عند الصّحابةٍ أنّ العبادة 
مَبناها على الأمر والتّوقيفٍ. ولهذا سَأَلوا النَّبِِ عليه السَّلامُ تشرِيع التَبَرّكِ بها 
ولم يَفقلوه بأَنفسهم؛ الثانيّة: جَوارُ الحَلِفٍ على الفْتْيَا والتّعليم والإرشادٍ مِن غيرٍ 
إستحلاف؛ الثالشة» العَسَبُ عند التَعليم لإظهارٍ خُطورة الشَّيءٍ أو أَهَمَِيّيه في 
الشّرع؛ الرابعة؛ النَُسبِيحٌ والتَّبِيرُ لِلتََزِيهِ والتّعَجّب وتعظيم المَؤْلَى [عَنَّ وجَلَ] 
لِقّوله صَلَّى الَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ (سبحان الله) (الله أكبّر) [قالَ الشَّيحُ إبنُ باز في (شرح 
كتاب التوحيد) على مَوقعِه في هذا الرابط: فَقُلّنَا (ا رَسُولَ الّهِ إِجْعَل لَنَا ذَاتَ 
أَنْوَاطٍكَمَا لَهُمْ دَاتُ أَدْوَاطِعُ يَعنِي (اجْعَلْ لَنَا شَجِرَةٌ مثلّهم نُعَلْقَ عليها السَلاحَ 
وتَتَبَرَكُ بها)؛ فَعِنَ هذا غَضِبَ صَلَّى الّهُ عَلَدهِ وَسَلَمَ وقال (اللَهُ أَكبَرُ [وهذه إحدى 
روايّاتِ الإمام أحمّد]) هذه عادّثه صَلَّى اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلّمَ إذا رَأى شِيئًا يُنكرُ قال (للَه 
َكْبَرُ أو قال (سُبْحَانَ الله4. هذا هو السُّنّةُ ولِيسَتِ السّنَّةُ النصفيق, التَّصفِيقٌ مِن 
أعمالٍ الجاهليّة» أمّا الرَسولٌ صَلَّى اللَهُ عَلَيْهِ وَسَلَمَ وأصحابه فكانوا إذا رَأَْا شَيئًا 
يُعْجِبُهم كبّرواء ولهذا قال هنا (اللَهُ أَكْبَرَء وهكذا إذا رَأى شَينًا مُنكَرًا الله أَكْبَرْ) أو 
(سَبْحَانَ الله كما قالّه النَّبِيْ صَلَّى اللَهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ في مواضع كثيرة. انتهى]؛ 
الخامسة؛ النّميْ عن التَّشَبُهِ بالكفَارِ؛ِ السايسة؛ فيه عَلَمٌ مِن أعلام النَّبُوَة» أنه 
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[صَلَّى الَهُ عَلَيْهِ وَسَلّمَ] أخبر أنّنا سَنتَبِعْ سْنَنَ أهلٍ الكتاب المذمومة سُنَةَ سُنَةَ فُوَفَع 
كما أخبّر صَلَّى اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلّمَ؛ِ السابعة» التّغلِيظُ على الجاهلٍ في الأمرٍ والنّهمي في 
بَعضٍ الأحيان لِقّوله صَلَّى اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لهم ٠اللّه‏ أَْبَرٌء إِنّهَا السّنَنُء لَتَرْكَبْنَّ سُنَنَ 
مَنْ كان قَبَلَكُمْ))؛ الثامنة؛ أنَّ تشبية الشَّيءٍ بِالشَّيءٍ لا يَلْرَمْ منه مُساواةٌ المُشَبّه 
ِالمُشَبَّهِ به مِن كُلِ وَجْهِ [قال الشيحٌ مدحت بن حسن آل فراج في (العذر بالجهل 
تحت المجهر الشرعي. بتقديم الشيوخ ابن جبرين "عضو الإفتاء بالرئاسة العامة 
للبحوث العلمية والإفتاء". وعبدالله الغنيمان "رئيس قسم العقيدة بالدراسات العليا 
بالجامعة الإسلامية في المدينة المنورة". والشيخ المُحَدْثْ عبدالله السعد): و 

المعلوم أن المُشبّة يُشَبَةُ المُشّبّة به في وَجْ4ِ أو في بَعض الأوْجهِ ثُون بَقبتهاء ا 
يُمَائْلُه تمامًا والّا كان فَرْدَا مِن جئسه. انتهى. وقال أَبُو الْعَبَّاسِ الْمَهْدَوِيُ (ت 
0ه) في (التحصيل لفوائد كتاب التفصيل): إِنَّ الْمُشَبّةَ بِالشَّيْءٍ لا يَكُونُ مِثْلَهُ 
في كُلِ أَحْكَامِه إِذْ لا يَقْوَى فُوَّتَهُ. انتهى]ء والدَلِيلَ قونُه تعالّى (إِنَّ مَتّلَ عِيسَى عِندَ 
لله كَصَثلٍ آدَمَ» خَلَقَهُ من ثُرَاب) قال العْلّماءُ (أيْ لَمْ يَكْنْ لَهُ أَبٌ وَلَا أ ذلك حال 
عِيسَى عليه السَلامُ ليس لَه أَبٌء أثْبَتَ المُمائّدة بَيْنَهما لاشتراكهما في وَصفٍ 
يَختّصٌ بهماء وهو الؤجودٌ الخارِجٌ عن العادة المُستمرة [والتي يَكونُ الوؤْجودُ فيها 
بواسطة أب ب وأم]اء وإنْ لم تَتَحَقّق المُمائَلةُ ينها في جَمِيع الأوصاف). قال إِبْنُ 
القَيّم [في (الجواب الكافي)] 7 يلْرَمُ مِنْ تشبيه الشَيْءٍ بالشَيءٍ أَخْدَهُ بجميع 
أخكامِهء وَقَدْ قَالَ النَِيُ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَمَ (مَنْ صَلَّى الْعِشَاءَ في جَمَاعَةٍ فَكَأَنَمَا 
قَامَ نِضف اللَدِلِ وَمَنْ صَلَّى الْفَخْرَ في جَمَاعَةٍ فََأنَمَا قَامَ اللَدِلَ كلّه) أي ([الْعَخْرَ] 
مَعَ الْعِشَاءٍ) كُمَا جَاءَ في لَفْظِ آخَرَ وَقَوْنُهُ (مَنْ صَامَ رَمَضَانَ وَأَنْبَعَهُ سِنا مِنْ شَوَالٍ 
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فَكَأَنَمَا صَامَ الدَّهْرَ), وَقَوْلْهُ (مَنْ قَرَأ "قل هُوَ الله أَحَدَ" فَكَأَنَمَا قَرَأْ ثُلْتَ الْقْرْآنِ)» 
وَمَعْلُومٌ أنّ نَوَابٍ فَاعِلِ هَذِهٍ الأشْيَاءَ لم يَبْلُعْ تَوَابَ الْمُشَبَّهِ بهِ, وَلَوْ كان قَدْرُ الثّوَابٍ 
سَوَاءَ لَمْ يَكُنْ لِمُصَلِّي الْعِشَاءٍ وَالْفَجْرٍ فِي جَمَاعَةٍ مَنْفَعَةٌ فِي قيَام اللَّذْلِ غَدْرُ التّعب 
وَالنّصَبء وَمَا أوتي عَبدٌ -بَعْدَ الإيمان- أَفْضَلَ مِنَ الْمْهُم عَنِ الله وَرَسُولِهِ وَذَلِكَ 
فَضْلْ اللَّهِ يُؤتيه مَنْ يَشَاءُ): وقالَ الإمامُ مُعِينُ الدِينِ الْجَاجَرْميُ الشافعئّ (ت613ه) 
[في (الرسالة في أصول الفقه واللغة)] (المُمائلة لا تقتَضِي الاشتراك في جَمِيع 
الأوصافبٍ ولا في الذاتِيّاتِ): وقالَ أبو حامد الغزالي (ت505ه) [في (الإملاءُ في 
إشكالاتٍ الإحيَاءٍ)] (ليس مِن شرط المثالٍ أنْ يُطابق المُمَثْلَ به مِن كُلٍ وَخْدِ)؛ 
التاسعةً» فيها دَلِيلٌ لقادةٍ سَدٍّ الذّرائع العظيمة؛ العاشرة: أنّ حَدِيتَ الإسلام قد 
يَخَْى عليه ما لا يَخْفَى على قَدِيم الإسلامء لِقَولٍ أبي وَاقِدٍ (وَنَحنُ حَدَنَاءُ عَهْدٍ بِكُفْرٍ 
[على ما جاءَ في إحدّى رِوايَاتِ الحَدِيث]) وكانوا أسلموا يَومَ القتح وهو كالتَعلِيلٍ 
اضنيعهم [كلك+ وفيه إستحيات (ظهبان ها قدقغ العبيةٌ كما قال الفلماة]؛ الكائية 
عَشْرَةَ (أنّ الشرك فيه أكبّر وأصَُء لأنْهم لم يَرتَدُوا بهذا) قالّه الشيحُ محمد بن 
عبدالوهاب رَحمه الله [قال الشيحٌ مدحت بن حسن آل فراج في (العذر بالجهل 
تحت المجهر الشرعيء بتقديم الشيوخ ابن جبرين "عضو الإفتاء بالرئاسة العامة 
للبحوث العلمية والإفتاء", وعبدالله الغنيمان 'رئيس قسم العقيدة بالدراسات العليا 
بالجامعة الإسلامية في المدينة المنورة", والشيخ المُحَدْثْ عبدالله السعد): فهذا 
نَصٌّ مِنَ الشيخ [محمد بن عبدالوهاب] أنّ القَومَ طَلبوا الشركَ الأصغَّر. انتهى]... 
ثم قال -أي الشيحٌ الصومالي-: إحتَّدَمَ اليّزاعٌ في الاستدلالٍ بِالخَبَرٍ [يَعنِي حَدِيتَ 
أَبِي وَاقِدٍ اللَّيْشيَ رَضِيَ الله عنه] على العُذرٍ بالجَهلٍ في مسائلٍ الشّرك الأكبَرِ؛ 
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وغمدة العاذِرٍ أنّ هؤلاء الصّحابة وَفَعوا في شرك أكبَّرَء ومع ذلك لم يُكَفَزْهم النَبِيُ 
صَلَّى اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ والمانِغ مِنَ التَكفِيرٍ الجَهلٌ لِقِيَام المَظَنّةِ التي هي حَدائة 
العَهدٍ بالإسلام؛ وللنَّافِي [أيْ من يَنفِي الغُذرٌ بالجَّهلٍ في مسائلٍ الشرك الأكبَرِ] أن 
يُجِيت بأنَّ طُلَبَ الصَّحْبٍ فيه إجمال. لأنَّ التَبَّرْكَ بالشَجَرٍ والحَجَّرٍ أو ببّقعة ما 
يُحتَمَلُ أن يِكون شركا أكبَّرَء ويُحتَمَلُ الشرك الأصفّء ويُحتمَل أنْ لا يكون كُلَا 
منْهُمَا كما حَفَّدّه أهلٌ العم في شرح الحَدِيثِء والاحتِمالٌ إذا دَخَلَ الدَّلِيل بَطْلَ به 
الاستِدلال إِتّفافًا [أيْ حتى يَتَرَجّحَ وَجْهُ من وجوه الاحتمالٍ. وقد قال الشيخحُ أبو 
سلمان الصومالي في (الجواب المسبوك "المجموعة الأولى'): إِنَّ الاحتِمالَ 
ضَربان؛ (أ)احتِمالٌ ناشئيٌ عن ذَلِيلٍ أو عن أصلٍ؛ (ب)والاحتِمالٌ الثاني وهو الناشئُ 
عن التّجودزٍ العقلِيَ المُخالِفٍ لِلظَنّ القَويّء [وهذا الاحتمال] لا إعتباز له في مَسالكِ 
الأدِنّةِ... ثم قال -أَي الشيخحٌ الصومالي: إِنََْقَ أربابُ الأصولٍ والفقه على أن 
الاحتّمال المرجوح لا يُؤَيْرْه وإنّما يُوَيْرْ الاحتمال الراجخ أو المُساوي... ثم قال - 
أي الشيحٌ الصومالي-: وفْتحٌ باب التّجويزَاتٍ العقلِيّةِ على الدّلائلٍ الشّرعيَّةِ يَهْدِمْ 
أصون الشرع ويِرفَع اليّفة بهاء وذاك [أيْ وفْتَحُ باب التّجِويزاتِ العَقلِيّة] باطِنٌ وما 
أنَى إليه أَبطّل منه. انتهى باختصار]ء فَلا حُجَّةَ في الخَبَرٍ ([أيْ] في الاستِدلالٍ به) 
على العذرٍ بِالجَهلٍ في الشرك الأكبَرٍ حتى بِأَتِي المُبَيّنُ للإجمالء وأيضًا إحالة إنتفاء 
التَكفِيرٍ على إنتِفاءٍ المُقتضي [أَيْ سَبَبٍ التّكفِيرٍ] أَوْلَى مِن إحالتِه على المانع [وهو 
(الجَهلُ) الذي يَدَّعِيه العاذز. قُلْتُ: والأصل عَدَمْ جود المانع]» لِأنّ الظاهِر أَنَّهم لم 
تقَعوا في كفرء فَلَمْ يُكَقْزْهم [صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلَمَ] مع شاهدٍ الأصلٍ العَدَمِيٍ [إذ 
الأصل بَقَاءُ الإسلامء وقد شَعَكْنا في الكُفرء والقاءٍدةٌ تقول (الأصل بَقَاءُ ما كان 
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على ما كانَ)]. وإئّما حَذَرَهم مِنَ التَشَبُّهِ بالكُفَارٍ والاقتداءٍ بهم؛ ورَغْمَ هذا 
فالمطلوبٌ مِنَ العاذِرٍ القائلٍ بأنهم وَقَعوا في شرك أكبَّرَ بَيَانُ المَغتى الكفريّ الذي 
قامَ في مَحِلِ الْزاع قَبْلَ الاشتِغالٍ بؤجود المانع أو إنتفائه» فَمَن سَلَمَ له قَيَامَ 
المُقتتضي [أيْ سَبَب التُكفِيرٍ] في المَحِلٍ فْلَينَازِعْه في اعتِبارٍ المانع وعَدَمِ الاعتِبارٍ, 
أمّا من يقولُ (انتفى التُكفِيرُ لانتفاءٍ المُقتضِي لا لِقِيَام المانع) فلا سَبِيلَ له عليه 
[أيْ لِلْعاذِرٍ على النافي] حتى يُحَقّقَ [أي العاذِرُ] قِيَامَ المُقضِي في المَحِلٍ... ثم قال 
-أي الشيخ الصومالي-: ولِلْعاذِرٍ أنْ يَقول (اتَّكلْتُْ على ظهورٍ المُقتضِي لِلنَّاظِرٍ فَلَم 
أشتغِل إِلّا ببِيَانِ المانع» لأنّ مُقتضَى قولهم (إجْعَل لَنَا ذَاتَ أَنْوَاطٍكَمَا لَهُمْ ذَاتُ 
أَدْوَاطِ) طَلَبُ مَعبود سِوَى الله ولا شَكَ في كُفرٍ الطَالِب إذا لم يَكُنْ جاهِلاء ولذلك 
شَبّةَ الطْلّب بِالطْلب[أيْ شَبَّ النبئ صَلَّى اللَهُ عَلَيْهِ وَسَلَمَ طْلَبَ الصّحابةٍ (إجْعَلْ لَنَا 
دَات أَنْوَاطٍكَمَا لَهُمْ ذَاتُ أَدْوَاطِةِ بطَلّبٍ قَوْمِ مُوسَى (َاجْعَلْ لَنَا إِلَهَا كما لَهُمْ آلِهَةٌ)] 
فَلَزِمَ أن يَكونَ المَطلوبُ كالمطلوب [أيْ يَكونَ مَطلوبُ الصّحابَةٍ كمَطلوب قَوْمِ 
مُوسَىء فَإذا كان مَطلوبٌُ قَوْمِ مُوسَى كُفرًا فيَكونُ مَطلوبٌُ الصّحابة أيضًا كُفرًا]» 
ولا إجمال في الحَدِيثِ لِظُهور المَغْتّى)؛ وللنَّافِي أن يَقول» هذا الاستدلال مُندَفعٌ مِن 
وُجوه؛ الأَوّلُ» ليس في الخَبَرٍ إِلّا طْلَبُ شجرة ثناط بها الأسلحةٌ كما لهم [أيْ 
للْمُشركين] ذا أنواطٍ ولا مَزِدَء فالقَولٌ بأنّهم طَلّبوا مَعبودًا سِوَّى الله إفتراءًٌ على 
السائلٍ [ِيَعنِي القائلين (اجْعَلْ لَنَا دَاتَ أَنْوَاطِ] وعلى الخَبَّرٍ التققصوص؛ الثانيء أن 
طْلَبَ المعبود كُفرٌ سَواءٌ كان الطالِبُ جاهلًا أو عالمًا إِذِ الأقوال قَوالِبُ المعاني فَمَن 
أراد عِبادةَ غَيرٍ الله أو إستحسَتها فهو كافِرٌ مُشرِكٌ إِذْ إرادةٌ الكفرٍ كُفْرٌ ولا يُمكِنُ أن 
يِصِعّ إيمانُ مَن قامَ في قَلْبِه جَوارُ عِبادة غَيرٍ الله؛ الثالثء أنّ الإجمال ظاهرٌ على 
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وَخْهِ الإنصافء ذلك أنّ المْتَبَّرَكَ بالشجَِرٍ أو الحَجَّرٍ أو القَبِرِ إِنْ كان مُعتقِدَا أنه 
بِتَمَسّحه بهذه الشجّرة ت تَتَوّسَّطْ له عند الله وتشفَعٌ له فهذا تخا إِلَّهِ مع الله وهو 
شرك أكبَّرُء وهو الذي كان يَعتَقِدُ أهلٌ الجاهلِيّة في الأشجارٍ والأحجارٍ التي 
يَعبُدونهاء وفي القُبورٍ التي يَتبَرّكون بهاء كانوا يَعتقدون أنّهم إذا عكفوا عندها 
وتَمَسّحوا بها فَإِنَّ هذه البّقعة أو صاحبها أو الرُوحَ التي تَدْدِمْ هذه البقعة تَتَوَسَطْ 
لهم عند اللهاء فهذا الفعل إِذَا راجعٌ إلى إِتّخاذٍ أندادٍ مع الله جَلَ وغلاء وتكونٌ التَبَرْكُ 
شرا 0 إذا إِتَخَدَ لذ العتايك هذا الشَّيءَ سَبَبَا لِحُصول البَرّكة مِن غَيرٍ اعتِقادٍ أنه 
ُقَرَئْه إلى الله بِمَغْنّى أنّه جَعَلَه سَبَبَا للبرَكة فَقَطْء كما يَفعَلُ لابسُ الحَلْقَة وَالخَدذْطٍِ 
فُكذلك هذا المُتبَرْكُ يَجِعَلُ تلك الأشياء أسبابًا للْبَرَكةَء وآفَتّهِ أنّه إعتَقَّدَ السَبَبِيَةَ فيما 
ليس سَبَبًا في الشرع وهو شرك أصعَرُء وعلى هذا فَالتَبَرْكُ الأَوَلُ كفرٌ وشركٌ. 
وطلَبّه وسُوَالٌ النّشْرِيع فيه كُفرٌء أما التَّبَرْكُ الثاِي فبدعةٌ وشركٌ أصغَرٌ وطَلَبُ 
النمْرِيع وسِؤالٌ الشارع بذلك لا بَأَس به في ذاتِه» [ف]إذا لم يَعتَقِدٍ السائل في 
الشّجّرة شرك الؤسائط ولا السَّبَبِيّةَ البدعِيّة أن سَأَلَ جَغْلَ الشّجّرة مُتَبَرَكَا [أئْ 
سببًا للْبرَكة] بتعليق الأسلحة كما تُعَظُمُ د بَعضُ الأشبَاءٍ بتشرِيع الشارِع كالحَجَرٍ 
الأسوّد والرّكن اليَمانِيَ والمُلترّم [قالَ مَوقَع (الإسلامُ سؤالٌ وجَوابٌ) الذي يُشْرِفْ 
عليه التبيخ محسة صائع النتجه فى هذا الرايظه القمق الألبوة هو انفد 
الخنصوبٌ في الرُكْنٍ الْجَنُوبِيَ الشزقيٍ للكعبةٍ المُشَرّفةِ مِنَ الخارج في غطاءٍ مِنَ 
الفِضَّةَء وهو مَبْدَأْ الَّوافٍء وترتفغ عن الأرضٍ الآن مِثْرَا ونصف المِثْرٍ... ثم قال 
-أَيْ مَوقع (الإسلامُ سؤالٌ وجَوابٌ)-: إِنَّ الحَجَرُ الأسوَد أنزّلّه الله تعالّى إلى 
الأرض مِنَ الجَنَّةِ وكان أشَدَّ بَيَاضَا مِنَ اللَبَنِ فَسَوَّدَئْهُ خَطَايَا بَنِي آدَمَ» وإنّهِ يَأتِي 
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َوْمَ الْقِيَامَةِ لَهُ عَيْنَانٍ يُبِصِرٌُ بهماء وَلسَانٌ يَنطِقُ به يَشْهَدُ لِمَنِ إسْلَلَمَهُ [قالَ 
الَرْهَرِيّ (ت370ه) في (تَهَذِيبْ اللَّة): وَالَّذِي عِدْدِي فِي (استلام) الحَجَر أَنَهُ 
(افْتِعَالَ) مِنَ السَّلَام وَهُوَ التَّحِيّهُ وَاسْتِلَامُهُ لَمْسَهُ بِالْيَدِ. انتهى] بِحَقٍّ» وإنّ إستِلامه 
أو تقبيله أو الإشارة إليه هو أُوَّلُ ما بَفِعَلّه مَن أراد الطُواف سَواءٌ كان حَاجًا أو 
مُعتَمِرَاء وقد قبَلَه الذي صَلَّى الله عَلَيْهِ وسَلّم وتبقه على ذلك أُمَتْه فَإنْ عَجَرَ عن 
تقبيله فيَسِتَلِمُه بِيَدِه أو بشَيءٍ وبِقَبَلُ هذا الشيء [رَوَى الْبُذَارِيُ عَنْ غُصَرَ رَضِيَ 
الَهُ عَدْهُ أَنَهُ جَاءَ إِلَى الْحَجَرٍ الأسود فَقَبَنَهُ فَكَانَ (إنِي أَعلَمْ أَنَكَ حَجَرٌ لا تَصُرُ وَل 
تَنْمَّعُ» وَلَوْلَا أَنِي رَأَيْتُ النَّبِيَ صَلَّى اللَّهُ عَلَدْهِ وَسَلَّمَ يُقَبَْكَ مَا قَبَلَنْكَ)؛ ورَوى مُسِلِمٌ 
عَنْ تافع قَالَ (رَأَيْتُ إبْنَ عْمَرَ يَسْتَلِمُ الْحَجَرَ بِيَدِهِء ثُمَ قَبَلَ يَدَهُ وَقَالَ (مَا تَرَكْثهُ مُدْدْ 
رَأَيْتُ رَسُولَ اللّهِ صَلَّى اللَهُ عَلَيْهِ وَسَلّمَ يَفْعَلّهُ))]؛ فَإِنْ عَجَرَ أشاز إليه بِيّدِه وكبّر. 
انتهى باختصار. وقالَ الشيخحٌ محمد طاهر الكردي (عضو اللجنة التنفيذية لتوسعة 
وعمارة المسجد الحرام عام 1375ه في (التارِيخٌ القَّوِِمُ لِمََ): الأركانُ [أيْ 
أركانٌ القعبة] بالثّرتيب عَلَى حَسَبٍ مشروعيَّةٍ الطَوافٍ (أيْ بِجَعلٍ القعبةٍ على 
يسارٍ الطائف بها)؛ الأَوّلُ الركنُ الأسوَدُ, سُمَيَ به لأنّ فيه الحَجَرَ الأسوّدء ويُسَمّى 
أيضًا بالرُكن الشَّرقيَء ومنه يُبْتَدَأُْ الطّوافُ؛ والثاني الركنُ العراقئ سُمِيَ بذلك لِأنَّه 
إلى جِهةٍ العراق؛ ويُسَمّى هذا الرُكنُ أيضًا بالرُكنٍ الشَمالِيَ ننسبة إلى جهةٍ الشّمالٍ 
وبِيْنَ هذا الرُكنٍ والرّكنٍ الأسوّد يَمَّعْ بابُ القعبة؛ والثالِثُ الرُكنُ الشامِئُ» سُْمّي 
بذلك لأنّه إلى جهة الشام والمغربء ويُسَمَّى هذا الركنُ أيضًا بالرُكنٍ البَدْرِيَ 
وبالركنٍ الغَربِيء وبَيْنَ هذا الرّكنٍ والرّكنٍ العراقِي بَقَحُ حِجْرَ إِسْماعِيلَ [وهو 
الحَطيمُ. وهو بِدَاءٌ على شكلٍ نِضف دائرة. وله فَتْحَتانٍ من طَرفَيْه للدّخولٍ إليه 
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والخُروج منه. وتَقّعْ الفَنْحَتانٍ المَذْكُورتان بِدِدَاءٍ رُكْنَي القعبة الشَمالِيَ والغَربِيَ؛ 
قُنْتُ: والصَّلاةُ في الحِجْرٍ تَنَقُلّا مُستَحَبَّةٌ]؛ والرابغ الدكنُ اليَمانِيُ شت باليَمانِيَ 
لاتَجاهِه إلى اليّمَن... ثم قال أي الشيحٌ الكردي-: الركنُ الأسوَدُ يُطلَّقْ انه 
الزُكنُ الشرقيُ يؤقوعه جهة الشرق؛ والعراقِيُ يُطلّق عليه الرُكنُ الشَمالِيٌ يؤقوعه 
جهة الشمالٍ؛ والشامِيٌ يُطلَّقُ عليه الرُكنُ الغَربِيُ يؤقوعه جهة القٌرب... ثم قال - 
أي الشيحٌ الكردي-: وقد يُطلَّقُ على الرُكن اليّمانِيَ والركن الأسود اليّمانيّان, 
وعلى الرّكنٍ الشامِيٍ والرّكن العراقِيَ الشامِيّان وزيا قيل العْربيّان» على جِهَة 
التغليب. وإذا أَطَلِقَ (الرُكنُ) فالمُراد به الرُكنُ الأسوَدُ فَقَطْ. انتهى باختصار. وقالَ 
مَوقعُ (الإسلامُ سؤالٌ وجَّوابٌ) الذي يُشْرِفٌ عليه الشيخ محمد صالح المنجد في 
هذا الرابط عنٍ (الرّكنٍ اليَمانِيَ): والمشروغ هو إستِلامُ هذا الرُكنِ دُونَ تقبيلء فَإِنْ 
لم يَتَمَكّنْ من إستلامه فَإِنّه لا يُشِيرُ إليه لِعَدَم ؤرود ذلك عن النَّبِيَ صَلَّى اللَهُ عَلَيْهِ 
وَسَلَّم؛ وجا في فَضلٍ إستلام الرُكنٍ البَمانِيَ قَوله صَلَّى اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلمَ (إنَّ مع 
الْحَجَرِ الأَسْوَد وَالرُكْنِ الْيَمَانِيَ يَحْطَنِ الْخَطَايَا حَطَا). انتهى باختصار. وقالَ مَوقغ 
(الإسلامُ سؤالٌ وجَوابٌ) أيضًا في هذا الرابط: المُلتَرَمُ هو مِنَ القعبة المُشَرَّفةٍ ما 
بيْنَ الحَجَرٍ الأسوّد وداب الكعبة» ومَعْنَى التزامِه أيْ وضع الداعي صَدرّه ووَجْدَه 
وذراغيه وكَفَيه عليه ودُعاءٍ الله تعالّى بما تَيَسَّرَ له مما يَشاءُ. انتهى]؛ فقد خَرَجَّ 
طَلَبُْ السائلٍ عن البّزاعء لأَنّهِ إذا كان السؤال جَغْلَ الشّجَرة مُتَبَرّهَا [أيْ سببا 
لبركة] فَإِنْهِ يتقتضي أنه لم يَمَعْ لا في شرك أكبَّرَ ولا في أُصفّرء وإِنّما طُلبَ مِنَ 
الشارع مُجَرّدَ الُسبيب وليس مُمَتَنِعَا لا شرعًا ولا عَقلًا [قال الشيحٌ خالد المصلح 
(أستاذ الفقه في كلية الشريعة في جامعة القصيم) في (شرح كشف الشبهات): قال 
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بَعض شراح هذا الحَدِيثِ (إنَّ الصّحابَةَ رَضِي اللْهُ عنهم لم يَطلّبوا جنسّ ما كان 
ينفله التشركوي» رتنه كليو أن سان اللرن ,صل لله كله وضكه ركه أن ككل 
لهم شَجَرةً مُبارَكة» فُتكون مُبارَكة شَرعًاء وما كان مُبارَكًا شَرعًا جار التَّبَرّكُ به. 
انتهى]. فْإِنْ قال العاذِرُ (أرادوا المَعّى الأَوَّلَ [أي اعتِقادَ أنَّ الشّجَرة تَتَوسَطُ لهم 
عند الله وتشفَعْ لهم]) فهو إفتِراءً» إِذْ لم يَدُلَ عليه نَدلَ ولا ألجَأ إليه عَقَلُ؛ بَعْدَ 
كونه طعدًا في الصَّحابِيَ السائلٍ من غَيرٍ دَلِيلٍء وبَغْدَ هذا فَإِنّ كَلامَ العاذِرٍ إخبالٌ 
عَمًا في الصَّمائر ومُعْيبَاتِ الصّدُورِء وإِنّما حَظّ الناسٍ ما ظَهَرَ لا ما خَفِي... ثم قال 
-أي الشيخٌ الصومالي-: والمقصود أنَّ النافي يَدَّعِي الظُهوز في عَدَمِ مُواقّعة 
الشّركِ [أيْ من قبَلِ القائلين (اجْعَلْ لَنَا دَاتَ أَنْوَاطِ)] بنَُوعيه الأكبّرٍ والأصفَّرء ومَنِ 
إذَّعَى خلاف ذلك فعليه البَيَانُ... ثم قال -أي الشيخ الصومالي-: وللْعاذِرٍ أنْ يَقول 
ألَمْ يَطلْبٍ السائل [ِيَعنِي القائل (اجْعَلْ لَنَا ذَاتَ أَدْوَاطِ)] رَضِي الله عنه ما تنفيه 
وتُكَفْرُ الطالت به؟)؛ وللنّافي أن يُجِيبَء كلا فَإِنَّ السائ لم يط من الشارع ل 
(جَعْلَ ذاتٍ أنواطٍ كما لهم [أيْ لِلْمُشرِكين] ذات أنواط)» وهذا نَّصٌ اللّفظء ولم يَأْتِ 
في الخَبَر نهم طَلَبوا تَعيِينَ مَعبود من دون الوه ثم قَالَ حي الشيخ الصومالي -: 
مُسَلِمةُ القتح -ومنهم صَحابيٌ الحَديثِ- كانوا يُقاتلون ويقائلون [يَعَنِي حِيئما كانوا 
يُقاتلون وثقاتلون ولم يكونوا أسلموا بَعْدُ] في (لَا إِلَه إِلّا اللَه) حتى هداهم الله عام 
القتح, فَكَدْفَ يُتَصَوَّرُ عَدَمْ مَعرفتهم مَعنَى التّوحِيدٍ ونَفْيَ الشريكء وَعَدَمٌ إنتقالهم 
مِنَ الؤيَانةٍ الشركيّة؟!. وإذا صم هذا [أيْ أنه لا يُتَصَوَّرُ عَدَمْ مَعرِقّتِهم مَعنَى 
التّوحيدٍ وتفيَ الشريكء وعَدَمٌ إنتقالهم مِنَ الدَيَانةٍ الشركيّة] وَجَبَ أن يُقالَ قَطعًا 
(إِنّهمِ لم يَطُلُبوا مَعبودًا سوّى الله» وإنّما تشريع التَّبَّرْكِ بالشّجّرة» وأنكرٌ عليهم 
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النَِّيْ صَلَّى الَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَمَ تكلّفَ المُشابّهة والمُمائّلةٍ [أيْ مع العَرّب المشركين 
أصحاب ذاتٍ أنواط] في الصُورة الظاهرة, مع أنَّه [صَلَّى اللَهُ عَلَيْهِ وَسَلم] لو شَرَعَ 
لهم 5 بزة التجر لمااكان مركا ين جياه ِنّهِ وطاعة له)... ثم قال -أي الشيحٌ 
الصومالي-: إِنَّ مُسلِمة الفقتح عَرَفوا مَعْنَى التّوَحِيدٍ الذي هو إفرادٌ الله بالعبادة 
والكُفرٌ بالأندادٍء وقوتلوا عليه [أَيْ قَبْلَ إسلامهم] رَدَحَا مِنَ الدَّهْرِء وإنّما أرادوا 
إظهاز اليَّدِيَّةِ والضَدَيَةِ لمشركين والمُخالّفة الغرفيّة [أيْ بَعْدَ إسلامهم]. وَعََلُوا 
عن إمتناع التَّشَبُهِ ِالكُفَارٍ فيما هو من خخصائص دِينِهم الباطِلٍ ولو في الصُورة. 
فإِنّهِ لو كان مَطَلَبُهم مَطلَبَ العرّب [أي العرّب المشركينَ أصحاب ذاتٍ أنواط] لما 
إحتاجوا إلى إنشاءٍ ذاتٍ أنواطٍ جَدِيدةٍ بَلَ [كانوا] سَأَلوا الإقراز على ذاتِ أنواطهم 
الأُونَى التي كانوا عليها قَبْلَ الكُفرٍ بِالطّواغِيتِ [أيْ قَدْلَ إسلامهم] كما سَأَل وَْدُ 
تَقِيفٍ رَسُولَ اللّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلّمَ أن يَدَعَ لهم الطاغِيّة (اللَّات) لا يَهْدِمْها ثَلاتَ 
سنين فَأَبَى عليهم وَلَوْ سَاعَةً... ثم قال -أي الشيحٌ الصومالي-: قال العاذِر 
(سؤالهم أن يُشَرَّعْ لَهُمْ الدَبَرْكُ بشَجَرة يَنُوطون بها أسلِحَتهم (قما كان الكُفَّارُ في 
الجاهلِيّة يتفقلون) يُنافِي مُقتضَى (لَا لَه إِلّا اللّهُ)» ومَن أتى بما يُنافي مُقتَضَى (ِلَا 
إِنَه إِلّا الَه) فالأصل أن يُكَفْرَ إِلّا يمانع)؛ قال لنافي؛ هذه دَعوّى [ِيَعَنِي دَعوّى أن 
القائلين (اجْعَلْ لَنَا ذَاتَ أَنْوَاطِ أتوا بما يُنافي مُقتضَى (لَا إِلَه إِلّا للّه)] بلا بُرهانِ؛ 
فَإِنّ تَعظِيم بَعضٍ المخلوقات إِنَّما يُنافي مَعْنَى (لا إِلَّة إِلَّا اللّه) إذا لم يَأَدنْ به الله 
على لِسانٍ رَسوله صَلَّى اللَهُ عَلَيْهِ وَسَلَمَ وهؤلاء [أي القائلون (اجْعَلْ لَنَا ذَاتَ 
أَنْوَاطِ)] لم يَتبَرّكوا بالشّجَرة فعلاء وإِنّما سَألوا النّشْرِيعَ [يَعَنِي بِحَِيثُ تُعَظُمْ بتشريع 
الشارع بِدُونٍ أنْ يَعتَقِدوا شرك الؤسائط]؛ ولو حَصَّلَ لكان إذنّا مِنَ الشارع؛ كما 
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ْتبَرّكُ بِالحَجَرٍ الأسود والرّكنٍ اليَمانِيَ' والمُلتَرّم... ثم قال -أي الشيحٌ 
الصومالي-:: وللْعاذِرٍ أنْ يَقول (ِلَكِنَّ تعظيم الشجّرة بتعليق الأسلحة دَوغٌ عِبادةٍ 
لِغَيرٍ الله وهذا لا يَجورُ لأنّهِ مُنافٍ لأصلٍ الدِينِء ومَن أراد تشريع عبادة غَيرٍ الله 
فَدَّدْ كَدَرَ لأنّ إرادة الكفر كُفَرٌ فهؤلاء قد أرادوا الكفرّء لَكِنّهم لم يكفروا لمانع 
الجَهل)؛ أجابَ النافيء إِنَّ الحَقَّ إذا لاح فلا مَعْنَى لِلتَّهُودلٍء فالعبادةٌ عند القُقّهاءِ 
(نِهايَةُ ما يُقدَرُ عليه مِنَ الخُضوع والتَدَلْلِ لمن يَستَحِقُ [أي الذي هو مَعبودٌ بِدَقَ] 
بِأَمْرِه [أيْ بأمر المعبود بِحَقٍِ]). وقيل (فعلٌ لا يُرَادُ به إِلّا تعظيمُ الله تَعالّى بِأَمْرِه): 
وقيل (العبادةٌ كُلْ طاعة يُؤْتَى بها على سَبِيلٍ التَدَلْلٍ تعظيمًا للمطاع. دُونَ التَوَصّلِ 
بها إلى تفع ناجزٍ لِلْمْطِيعء وتَخَيْلِ غَْرَضٍ لِلْمُطاع فيها [أيْ ودون تَخَيْلِ غْرَضٍ 
لِنْمَعبود في هذه الطاعة]). وقال إِبْنُ فُورَكِ (ت406ه) [في (الحُدودُ في الأصول)] 
رَحِمَهِ الله في تَعرِيف العبادة (هي الأفعالٌ الواقعةٌ على نِهايَةٍ ما بُمكِنُ مِنَ التَدَنُلٍ 
والخُضوع بِنهِ المنتجاوز لِتَدَلّنِ تعض العبادٍ لِبَعض)» وقالَ [أي إِبْنْ فُورَكِ في (شَرحٌ 
"العالِمُ والمتعَلَم")] أيضًا (اعلَمْ أنه ليس مَعْنَى الطاعة مَعْنَى العبادة» وقد تَكُونُ 
طاعة لا عِبادةٌ؛ ألا تَرَى أنه [تعالى] قال (مّن يْطِع الرَّسُولَ فَقََدْ أُطاعٌ اللّه)؛ ولا 
يقال لِمَن أطاعً الرّسولَ أنّهِ عَبَدَ الرّسول, لأنَّ العبادة طاعةٌ مخصوصة؛. وهو أن 
تكون طاعةً معها خُضوعٌ وتَدَلْلَ وتعظِيم وتَدَرْبٌ يُعتَهّدُ معه الهِيبةٌ بالمعبود) وقد 
عَلِمِتَ أنَّ تَعظِيمَ بَعْضٍِ المخلوقاتٍ شَرِيعةٌ مِنَ الشرائع [أيْ حُكمٌ مِنَ الأحكام] قد 
تَخْتَلِفُ فيها الشّرائعٌ [أي الأديَانُ]» كالسُجود لِغَيرٍ الله بإذنٍ مِنَ الله [ثلْتُ: المُرادً 
هنا بَيَانُ أنّ السجوة لَيِسَ عَلَى إطلاقه عِبادة للْمَسْجُودٍ لَه فَقَدْ يكون تجِيّةٌ (قما 
سَيَأَتِي لاجمًّا)» أنه لو كان عَلَى إِطْلَاقِهِ عِبادةً لِلْمَسْجُودِ لَهُ ما كان إِختَدَفَ حُْمْهُ 
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مِن دِيَانةٍ لأخى. وقد قال موقعْ (الإسلامُ سؤالٌ وجَوابٌ) الذي يُشْرِفُ عليه الشيحٌ 
محمد صالح المنجد في هذا الرابط: فَإِنَّ الشرك لم يُبَحْ في شرِيعةٍ قط فَالتوحِيدُ لم 
تتعَيّزْ تعاليمه مُدْدْ آدَمَ إلى نَبِيّنا مُحَمَّدٍ عليهم الصَّلاةٌ والسَّلامُ. انتهى باختصار]. 
قال الإمامُ ابن الوَزير اليَمنِىُ (ت840ه) [في (الروض الباسم)] رَحِمَه الله (إنَّ 
تَحرِيم السُجود لِغَيرٍ الله حُكُمٌ شَرعيٌ يَجِورُ تَغَيَرْهِ إجماعًا). ولهذا كان السجِودُ لِغَيرٍ 
الله جائزًا في بَعضٍ الشرائع وهو مُدَرّمٌ في شرعناء كما قال تعالى (وَرَفْعَ أَبَوَدْهِ 
عَلَى الْعَزْشِ وَخَرُوا لَهُ سُجَّدَا وكذلك التَّمائِيلَ والصُوَرُ كما في قوله (ِيَعْمَلُونَ لَهُ 
مَا يَشَاءُ من مَحَارِيتٍ وَتَمَائِيلَ4 مع خُرمَتِه في شريعة مُحَمَّدٍ عليه السَّلامُ قال 
الإمامُ أبو منصور الأَزهَرِيٌ (ت370ه) [في (تَهَذِيبُ اللَّعَة)] رَحمه الله (فَظَاهِرُ 
اليّلاوة أَنّهُمْ سَجَدُوا لِيُوسْفَ تَعْظِيمًا لَهُ مِنْ غَيْرٍ أَنْ أشْرَكُوا باه شَيْنَاء وَكَأَنَهُمْ لم 
يَكُوُوا نُهُوا عَنِ السُّجُود لِعَذِرِ الله في شريعتهم, فَأَمَا أُمَهُ مُحَمَّدٍ صَلَّى اللَهُ عَلَيْهِ 
وَسَلَّمَ فَقَّدْ نَهاهُمُ الله عن السُجود لِغَيرٍ الله جَلَ وَعَرَّ), وقال الإمامُ أبُو الْمُظَفْر 
السَّمْعَانِيُ زت489ه) [في (تفسيره)] رَحِمَه الله (اخْتلَهُوا في هَذِهِ السَّجْدَةِ [يُشيرز 
إلى قوله تعالى (وَذَرُوا لَهُ سُجَّدَا)]: فالأكتّرون أَنّهم سَجَدوا لَهُ» وكائتِ السَّجْدَهُ 
سَجْدَةَ المَحَبَّةِ لا سَجْدَةَ العبَادَة» وَهُوَ مِثْلُ سُجُود الملائكة لِآدَمَ عَلَديْهِ الَّلامُ قَالَ 
أهل العلم (وَكَانَ ذَلِك جَائْزا فِي الأُمَم السالفة ثُمّ إِنّ الله تعالّى نَسَحَّ ذَّلِك فِي هذه 
الشّرِيعقة وأبِدَلَ بالسّلام)؛ فَإِنْ قَالَ قَائِل (كَيْفَ جَارَ السُّجُودُ لِغَيرٍ اللَهِ؟ وَإذا جَارَ 
السّجُودُ لِثَيرٍ الله فَلِمَ لا تجورٌُ العِبَادَةُ لِفَيرٍ الله؟). وَالْجَوَابُ أَنّ الْعِبَادَةَ نِهَايَةُ 
التَعْظِيمء وَنْهَايَهُ التَظِيم لا تجوز إِلَّا لَه وَأمَا السجُودُ دوع تَدَلْلٍِ ومُضوع بِوَضْع 
الخَدّ على الأرض وَهْوَ دُون الْعِبَادَةٍ فَلَمْ يَمْتَنِعْ جَوَارُهِ لِلْبَشَرٍ كالانجناءع4» والمقصودُ 
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في هذا التَّقرِيرٍ أنَّ مُسامة القتح إِنّما طَلّبوا مِنَ النَّبِيَ صَلَّى اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلمَ ما 
يَجورُ تشرِيغه وتختَلِفُ فيه الشرائغ كالسّجود لِقَيرٍ الله وهو التَبَّرُكُ ببَعضٍ 
المخلوقاتٍ أو تَعظِيمُها بإِذنٍ مِنَ الشارع, وأنْه لو أذِنَ [أي الشارِغ] لهم كان مِنَ 
القُرْبِاتِ إلى الله سُبحاته [قالَ مَوقغ (الإسلامُ سؤالٌ وجَوابٌ) الذي يُشْرِفُ عليه 
الشيحٌ محمد صالح المنجد في هذا الرابط: السُّجودُ (ومثنّه الانحناءً والرُكوغ) 
توعان؛ الأوَّلُء سُجودُ عِبادةٍء وهذا اللُوعٌ مِنَ السُّجودِ يَكونُ على وَخْهُ الخُضوع 
وَالتَدللٍ والتَعبّدِ ولا يكونٌ إِلَّا إِنّهِ سبحاته وتعالى» ومن سَجَدَ لِقَيرٍ الله على وَحْهِ 
العبادة فَقَدْ وَفَعَ في الشرك الأكبَّرِ؛ الثانِي» سُجودُ تَحِيّةِ وهذا النُوعٌ مِنَ السّجود 
يكونُ على سَبِيلٍ التّحِيَّة والتّقَدِيرٍ والتّكريم للشخص المسجود له وقد كان هذا 
السُّجودُ مُباحَا في بَعضٍ الشرائع السابقة لأإسلام؛ ثم جاءَ الإسلامٌ بتحريمه 
ومَنْعِه فَمَن سَجَدَ لمخلوق على وَخْهِ التّحِيّةِ فَكَدْ فَعَلَ مُحَرّمَاء إِلّا أَنْه لم يَفَْ في 
الشرك أو الكفرء قالَ شَيحٌ الإسلام إبنُ تَيميّة [في (متجموغ الفَتَاوى)] (السَّجُودُ 
عَلَى ضَرْبَيْنِء سُجُودُ عِبَادَةٍ هحخضّة؛ء وَسُجُودُ د تشريبء فَأَمَا الأوّلُ فْلَا يَكُونْ إِلَّا ينه 
وفال [في (مجموع الفَتَاقى) أيضًا] (وَأَجْمَعَ الْمُسْلِمُونَ عَلَى أَنَّ السّجُودَ لِعَدْرٍ الله 
مُحَرَّمٌ)» وقال [أي إبنُ تيمِيّة أيضًا في (جامغ المسائلٍ)] لفن نُصُوص السُّنَةٍ 
وَإِجْمَاعَ الأَمَةِ تُحَرّمُ السّجُودَ لِفيْرِ اللَّهِ في شَرِيعِتِئَاء تحِيّةَ أو عِبَادَةِ)... ثم قال -أَيْ 
مَوقعٌ (الإسلامُ سوا وجَوابٌ)-: وأمًا الكل بِأنّ السّجودَ لِغَيرٍ الله شرك مُطلَقَا 
لأنّ مُطلَقّ السّجود عِبِادةٌ لا نُصرّف لِغَيرٍ الله فََولَ ضَعِيفٌَء وبَدُلُ على ذلك؛ (أ)أنّ 
الله أمََ الملائكةً بالسُّجود لِآدَمَ: ولو كان مُجَرّدُ السُجود شركًا لَمَا أَمَرَهم الله بذلك 
قَالَ الطْبَرِئُ [في (جامع البيان)] ((فَفَعُوا لَهُ سَاجِدِينَ) سُجُودَ تَحِيَّةٍ وَتَكْرِمَةَ لَا 
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سْجُودَ عِبَادَةِ): وقال إبِنْ العربي [في (أَحْكَامُ الْقَرْآن)] (اتَمََتَ ت الأَمَّهُ على أن 
الْجُودَ لِآدَمَ لَمْ يَكْنْ سْجُود عِبَادَةٍ)» وقال إِبْنُ حَزْم [في (الفِصَل في الملل 
والأهواءٍ واليْحَلِ)] (ِوَلَا خلاف بَيْنَ أَحَدٍ مِن أهلٍ الإسلام فِي أنّ سُجودهم بِنَهِ تَعَالَى 
سَْجُودُ عِبادةٍء ولآدَمَ سُجُودُ تحيّة واكرام)؛ (ب/)أنّ الله أخبَّرزنا عن سُجود يَعقوبَ 
وتنِيه لِيُوسُْفَ عليه السَّلامُ. ولو كان شركًا لَمَا فَعَلَّه أنبياءً الله ولا يُقال هنا (إنَّ 
هذا من شريعة من قَبَلَنا يَعنِي لاُقال (إنّه شركٌ أبيح في شريعة من قَبلنا)]) فَإِنَ 
الشرك لم يُْبَحْ في شرِيعة فَطَّء فالتَوحِيدُ لم تتَغَيّر تعاليمه مُدْدُ آدَمَ إلى نَبيّنا مُحَمَدٍ 
عليهم الصَّلاهٌ وَالسَلامَ قَالَ الطْبرِي [آفي (جامع البيان)] (قَالَ ابْنْ زدْدِ في قَوْله 
(وَحَوُوا لَهُ د سُجَدَا) ذَلِكَ السُّجُودُ د تشرفة كما سَجّدذت المَلائِكَة لإدَمَ تشرقة؛ لَيْسَ 
بِسُجُودِ عِبَادَةٍ) وقالَ إبنُ كثير [في تفسيره] (ِوَقَدْ كَانَ هَذَا سَائِعًا في شَرَائِعِهِمْ إذَا 
سَلُموا عَلَى الْكَبِيرٍ يَسْجْدُونَ لَه وَلَمْ يََنَ هذا جَائِرَا مِنْ لَدْنْ آدَمَ إِلَى شَرِيعَةٍ عِيسَى 
عَلَيْهِ السَّلَامُ فَخُرَمَ هَذَا في هَذِهِ الْمِلّةِ وجُعِلَ السُّجُودُ مُخْتَصًّا بِجَنَابٍ الرّبَ سُبْحَائَهُ 
وَتَعَالّى): وقالَ القاسمي [في (مَحاسِنُ التأوبل)] (الذي لا شك فيه أَنَّهُ لَمْ يَكُنْ 
سَجُودُ عِبَادَةٍ وَلَا تَدَلْنِ وَإنَمَا كان سُجُودَ كَرَامَةٍ فُعَطء بلا شَكَ)؛ (ت/قال الذَهَبِيُ 
[في (مُعْجَمْ هَمُ الشّيُوخ الكبير)] (ألا تَرَى الصَّحَابَة في فَرْطٍِ حُبَهِمْ للنَِّيَ صَلَّى اللَهُ عَلَيْهِ 
وَسَلَّمَ قَانُوا (ألا نَسْجُدُ لَك؟). فَقَالَ (لا)» فَلَوْ أَْنَ لَهُمْ أَسَجَدُوا لَهُ سَجُودَ إِجْلالٍ 
وَتؤقير لا سُجُودَ عِبادةٍء كما قد سَجَدَ إخوةٌ يُوسْفَ -عليه السَلامُ- لِيُوسشْف. 
وكذلك القولُ في سُجُودِ الْمُسْلِمِ لِقَبْرٍ النَبِي صَلَى اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلَمَ عَلَى سَبِيلٍ التَعْظِيم 
وَالنَبْجِيلٍ لا يُكَفْرْ بِهِ أضلًا بَلَ يَكُونُ عَاصِيَا)؛ (ث)أنَّهِ تبت في بَعضٍ الأحاديث 
سُجودُ بَعض البّهائم للذَبِيَ صَلَّى اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ولو كان مُجَرَدُ السُّجود شرا لَمَا 
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حَصَل هذا في حَقٍّ الذَِّيِ صَلَّى اله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قال شيج الإسلام [في (تجموغ 
الفتاقى)] (وَقَدْ كَانتِ الْبَهَائِمْ تَسْجُدُ لِلنَّبِيَ صَلَّى اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَالْبَهَائِمُ لا تعبُد إلا 
الله فَكَيْفَ يُقَالُ (يَلْرَمُ مِنَ السُّجُودِ لِشَيْءٍ عِبَادَنْهُ)؟!)؛ (ج)أنَّ السُجودَ المُجَرّدَ [هو] 
مِنَ لكام التُشرِبعِيّة التي قد يَتَغَيّرُ حُكْمُها من شربعة [أَيْ مِن دِيّانة] لأخرّى. 
بخلافٍ أمور التَّوحِيدٍ التي تقومُ بالقَلب فهِي ثابتة لا تتغيّرُه قال شيحٌ الإسلام [في 
(مجموغ القَتَاوَى)] (أمّا الْخُضُوع وَالْقُنُوتُ بِالْقُلُوبٍء وَالاغْتِرَافٌ بِالرُبُوديّةٍ 
وَالْعْبُودِيَّة فَهَدَا لا يَكُونُ عَلَى الإطلاق إِلّا بِنَهِ سُبْحَائَهُ وَتَعَالَى وَحْدَهء وَهْوَ في غَيْرِه 
ُمْتَنِعٌ بَاطِلٌ؛ وَأَمَا السّجُودُ فَشَرِيعَةٌ مِنَ الشّرَائِْع [أيْ فَحُكمٌ مِنَ الأحكام الفقهيّة] إِذْ 
أَمَرَدَا اللَهُ تعَالَى أنْ نَسْجِدَ لَه وَلَوْ أَمَرَنَا أن نَسْجُدَ لِأَحَدٍ مِنْ خَلْقِهِ غَدْرِهِ لَسَجَدْنَا 
ِذَيِكَ الْعَيٍْ طَاعَةً بلْهِ عَنَّ وَجَلَ إِذْ أَحَبّ أَنْ نُعَظْمَ مَنْ سَجَدْنَا لَهُ وَلَوْ لَمْ يَفْرِضُ عَلَيْنا 
السّجُودَ لَمْ يجب الْبَتَةَ فغنُهُ ٠‏ فُسَجُوة الْمَلائِكَة لِدَمَ عِبَادَةٌ إِنَهِ وَطَاعَةٌ لَه وَقْزبَة 
يَتَقَرّيُونَ بها إِلَيْهِ وَهْوَ لِآدَمَ تَشْرِيفٌ وَتَكْرِيمْ وَتَعْظِيمٌ؛ وَسُجُودُ إِخْوَةِ يُوسُْفَ لَهُ تَحِيَّةٌ 
وَسَلَام ألا ترى أَنَّ يُوسُْفَ لَوْ سَجَِدَ لِأبَوَدهِ تحِيّة لخ يكْرَهْ ل4)؛ (ح)أنَّ النَّْرِيقَ بَيْنَ 
سُجود التّحِيّةِ وسُجود العبادة هو ما عليه جُمهورٌ العْلّماءٍ مِن مُخْتَلِفٍ المذاهب.. 

ثم قال -أَيْ مَوقغ (الإسلامُ سؤالٌ وجَوابٌ)-: قال الشيخُ محمد بن إبراهيم [في 
(فتاوى ورسائل الشيخ محمد بن إبراهيم)] (الانحناءً عند السَّلام حَرامٌ إذا قُصِدَ به 
التّحِيّهُ وأَمَا إن قُصِدَ به العبادةٌ فَكُفْرٌ). انتهى باختصار. وفي فتوى لِلشّيخ إِبْنٍ 
باز بغنوانٍ (حُكْمُ السُّجود لِغَيرٍ الله تعالى) على موقعه في هذا الرابط؛ أنّ الشيحَ 
سُئِلَ (السُجِودُ إلى الصّنّم؟)؛ فَأَجِاتٍ الشَيخٌ (السُّجودُ إلى الصَّنمِ كُفْرٌ أكبَرء لِلصّنم 
أو يصاحب القَبِرِء أو لِلسُلطانء أو لِزَيدٍ أو عمروء السّجِودُ لِغَيرٍ الله كُفْرٌ أكبّزء الله 
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تقول (فَاسْجُدُوا لِنّهِ وَاعْبْدُوا))؛ سيل الشيخٌ (لازِمٌ تَعتقِدُ يَا شَيْخ؟ [ِيَعنِي (هَلْ يَلرَمْ 
لتكفِيرٍ مَن سَجَدَ لِغَيرٍ الله اعتِقادُ التَعبّدِ بالسٌجود؟)])؛ فأجاب الشيخ (لاء لا هذا 
مَتى ما سَجَدَ لِقَيرٍ الله كفَّرَ). انتهى. قُلْتُ: أَوَلّاه عامّةٌ النّاسِ في رَمانِنا هذا لا 
تعرفون مِنَ السُجود إِلّا سُجودَ العِبَادَة» بَّلْ ولا يَتَصَوّرون جود أَدَدٍ عَلَى وَخْهِ 
الأزض يَسِجْدُ سُجُود تَحِيّةٍ لأحَدِ؛ ثانِيّاء سَبَبُ الخلافٍ -من وجْهَةٍ نَظَرِي- بَيْنَ 
القائلين (ومنهم الشيحٌ إِبْنُ باز) بِكُفْرٍ كُلِ مَن سَجَدَ لِقَيرٍ الله بدون تفصيلء وبَيْنَ 
القائلين (وَهُمُ الجُمهورٌ) بِالتََئِيم فُمَط إِلّا إذا وَقَعَ السّجِودُ على وَجْ4ِ التَعبِّ هو 
إختِلاف تَصَوْراتٍ المَسألةِ فُمَنَ نَظَرَ إلى الواقع حَكَمَ بِكُفْرٍ كل مَن سَجَدَ لِغَيرٍ الله 
بدون تفصيلء أمّا مَن قَيّدَ تكفيز مَن سَجَدَ لِغَيرٍ الله بؤقوع السّجود على وَجْهِ التَعبد 
فَقَّطْ فهو بِمَعْزِلٍ عن الواقع لِأنّهِ قد حَكَمَ عليها كمسألة نَظَرِيّةِ بِنَاء على صُورة 
ذِهَنِيةٍ َجْرِيدِيّةٍ في العَّلِء ومن هنا تَصِحٌ رُؤْيَهُ (المُكفّرِين) في المسألةٍ ما دامث 
مُقيدَةَ بالواقع العَمَلِيَ» وكذلك تَصِحٌ رُؤْيَةُ (المُؤّيْمِين إِلّا إذا وَكَعَ السّجِودُ على وَخْهِ 
التّعبّد) في المسألةٍ ما دامَث مُقَيدَةَ بالنّأصيلٍ التَّنِظِيرِيَ]... ثم قال -أي الشيحٌ 
الصومالي- : قال العازِرُ (إذا لم يَكُنْ ما قالوه كُفرًا فُلِمَ قال لهم صَلَّى الّهُ عَلَيْهِ 
وَسَلَّمَ (هَذَا كما قَالَ قَوْمُ مُوسَى لِمُوسَى (إجْعَلْ لَنَا إِلَهَا كما لَهُمْ آلِهَهٌ)؛ أَلَمْ يُشَبَهُ 
فُولّهم بِقّولٍ بَنِي إسرائيل؟ أَلَمْ يَكْنْ طَلِبَهُ بَنِي إسرائيل كُفرًا في الدّينٍ؟)؛ قال 
النافيء إِنّه يَخْمَى عليك في أيّ شَيءٍ وَفَعَ التَّشْبِيهُ بَيْنَ قائلٍ (اجْعَلْ لَنَا دَاتَ أَدْوَاطٍِ 
كَمَا لَهُمْ ذَاتُ أَدْوَاطِة وتَيْنَ القائل (إجْعَلَ لَنَا إِلَهَا كما لَهُمْ آلِهَه)؛ [فَ]مِنْ وجوه 
المُشابّهة؛ أنَّ قَوْمَ مُوسَى كانوا حَدِيثِي عَهِدٍ بجاهِلِيّة وكذلك مُسِلِمةٌ الفتح رَضِيَ 
اللّهُ عنهم؛ الثاني. قوم مُوسَى قالوا تلك المقالة بَعْدَ رُؤْيَةٍ العبَرِ في هَلاك أعداء 
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الْسُلِ ونصر الله لِلِرْسْلٍ وأتباعهم؛ وكذلك مُسِلِمةُ الفتح قالوها بَعْدَ الفتح إيَعنِي 
فتح مَكَّهَ] والنَّصرٍ والتّمكين؛ الثالثُ هؤلاء مَرُوا على قُوم يَعكُذُون على أصنام. 
فقالوا ما سَبَقَء ومُسِلِمةٌ الفتح مَرُوا على شَجّرة تُشبة شَجَرةً المشركين فقالوا 
(اجْعَل لَنَا ذدَات أَنْوَاطٍ كما لَه دَاتُ أَدْوَاطِة؛ الرابغ؛ كِلَاهُما طُلَبَ المُمشابّهة في 
الصسُورة الظاهرة... ثم قال -أي الشيحٌ الصومالي--:: وإنكاز الرَسولٍ عليه السَّلامُ 
بالَدة ترج إلى طلب النشابية فى الضورة الظاهرة» نأ من .ماصع الأشريءة 
مُخالَفةً الكُمَارٍ مِنَ الُشركين وأهلٍ الكتابء ولهذا أخبَّرَ عَمًا سَيَحدْتُ في الأُمّةِ مِنَ 
المُشابّهة وايّباع أشرارٍ المُسلِمِين لطرائقٍ ومناهج أهلٍ الكتاب, ولا يَذْرَمُ أن يَكون 
المُشَبّهُ كالمُْشَبَّهِ به في جَمِيع الؤجوه. وإنّما أغلّظ عليهم سَدًَا لذّرائع الشّركِ 
ومَسالِكِ المُجرمينء لأنَّ الشيذق بِالشَّجَرٍ واتِّخادّها عِيدَا [قال الشيخٌ خالِدٌ المشيقح 
(الأستاذ بقسم الفقه بكلية الشريعة بجامعة القصيم) في (شرح كتاب التوحيد): قال 
رَسول الله صَلَّى الَهُ عَلَيْهِ وَسَلَمَ (وَلَا تَجْعَلُوا قَدْرِي عِيدَا)» العيدُ ما يُعتادُ مَجِيئُه 
وقَضْدُه مِن زَمَانٍ أو مكانء يَعنِي لا تتُذذوا قَبرِي عِيدَا بِكَذْرةِ المَجِيءٍ ويكثرة 
التّردَادٍ إليه» أو مُدَاوَمَةٍ ذلك, فَإنّ كثرة التَّردادٍ إلى قَبِرٍ النّبِيٍ صَلَّى الّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ 
أو مُدَاوَمَةَ ذلك؛ مِن إِتَخاذِه عِيدًا. انتهى باختصار] قد يُؤَّدِي في المَآلٍ إلى عِبادَتِها 
في الأجيالٍ اللاحقة؛ قال الإمامُ إبْنُ عَطِيَّهَ (ت546ه) [في تفسيره] رَحمّه الله 
دأَرَادَ أَبُو وَاقَدٍ وَغَيْرْهُ أن يُشَرْعَ ذَلِكَ رَسُولُ الّهِ في الإسْلام؛ فَرَأى رَسُولَ الله أَنهَا 
ذَرِيعَةٌ إِلَى عِبَادَةٍ تِلْكَ السَّرْحَةِ [يَعَنِي الشّجرة]ء فَأنْكرَهُ وَقَالَ (الَه أَْبَرُ قُلتُمْ وَاللَه 
كَمَا قَالَتْ بَنُو إِسْرَائِيلَ 'اجْعَلَ لَنَا إِلَهَا كما لَهُمْ آلِهَةٌ" لَتَتَبِعْنَ سَئنَ مَنْ قَبْلَكُمْ)؛ وَلَمْ 
بَقْصِدْ أَبُو وَاقَدٍ بِمَقَالَتِهِ فُسَادَا وقال إِبْنُ ظَفْرٍ (زت565ه) [على ما حكاه إِبْنُ حَجَرٍ 
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العسقلاني في ل(الْعْجَابُ في بَيَانِ الأسبّاب)] (لأنَّ التَبَرْكَ بالشجَرٍ وايِّخادّها عِيدَا 
يَستَدرِجٌُ من يَجِيءْ بَعْدَهم إلى عِبادَتِها)؛ وقال العلامة عَلِيٌّ القَارِيْ (ت1014ه) 
[في (مِزْقَاهُ الْمَقَاتيح)] رَحِمّه الله (وَكَأَنْهُمْ [أيْ مُسلمة الفتح] أَرَادُوا به الصَّدِيّة 
وَالْمْخَالَفَةَ الغزفيّة وَغَفَلُوا عَنِ الْمَاعِدَةٍ الشّزعيّةِ [قال الشيخ محمد بولوز (عضو 
الاتحاد العالمي لعلماء المسلمين) في مقالة له على هذا الرابط: وقد جاءَث كثِيرٌ 
مِنَ الُنصوص الشّرعيَّةِ تَحُث على التَّمَيِْ وتَجَنْبٍ النشَبُهِ باليهود والنّصارَى 
والمجوسء وغيرِهم مِن أهل المِلَلٍ واليّحَلِ مِن غيرٍ المُسلمينء فجاءَ في الحَدِيثِ 
(وَلَا تَشَبَّهُوا بِالْيَهُودِ وَالنَصَارَى) و (خَالِفُوا المشركين) و(حَالِفُوا الْمَُوسَ). 
يَرِمُْرُ إلى خُصوصِيّاتهم. انتهى]... لَكِنْ لا يَخْمَى مَا بَيْنَهُمَا مِنَ التَّهَاوْتِ الْمُسْتَفَاد 
مِنَ التَّشْبِيهِ [أيْ تشبيه طلب الصّحابة (اجْعَلْ لَدَا ذَاتَ أَدْوَاطٍكَمَا لَهُمْ ذَاتُ أَدْوَاطِ 
بطَلّبٍ قَوْم مُوسَى [َاجْعَلْ لَنا إِلَهَا كما لَهُمْ آلِهَةٌ)]» حَيْتُ يَكُونُ الْمُشَبَّهُ به أَفُوَى)... 
ثم قال -أي الشيحُ الصومالي-: ومن هذا الباب حديث إِبْنِ عَبَّاسٍ رَضِي الله 
عنهما (أنَّ النَِيَ صَلَّى اللَهُ عَلَيْهِ وَسَلّمَ سَمِعَ رَجُلّا يَقُولُ (مَا شَاءَ اللَّهُ وَشَاءَ قُلَانّ)؛ 
فَقَالَ (جَعَلْتَنِي بِنّهِ عَدْلَا؟!. قل 'مَا شَاءً الَّهُ وَدْدَهُ)): وفي رِوايَةٍ (قَالَ رَجُلُ لذبي 
صَلَّى اله عَلَيْهِ وَسَلمَ (ما شَاءً اللّهُ وَشئْت). قَالَ صَلَّى اله عَلَيْهِ وَسَلّمَ (جَعَلْتَ بل 
نِدَّا؟!ء مَا شَاءَ اللّهُ وَحْدَهُ)), ألا ترَى أنّه جَعَلَ النشْرِيكَ اللّفظيّ إتّخادَ أندادٍ مِن دُون 
الله فكذلك في مَسألَتنا شَبَّ إتَخاذَ ذاتِ أنواط بِايِّخْاذٍ إِلَّهِ والمَهْيَعْ [أيْ والمسلك] 
في الحَدِيئّين واحدٌّء وَالتَّفْرِيِقٌُ باطِلٌ, فَهَلَ تقول (مَن قال (مَا شَاءً الله وَشَاءَ قُلَانٌ 


ه 


"أو وَشْئْتَ") قد وَفْعَ في الشرك الأكبَّرٍ وخَرَج مِنَ الملة من أجل قولٍ النْبي صَلَى 
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لَه عليه وَسَلَمَ (جَعَلْتَ بِنَهِ ندًا)» لأنّها في مَعَنَى (ِجَعَلْتَ بِنْهِ شَرِيكًا مَعبودًا))؟!: 
ولهذا ذَهَبَ المُحَقّقون من أهلٍ العلم أنَّ هؤلاء [أي القائلين (اجْعَل لَنَا ذَاتَ أَنْوَاطِ] 
لم يَقَعوا في شرك أكبَّرَء وقد سَبَقَ قَولُ الإمام إبْنِ ظَفْرٍ زت565ه) رَحِمَه الله (لأنَّ 
التَبَرّكَ بِالشّجَرٍ واتّخاذها عِيدًَا يَستَدرِجُ مَن يَحِيءُْ بَعْدَهم إلى عِبادتِها)... ثم قال - 
أي الشيحُ الصومالي-: ومن هذا الباب طُلَبُ بَعضٍ الصَّحابةٍ رَضِي اللهُ عنهم 
السُجودَ لِلنَبِيَ صَلَّى الَهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَإِنْ كان الأَوّلُ [وهو الطُلَبُ (اجْعَلَ لَدَا ذَاتَ 
أَنْوَاطٍ كَمَا لَهُمْ دَاتُ أَنْوَاطِ] كفرًا وخُروجًا مِنَ المِلّةَ كان الثاني [وهو طَلَبُ 
السُجود لِلنَّبِيَ صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلمَ] كذلكء وإلّا فلاء ومَعلومٌ أنَّ النَِّيّ صَلَّى اله 
عَلَيْهِ وَسَلُمَ لو شَرَعَ لهم السّجودَ له كان شَرعًا وديئًا يُتقَرّبُ به إلى الله» [وقد] 
طُلَبَ ذلك منه [صَلَّى الَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ] مُعَاذُ بْنُ جَبَلٍ وقَيْسُ بْنُ سَعْدٍ وسُرَاقَةُ بْنُ 
جُعْشْمِ رَضِيَ لله عنهم ولم يقل أحَدٌّ مِن أهل العلم أنهم كَذَروا بذلك أو وَقَعوا في 
(كفرٍ أو شرك) أكبَرَ بِمُجَرّدِ الطَلب؛ ومعلومٌ أيضًا أنَّ إاستحلال الزّنَى كُفرٌ ورِدّةٌ 
ومع ذلك سَأَلَ بَعضُ المُسلمِين النَّبِيَ صَلَّى الَهُ عَلَيْهِ وَسَلّمَ أن يُرَخَصَ له في الزْنَى 
ولم يَكقُزْ بذلكء إِذْ سَأَلَ مَن لَه النَّشْرِيعٌ تَبلِيغَاء والزنَى ليس كُفرًا في ذاتِه. وما 
ليس بكْفرٍ في عَينِهِ مِنَ المعاصي فجائزٌ أنْ يُباحَ في بَعض الأزمنة وإنْ لم يَفَّعْ في 
الشّرائع [أي الأديّانٍ] مِن قَدْلُ؛ كما سَأَلَه [صَلَّى اله عَلَدْهِ وَسَلَم] بعص الأنصارٍ 
لإذْنَ في وَطءِ الحيضء وأنكَر عليهم أشَدٌ الإنكارء ومعلومٌ أنَّ إستحلال ذلك كُفرٌ 
وَرِدَّةٌ؛ والمتقصودُ أنّ مُسلمة الفتح رَضِيَ للّهُ عنهم لم يَمَعوا في كُفرٍ أكبَّرَ ولا في 
شركٍ صَرِيجء ومن ثم لا وخ للْكَلام في الغذرٍ بالجَهلٍ وعَدَم العُذْرِء و[لا وَجْهَ 
لِلْكَلام في] القُرقٍ بَيْنَ حَدِيثِ العَهدٍ بالإسلام وبَيْنَ غيرِه في الشرك الأكبَّرِء لأنّه لا 
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توحِيد ولا إيمان مع الإشراكِ وعبادة غَيرٍ الله والإعذاز بالجهلٍ إِنّما يَأَتِي في 
الشّرائع إيَعَنِي في غَيرٍ أمورٍ التّوحِيدٍ مِن مسائلٍ الدِينِ. وقد قال الشيحٌ فيصل 
الجاسمُ (الإمامُ بورَارة الأوقاف والشؤون الإسلامية بالكويت) في هذا الرابط على 
موقعه: فالجَهَلٌ بأُمور التَّوحِيدٍ ليس كالجّهلٍ بِغيرها مِنَ المسائل. انتهى] بَعْدَ 
تحقيق الأصلٍ الذي هو التُوجِيدٍء فالمُشرِكُ كافِرٌ قَبْلَ الزّسالة وتَغْدهاء ولم يَكْنٍ 
الجَهل بالشّرائع كُفرًا [يَعَنِي (ولم يَكْنِ الجَهلٌ بِغَيرٍ أمورٍ التّوحِيدٍ مِن مَسائلٍ الدِينِ 
كُفرًا)] قَدْلَ التُشرِيع وتَعْدّه عند انتفاء التَّمَكْنِ مِنَ العلّم, ؛ أمّا عبادة غيرٍ الله قلا 
يَبِقَى معها إسلامٌ ولا إيمانٌ ولا أََرَ لِأْجَهِلٍ وَالتَأُويلٍ فيها؛ وسَلَّمْنا [أيْ فَرْضًا] أَنّهِم 
وَفُعوا في شرك أكبَّر كما هو ظاهِرٌ كلام الإمام إبْنِ الْقَيَم ومُقتَضَى كلام بَعضٍ أئمّة 
الدّعوة النّجِدِيَة فلّنا أنْ تقولء يُحتَمَلُ أنّهم لم يُعذَّروا بالجَهلٍ لأَنّهم لما قالوا تلك 
الَقالةَ رَدَّ عليهم النَّبِين صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلمَ رَدَا عَنِيفًَا مُوَكَدَا بؤجوه مِنَ التأكيدٍ 
[وهي التّكبيزء وقَونُه (إِنَْهَا السّنَنُ)» وقُونّه (لَتَرْكَبْنَ سْنَنَ مَنْ كان قَبَلَكُمْ)] فانتهؤا. 
وانتهاؤهم من مقالتِهم هو توتثهمء لِأنَّ الصّحِيحَ في الأصولٍ أنَّ الكافِر تائبٌ بِنَفسِ 
إيمانه وإسلامه ولا يُشْتَرَط أنْ يَندَمَ على ما سَبَقَ مِنَ الكفرء كما قالَ تعالّى (قُل 
َلّذِينَ كَفَرُوا إن يَنتهُوا يُغْفَرْ لَهُم ما قَدْ سَلَفَ)... ثم قال -أي الشيخٌ الصومالي-: 

والذي ذَهَبَ إليه المُتَقَدَمون مِنَ العُلّماءٍ أَحسَنُ وأصوَنُ للأصولٍ وأحفّظ لِحُرمةٍ 
الصّحابةٍ مِن وُجوه؛ (أ)أنَّ القاعدة أنَّ المُشبّة بالشيءٍ يَنقْصُ عنه فلا يَلْرَمْ مِنَ 
التُشبيه الاستِواءً في [جَمِيع] الأحكام, ومن ثم يكونٌ تشبيه قُولِهم بمقالة بَنِي 
إسرائيل مِن باب التّشبيه مع الفارقء لاتّفاقٍ الموقفٍ وأسلوب الطَلَبٍ وإنٍ احتف 
مَضمونُ الطّلّب؛ (ب/أنَّهم سَألوا التَبَرّكَ بالشّجّرة: ولم يَفعلوه بأنفُسهمء وهذا ليس 
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بشركِ أَصغَر ولا أكبّرّ لِأنّ هذا مِمّا يَجوزْ تَعَيْرّه في الشرائع [أي الأديَانِ] إجماعًاء 
وإنُْما المَنهيُ عنه مُشابَهةُ المشركين في الصّورة وإن إِختلَقتِ الأغراض 
والمقاصِدُ؛ (ت)إختلّفَ الناسٌ في هذاء فَقَالَ أكثّرُ المُتقَدّمِين (طَلَبوا مُجَرّدَ المشابهة 
وهي مَنهيٌّ عنها ولَيسَتْ بشركِ) وهو رَأْيُ الْقَاضِي إِبْنِ الْعَرَبِيَ وابْنِ ظَفُرٍ وابْنٍ 
تيْمِيَة والشَاطِبِيَ وغيرٍهم» وقال بَعضهم (إنْه شركٌ أصمَرُ) وهو رَأَيْ جَماعةٍ منهم 
الشّيعُ محمد بن عبدالوهاب في كتاب (التّوحِيدُ)ء وقال بَعضُهم (إنّهِ شرك أكبَرُ) 
وهو رَأيُ جَماعة مِنَ الأجَدِيّين وغيرهم وظاهرٌ كلام إِبْنِ الْقَيَم في (إغَاَةُ 
اللْهْهَانِ)؛ ولَمًا نظرنا فيما إختلفوا فيه تَبَيّنَ آنا بِالدَلِيلٍ أنّ الصّحابَة رَضِي الله 
عنهم لم يَمَعوا في شرك إطلاقًا ولا في مُحَرَّم وانّما سَأَلوا لني صَلَى الله عَلَِه 
وَسَلَمَ ما يَجورُ تشريغه وتختَلِفٌ فيه الشرائغ؛ وإنّما ل 
للدّر ائع المُؤْدِيَة إلى الشرك في المَآلٍ... ثم قال -أي الشيحُ الصومالي-: إِنَّ مَن 

تَبَرّكَ بشجَرةٍ أو حَجَّرٍ ونحوهما من غيرٍ إذنٍ مِنَ الله فهو مُشرِكٌ؛ إِما شركًا أكبَرَ 
إِنْ كان تَبَرْكَ تألِيهٍ وعبادةٍ أي [كان] باعتِقادٍ الاستقلالٍ بِالتَئِيرٍ [قُلتُ: تَذَكّرَ هنا 
كَلامَ الشيخ الصومالي حِيئما قال (إنَّ المُتبَزِكَ بالشّجَرٍ أو الحَجَّرٍ أو القَبِرِء إنْ كان 
مُعَتَقِدًا أنه بتَمسُّحجه بهذه الشّجّرة تَتَوَسَّطُ له عند الله وتشفَّعْ له فَهذا إتَخاذ لَه مع 
الله وهو شَركٌ أكبّزء وهو الذي كان يَعتَقِدُ أهلٌ الجاهِلِيّة في الأشجارٍ والأحجارٍ التي 
يَعبُدونهاء وفي القُبورٍ التي يَتَبَرّكون بها). انتهى]؛ أو أُصغَر إِنْ كان باعتقادٍ أن 
اله أودغَ فيها قُوَّةَ تأَثيرٍ مِن غَيرٍ تأليهِ وهو مِن شرك الأسباب قُلْتُ: تَذْكَرَ هنا 
كَلامَ الشّيخ الصومالي حِيئما قال (وتكونٌ التَّبَرْكُ شرا أُصغَرٌ إذا تَحَدْ المتبَرّكُ هذا 
الشّيءَ سَبَبَا يخُصولٍ البركة مِن غَيرٍ إعتِقادٍ أَنّهِقَرِبْه إلى اللهء بمغتى أنه جََلّه 
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سَبَبَا لْبَرَكة فُمَطْ). انتهى]؛ أمّا مَن سَأَلَ تَشٍْ تشرِيع التَبَرّكِ في زَمَنِ الُشريع وهو خالٍ 
مِمَا ذكرناه فلم يَمَعْ في شرك إطلاقًا وهو ما صَدَرَ م مِن أبي وَاقِدٍ اللَّيِِيَ ومن معه 
رَضِي اللْهُ عنهم... ثم قال -أي الشيحٌ الصومالي-:: إذا أحَطْت علمًا بما سَبَقَ 
إيراده وعَرَفتَ أنَّ الحَدِيتَ 5 حَدِيتَ أبي وَاقِدٍ اللَيْثِيَ رَضِي الله عنه] لا ديل 
فيه على العذرٍ بالجَهلٍ في الشرك الأكبَّرِء فاعلَمْ أنَّ هناك مُعارضًا قَطْعِيًا يَكُنُ على 
أنه لا يُعدَّرُ أَحَدَ بِجَهِلٍ ولا بتأويلٍ في عبادة غَيرٍ الله بَلِ المُشرِك مُخَلَّدَ في النار 
مُحَرّمْ عليه رائحة الجَنة (أ)قوه تعالّى (مَنِ افتدى فَإِنَمَا يَتدِي لِنَفْسِه وَمَن ضَلَ 
فَإِنْمَا يَضِلُ عَلَيْهَا وَلَا تَزِرُ وَاذِرَة وِزْرَ أَخْرَى. وَمَا كُنّا مُعَذْبِينَ حَنََى نَبْعَتَ رَسُولًا 
وَجْهُ الاستدلالٍ أنَّ التّقيدَ بالغايّة يَقتضي أنْ يَكون الحُكمُ فيما وَراءَ الغايّة تقيض 
الحُكم الذي قَبْلّهاء وإِلّا لم تكنٍ الغايَةُ غايَّةٌء فالمعئى (وَمَا كُنا مُعَذِبينَ أَحَدًا قَْلَ 
البَعْنَّة) فالتعزِيبُ مَنفِي قبل البَعْنّةَ ومُثْبَتٌ بَعْدَهاء وهو يَستَلزِمُ التَأثيم وانتفاء العْذر 
بَعْدَ البَعْنَّة؛ 3 )رت سلا مُْبَشَرِينَ وَمُنَذِرِينَ لِتَلّا يَكُونَ لِلنّاسِ عَلَى الله حُجَّةٌ بَعْدَ 
الرْسْل). مَعْنَى الآيَة أنّ حُجَّة الخلق لندادي بَعْدَ بَعْنَهَ الرْسْلِء لِأنّ التّقييدَ بالغايّة 
يَقتَضِي أنْ يَكون الحُكُمُ فيما وَراءً الغايّة هو نَقِيضٌ الحُكم الذي قَبْلَهاء والّا فلا 
مَعْنَى لِلتّقِيِدٍ (بَعْدَ الرْسْلِ)؛ ولأنَّ من حكمة الإرسالٍ قَطْعَ الحُجَّةِ مِنَ الناسء فَإِنْ 
بَقِيَثْ بَعْدَه كان قَّدحًا في الجكمة, واللَازِمُ [وَهْوَ هُنَا الَّدحُ] باطلٌ والملزومُ مثله 
[قال الشيحٌ ابنُ عثيمين في (شرح العقيدة الواسطية): وإذا بَطَلَ اللَّازِمُ بَصَلَ 
الملزوم. انتهى], والمقصود أنّ الآيَهَ بَيَنَثْ أنَّ حُجَّهَ الناس تَنقَطِح بإرسالٍ الرُسْلٍ 
لقال الشيح محمد بِنُ عبدالوهاب في (الرسائل الشخصية): واعلّموا أنَّ الله قد جَعَلَ 
لهدايّة والثَّباتِ أسبابّاء كما جَعَلَ لِلصَلالٍ والزَّيِغْ أسبابّاء فُمِن ذلك أنَّ الله سُبحائه 
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أنَرّلَ الكتا وأرسّل الرٌّسولَ لِيْبَينَ لِلنّاسِ ما اختلّفوا فيه كما قال تعالى (وَمَا أَنزَلنَا 
عَلَيِكَ الكتاب إِلّا لَُِيَنَ لَهُمْ الذي اخْتَلَُوا فيه وَهْدَى وَرَحْمَةً لَقَوْم يُؤْمِنُونَ)» فبإنزالٍ 
الكُنْب وإرسالٍ الرّسولٍ قَطَعَ الغذرٌ وأقامَ الحُجّةَ. انتهى]. انتهى باختصار. 


(58)وإذا أرَدْتَ دراسة مسألة عَدَمِ العْذْرٍ بِالجَهلٍ في الشرك الأكبّر يراسةً تَأَصِيِيّة 
فعليك بِالكُتب الآتِيّة: 


(أ)العذر بالجهل تحت المجهر الشرعي, للشيخ مدحت بن حسن آل فراجء وقد قَدَمَ 
لهذا الكتاب كل مِنَ الشيخ إبن جبرين (عضو الإفتاء بالرئاسة العامة للبحوث 
العلمية والإفتاء ) والشيخ عبدالله الغنيمان (رئيس قسم العقيدة بالدراسات العليا 
بالجامعة الإسلامية في المدينة المنورة)» والشيخ المُحَدّتْ عبدالله السعد. وقد قال 
الشيخٌ إبنُ جبرين في تقديمه: هذه الرسالةٌ أَوْفَى ما كُتِتِ في هذا الباب. انتهى. 


(ب)عارض الجهل وأثره على أحكام الاعتقاد عند أهل السنة والجماعة؛ للشيخ 
أبي العلا بن راشد بن أبي الغلاء وقد راجَّعَ هذا الكتاب وقَدَّمَ له وقَرّظّه الشيحٌ 
صالح الفوزان (عضو هيئة كبار العلماء بالديار السعودية.» وعضو اللجنة الدائمة 
للبحوث العلمية والإفتاء ). 
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(ت)براءة الشيخّين مِن إعذار الجاهلين بتوحيد رب العالمين» للشيخ بدر بن علي 
بن طامي العتيبي. وهذا الكتابُ تحقيقّ لمَذهَبٍ شيحّي الإسلام الإمام ابن تيمية 
والإمام محمد بن عبدالوهاب في مسألة العذر بالجهل. 


(ث)البيانُ والإشهارٌ في كشب زرَدْغ مَن تَوَففَ في تكفيرٍ المُشركين والكفارٍء مِن 
كلام شيخَي الإسلام ابن تيمية وابنٍ عبدالوهاب في تكفير المُعيَّنِ والعذرٍ بالجهل. 
للشيخ عبدالله الغليفى. 


(ج)المختصر المفيد في عقائد أئمة التوحيدء للشيخ مدحت بن حسن آل فراج: 
وهذا الكتاب من أَجْمَع كُتْبٍ العقيدة وأَحْسَنِها. ومن موضوعاتٍ هذا الكتاب ما هو 
خاصٌ بمسألة العُذْرٍ بالجهلٍ في الشّركِ الأكبرء وأنا أوصي -بِمُنْتَهَى الشَدّة- 
بدِرَاسَةٍ هذا الكتاب. وقد قَدَّمَ لهذا الكتاب الشيحٌ المُحَدَّثْ عبدالله السعد وقالَ في 
تقديمه: وهو كتابٌ قَيّم ومُفِيدٌ جدًا... هذا الكتابُ يَتَدَدَثُ عن أصولٍ الدّينَ وقواعدٍ 
المِلَّهَ ففي هذا الكتاب بَيَانُ لحقيقة الإسلام والإيمانٍ وأركانه. كما أنّهِ فيه توضيحٌ 
لأَصْلِ الأصولٍ وهو التوحيدٌُ؛ ودّواقِضٍ ومفسداتٍ هذا الأَصْلٍ مِنَ الشّركِ وأقسامه 
والكفر وأنواعهء وما يَتْبَعْ ذلك مِنَ المُوالاة والمُعاداة في ذلكء والبراءة مِنَ الشركِ 
وأهلِه. وصِفَةٍ الطاغوتٍ والكُفرٍ به وإفرادٍ اللهِ بالطاعة» وتحكيم شريعته: والجهادٍ 
لتحقيق ذلك وما يَتْبَعْ ذلك مِنَ الهجرة مِن دارٍ الكفرٍ إلى دارٍ الإسلامء وتَيَانُ 
الفَرْقٍ بين الذدَارَيْنَ (دارٍ الإسلام ودارٍ الكفر). وغَيرُ ذلك مِنَ القضايَا الكليّة 
والمسائلٍ المصِيرئّة ولا يَخْمَى أهميّةُ ذلك كُلَّه لأنَّ الإسلامَ لا يَتَحَقَّقَ إلا بمعرفة 
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ذلك والعمَلٍ به... في هذا الكِتاب بَيَانّ لكثير مِنَ الشَّبَهِ التي وَفَّعَ فيها من ضَلَّ عن 
الطريق المستقيم, وَرَدُها بِالأدِنّةِ مِنَ الكتاب والسّنَّة واجماع القُُرُون المُمَضَّلة. 
انتهى. 


م الجر الرابغ بحَمدٍ الهِ َتوفيقه 
الفْقِيرُ إلى عَفْو رَِهِ 


أبُو در التوحيدي 
.2 انلاح 1 أ ولا ناناطم 


